كتاب النكاحم (ه) 





قوله: «النكاح» النكاح في اللغة يطلق على أمرين : 
الأول: | 


الثاني : الجماع . 

والأصل فيه الأول» وأنه للعقد» فقول الله نالي : ر 
تكحوأ م تک ءا «ابأؤكم م مرح النسآء # [النساء: ؟؟] يعني لا تعقدوا 
عليهن» وأما قوله تعالى: حى تكح روجا عَم [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
فهنا قال بعض العلماء: المراد بالنكاح الجماع» وأن الذي حرّفه 
عن المعنى الأول هو السنةء وقال آخرون: وأن الذي حرّفه عن 
المعنى الأول هو قوله: روج لأن الزوج لا يكون زوجاً إلا 
بعقد» وحينئكٍ يتعين أن يكون المراد بالنكاح في قوله: حى تنكم 
وج4 الوطء» ومعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح» ولا 
تكون زوجية سابقة على النكاح إلا إذا كان النكاح هو الوطء. 

فإذا قيل : نكح بنت فلان» فالمراد عقد عليهاء وإذا قيل : 

فهو إذا مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاق إلية: إن 
أضيف إلى أجنبية فهو العقد» وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع . 

أما في الشرع فهو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بهاء 
وحصول الولد» وغير ذلك من مصالح النكاح. 


وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة» 
تارة يجب» وتارة يستحب» وتارة يباح » وتارة يكره» وتارة يحرم . 
قوله: «وهو سنة»> هذا هو الأصل في حكمه» وذلك لحث 
النبي ئة عليه» ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما 


وقوله: «وهو سنة». دليله قول النبى مب : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الماءة فليتزوج)7', والمراد بالباءة النكاح بحيث 
يكوك عثده قوة بدنية وقديرة مالبة؛ إلا أنه سياتى - إن شاء الله 
بيان اختلاف العلماء فى هذه المسألة. 

زهو ب أيضا - من سنع العرسلين لقوله تعالى: ولد اسلا 


95 ير 
چ کر سح صرح م 40 سا بر مد 


رسلا من فلك وحعلتا هم أزوجا وَدْرِيّة4 [الرعد: ۳۸]» وقال: 
لونک الا نک ولح ن بای بكم [النور: ۳۲]ء 
وقال - عر وجل -: «تَأتكمأ ما اب لك ين السا مش ونكت و 
السا اء ولان عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: لو أذن لتا 
رسول الله يل لأخعصيناء ولكن ثهاثا عن القبقل "» يعنى 
ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (055١0)؛‏ ومسلم 
في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )٠٤٠٠١(‏ عن ابن مسعود 
- رضي الله عله . 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء »)٥٠۷۳(‏ ومسلم 
في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . )۱٤١١(‏ عن سعد بن 
أبى وقاص - رضى الله عنه -» ولفظه: «رد رسول الله َة على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 





كتاب النكا )ل( 
وَفِعْلَهُ مَعَ السَّهْوَةٍ أَفُضَلُ مِنْ تَوَافِل الْعِبَادَة» وَيَجِبُ عَلَى مَنْ 
حاف 0 بتركه ‏ فوا لا قاط ته هع عاك ع عع 6 22 8 6 اق و2 ع امه نه + 


أ جلها صار سنة» ولأنه من ضرورة بقاء الأمة؛ لأنه لولا النكاح 
ما حصل التوالدء ولولا التوالد ما بقيت الأمة» ولما يترتب عليه 
من المصالح العظيمة» والشيء قد يكون مطلوباً وإن لم ينص على 
طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة . 

قوله: «وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة»» وليس 
أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة لقوله تعالى في 
الحديث القدسي: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضته عليه" لكن النوافل هو أفضل منهاء فالنكاح إذا كان 
لدى الإنسان شهوة؛ة وعتده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح 
فإنه أفضل من نوافل العبادة. 

فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبّد فى المسجد 
بالصلاة» والتسبيح» وقراءة القرآن. أو أن أتزوج؟ 1 ١‏ 

قلنا له: ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات 
النكاح فإن الأفضل أن تتزوج؛ لأن فيه من المصالح العظيمة ما 
يربو على نوافل العبادة. 

قوله: «ويجب على من يخاف زناً بتركه». هذا هو الحكم 

#الغاتي للتكاحء وهو الوجوب على من يخاف زنا يتركه؛ وذلك 

نة قهرت ولعسر الزنا فى يذه لات الأتسان ريما تككن به 
الشهوة ويخشيئن أن يزني » ل لا يتيسر له؛ لآن البلد محفوظ› 


.- أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (70017) عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
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لكن مراده إذا اشتدت شهوته فى بلد يتيسر فيه الزناء أما إذا لم 
يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني» فإذا خاف 
الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه» صار النكاح في حقه واجبا 
دفعاً لهذه المفسدة؛ لأن ترك الزنا واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقاًء وأن الأصل فيه 
الوجوب؛ لأن قول النبي يكَللْهِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج». اللام للأمرء والأصل في الأمر الوجوب, إلا أن 
يوجد ما يصرفه عن الوجوب» ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه 
بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية» والتشبه بغير 
المسلمين محرم» ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع 
المفاسد الكثيرة» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ولكن لا بد 
من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبى كله قيد ذلك 
بالاستطاعة فقال: «من استطاع منكم الباءة». رن التاحدة العامة 
.في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة. 

ع والقول بالوجوب عندى أقرب» وأن الإنسان الذي له 
شهوة» ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح» ولكن المشهور 
من المذهب هو ما ذكره المؤلف. 

ومتى يباح؟ يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنياً؛ لأنه ليس 
هناك سبب يوجب» ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها 
وغير ذلك. 

فإن قصد بذلك إغفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنونا 


لمصلحة الأخرين» وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات 
صارت محبوبة ومطلوبة. 

ومتى يكرة؟ یکره لفقیر لا شهوة له؛ لأنة حيتكلٍ لبس به 
حاجة» ويحمل نفسه متاعب كثيرة» فإن كانت المرأة غنية لا 
يهمها أن ينفق أو لا ينفق» فالنكاح في حقه سنة. 

ومتى يحرم؟ قالوا: يحرم بدار حرب» إذا صار الإنسان في 
دار الكفار يقاتل في سبيل الله» فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه 
يخشى على عائلته فى هذه الدار» ومن ذلك إذا كان الإنسان معه 
توجة رخاف ا تزوج ثانية ألا بعدل» فالنكاح حرام لقول الله 
تعالى: لن خف ألا ميا مویہ [النساء: »]٣‏ فأمر الله تعالى - 
بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل» ويستحب فيما عدا 
ذلك ؟ لأنه هو الأصل . 

فإذا قلنا: إن الأصل فيه الوجوب وهو القول الثاني» فإننا 
نجعل الأصل هو الواجب» ونقول: يستحب لإنسان ليس له شهوة 
ولكن عنده مال ويريد أن ينمع الزوجة» ولكن المذهب أنه تجرى 
فيه الأحكام الخمسة» وفي هذه الحال التي ذكرنا لا يجب وإنما 
يباح . 

وينبغي لمن تزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط» كما هو 
مراد أكثر الناس اليوم» إنما ينبغي له أن يقصد بهذا التالي : 

أولاً: امتثال أمر النبي - عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»”. 


(۱) سبق تخريجه ص( ). 


تانيا: تكثبر نسل الآمة؟ لأن كبر نسل الأمة من الا مور 
المحبوبة إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ”''» ولأن تكثير نسل الأمة 
سيب لقوتها وعزتها» رو قال شعيب عليه الا اام 
لقومه : #وأكروا إذ كتنر ليک تيلا نيكم 4 [الأعراف : ۸[ وامتن الله 
به على بني إسرائيل في قوله  :‏ وجعاد کہ اکر نفمًا» [الإسراء 2" 

ثالثاً: تحصين فر جه وفرج روحته» وغعضصس تصره ويبصر 
روحته» نم يأتي بعد ذلك قضاء الشفوة. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمه الله - من بيان حكم النكاح إلى 
بیان من تنكح كما وكيفاً. أما الكمء فقال: 

«وئدسن نكاح واحدة» يعدى ‏ لا أكثرء و هله المسالة اختلف 
فيها أهل العلم» فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر 
من وأاحدة» ما دام عنذده قلرة مالية وطاقة بدنية» بحيث يقوم 
بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح. 
والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح» ولأن النبي كلل 
کال عة عله اة وقال 95 عباس - رضي الله ضكفيما : حير 
هذه الآمة أكثرها نساء"» لكن من المعلوم أن رسول الله يي لم 
يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطرء وإنما من أجل المصلحة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من التساء 

يسار - رضي الله عله -» وصحححه الحاكم (۲/ )۱١۲‏ ووافقه الذهبي» انظر: 

خلاصة لبر المثير )١94(‏ والارواء (۷۸4). 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح/ باب كثرة النساء (2079) موقوفاً على ابن عباس 

- رضي الله عتهما ع: 


العامة؛ حتى يكون له فى كل قبيلة صلة» فتكون كل قبائل العرب 
لها صلة بالنبي كَلةِ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب» وعديل النسب» 
عَادَكَ الله بينهما في قوله: وهو الى ق عد الا شرا فام ا 
رصا € [الفرقان : 1 ومن جهة أخرى أله وسول الله _ عليه البلا 
والسلام - أراد أن يكثر الأخدذ عنه فى الأعمال الخفية التى لا تكون 
إلا في البيوت› فزوجاته ٿا شان عنه» ولهذا كان كثير هن السك 
التي لا يعلنها الرسول ية تؤخذ من زوجاته ‏ رضي الله عنهن -. 
وكذلك تحصين فروجهن › وجبر قلوبهذد» كقضبة ضفيهة نبنت 
ي - رضي الله عنها -» وكانت أسيرة في عزوة خيبر» وأبوها سید 
بني النضير› ومعلوم أن امرأة بنتا لسيد بني النضير تؤخذ أسيرة 
سوف ينكسر قلبهاء فأراد النبي به أن يجبر قلبها فتزوجها"'''» ولو 
كان يريق أن يقنضى الوطي : ما كانت زوبعاته كلهن تات إلا 
واحلة؟؛ لأن البكر بدون شك أحسن من الثيب» حتى قال ی 
لجابر رضي الله عنه: «هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها»”''. فعلى كل 
حال نقول: التعدد خير لما فيه من المصالح» ولكن بالشرط الذي û‏ 
دکرة الله عر وجل“ وهو أن يكون الإنسان قادراً على العدل . 
وأاحدة» وعلل ذلاك يانه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه ادا ىزوج 
اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهماء ولاأنه أقرب إلى منع 
01 أخرجه البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق الأمة صداقها (02087)؛ ومسلم في 
النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها )۸٤( )١1775(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


(۲) اځرجه البخاري في النكاح/ باب تزويج الثيبات (0014)؛ ومسلم في النكاح/ 
باب استحباب نکاح البكر (۷10) )0٥٦(‏ عن جابر - رضي ا کک ے: 
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تشعت الأسرة» فإله إذا كان له أكثر من لشت الآسرة: 
فیکون أولاد لهذه المرأة» وأولاد لهذه م وريما يحصل 
بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات» كما هو مشاهد 
في بعض الأحيان» ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة 
وغيرهاء وأهون على المرء من مراعاة العدل» فإن مراعاة العدل 
أمر عظيم» يحتاج إلى معاناةء وهذا هو اا من المذهب . 

عزن قال قاال قوله تعالى: 3 فأنكحواأ مَا طب لم ين 

وت ريع فان خف آل قينا ية آذ بيهام اتیک 4 [النساء : 
¥[ ار يرجح قول من يقول باك التعدد أفضل؟ لأنه قال: فان 
جما ألا موا هَوَدَة» فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف 
عدم العدل» وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن 
الأفضل أن ينكح أربعاً؟ 

قلنا: نعم» قد استدل بهذه الآية من يرى التعددء وقال: 
وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: إن خف ألا تلوأ مود 4 

[النساء: *] فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل. 
ولكن عبد العامل لا جد فيها اا لآن الله 


فِقول: لون خف ألا لقيظوا فى الى نكا ما م كن السك , 


عت عن عم س مخض 


مو وکت وريم 4 [النساء: ۳آ كانه يقول” ا كرا کر 

اليتامى اللاتي عندكم» فإن الباب مفتوح أمامكم إلى آربع» وة 
كان الرجل تكون عئده اليتيمة بشت عمه أو تحو ذلك فيجور 
عليهاء ويجعلها لنفسه» ويخطبها الناس ولا ا 2 الله 


27 ارج 


تعالى: #ول ِنَ خف ألا تقيظوا في الْنبَىَ فاتكأ م م 


ليْسَِ74''. أي: اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكمء إلا أنه لا 
يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم 
العدل» فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد. 

وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم» ولكن مع 
ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا 
تعفه» فإننا اس بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» حتى يحصل له 
الطمأنينة: وغض البصر» وراحة النفس . 

قوله: «دئنَة»› ای صاحبة دين» لقول النبي وَةْ: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك»”'“. فالديّنة تعينه على طاعة الله» وتصلح من يتربى 
على يدها من آولاده» وتحفظه فى غيبته» وتحفظ ماله وتحفظ 
بيته» بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره فى المستقبل» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «فاظفر بذات الدين»» فإذا اجتمع 
مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نورء وإلا فالذي 
ينبغي أن يختار الدينة 

فلو اجتمع عند المرء امرأتان: إحداهما جميلة وليس فيها 
فسق أو فجورء والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منهاء 
فأيهما يختار؟ يختار الأدين. 

لكن أحياناً بعض الناس يكون مولعاً بالجمال» وإذا علم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل الميراث (٤۹٤۲)؛‏ ومسلم 

في التفسير/ باب في تفسير آيات متفرقة .)7١18(‏ 


(۲( تبره البخاري في النكاح/ باب الأكفاء في الدين (0040)؛ ومسلم في 
النكاح/ باب استحباب نكاح ذات الدين )٠٤١١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 





هناك امرأة جميلة. ٠‏ لا تطيب نفسه بنکاح م من دونها في الجمال» ولو 
كانت أدين» فهل نقول: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم 
ترتح إليها؟ أو نقول: خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ 

الظاهر الثاني» إلا إذا كانت غير دينة» بمعنى أنها فاسقة. 
فهذه لا ينبغي أن يأخذهاء إلا فى مسألة الفجور والزنا فلا تحل» 
وقد يقول بعض الناس : أتزوج امرأة غير دينة لعل الله أن يهديها 
على يدي» ونقول له: نحن لا نكلف بالمستقبل» فالمستقبل 
لا ندري عنه» فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك. 
ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها . 

وكذلك بالعكس بعض الناس يخطب منهم الرجل الفاسق. 
لكن يقولون: لعل الله أن يهديه» وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم 
الصلاة فيقولون: لعل الله أن يهديه» فنقول: نحن لا نكلف 
بالمستقبل» لكن نكلف بما بين أيديناء بالحاضر» فلعل هذا 
الرجل الذي ظننت أن يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويضلها؛ ؛ لأن 
اليجل له سیر على المرأة» وكم من امرأة ملتزمة تزوجت 
شخصاً تظن أنه دين فيتبين أنه غير دين» فتتعب معه التعب 
العظيم» ونحن دلقما يشكى إلينا هذا الأمر من النساء» حتى تود 
أن تفر بدينها من هذا الرجل» ولو بكل ما تملك من المال» . 
ولهذا يجب التحرز في هذه المسائل» سواء من جهة الرجل يتزوج 
المرأة. أو من جهة المرأة تتزوج الرجل . 

قوله: «أجنبية» يعني ليس بينه وبینها نسب» لا تكون من 
بني عمه» بل تكون من أناس أجانب» وعللوا ذلك بأمرين: 


أحدهما: أنه أنجب للولد يعني يكون فيه نجابة؛ لأنه يأخذ 
من طبائع أخواله» ومن طبائع أهله» فيتكون من ذلك خلق من 
الخلقين جميعاً. وهذا أمر مقصود» وكم من أناس كثيرين جذبهم 
أخوالهم في الكرم» والشهامة» والرجولة. 

الثاني : أنه ربما حصل بينه وبينها جفوة» فيؤدي إلى قطيعة 
الرحم» كأن يقع بينه وبينها مشاكل » فيأتي - مثلاً ‏ عمه ويتنازع معه أو 
مع أبيه؛ فيحصل بذلك قطيعة الرحم» فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى . 

وما قالوه صحيح» لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل 
منها بالاعتبارات الأخرى» فإنه يكون أفضل» يعنى عند التساوي 
ربما تكون الأجنبية أولى» لكن مع التفاضل بالاعتبارات الأخرى 
لا شك أننا نقدم القريبة» ومن ذلك إذا كانت مثلاً ‏ بئت العم 
امرأة ذات دين وخلق» وأحوالهم ‏ مثلاً - ضعيفة يحتاجون إلى 
رفق ومساعدة» فإنه لا شك أن هذا مصلحة كبيرة» فالإنسان 
يراعي المصالح في هذا الأمر» وما دامت المسألة ليس فيها نص 
شرعي يجب الأخذ به فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح . 

قوله: مبكر»» وهي التي لم تتزوج من قبل» > لقول النبي وع 
لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - لما سأله تزو- جت؟ قال: 
نعم, قال: بكرا أم ثیہاً؟»» فال يل یپا فقال: «فهلا بكراً 
تلاعبك وتلاعبها»"''. فالبكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال 
سابقين» ولم يتعلق قلبها بأحد قبله» ولآن أول من يباشرها من 
الرجال هذا الرجل» فتتعلق به أكثر . 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسباب» مثل ما فعل جابر بن 
عبد الله - رضى الله عنهما ‏ فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد الله بن 
حرام رضي الله عنه - استشهد في أحدء وخلف بناتاً يحتجن إلى 
من يقوم عليهن» فلو تزوج بكراً لم تقم بخدمتهن ومؤنتهن» فاختار 
- رضي الله عنه - ثيباً لتقوم على أخواته» ولهذا لما أخبر النبي كلا 
بذلك أقره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» فإذا اختار الإنسان ثيبا 
لأغراض أخرى فإنها تكون أفضل» وفي هذا دليل على اعتبار 
الأمورء وأن التفضيل يرجع إلى هذه الاخشاراك كما سيق ذكرع. 

قوله: «ولود». أي : كثيرة الولادة» وهذا ظاهره يتناقض مع 
قوله: «بكر»؛ لأن البكر ما ولدت حتى نعلم أنها ولود أم لاء 
ولكن لا تناقض» ويمكن معرفة هذا بمعرفة قريباتهاء فإذا كانت 
من نساء عرفن بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهن» فيختار 
المرأة التي عرفت قريباتها بكثرة الولادة؛ لأن النبي ييه أمر بذلك 
فقال: «تزوجوا الودود الولود. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القاسةة ١ء‏ ولأن كنرة الآمة عد لباء وإياك وقول المادين الذي 
يقولون: إن كثرة الآمة يوجب الفقرء والبطالة» والعطالة» بل والكثرة 
(۱) أخرجه أحمد (158/7١)؛‏ وابن حبان (۰۲۸٤)؛‏ والطبراني في الأوسط (05:99) 


ھی اتس دوک الله عله اتظر: خلااصة البق الاي (4٠9١)؛‏ والإرواء 
.)١78(‏ 

(١٠٠)؛‏ والنسائي في النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (5/ )٦١‏ عن معقل بن 
يباو - رضي الله عنه - رافظ «الأمم» بدل « الا نبياء) ع وصححه الحاكم (۲/ ITY‏ 
ووافقه الذهبي . 





ل[ امتن الله په غلى بشي إسرائيل: یت قال ویساک اکر 
تقر [الإسراء: ]ع وس تفوس يي والسلام قومه بهاء 

حيٿ قال: #واذحتر وا اذ متسر کلک فک ك [الأعراف : 5]. 

فكثرة الأمة 2 لا ا إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة» 
والزراعة» والصناعة» بحيث يكون فيها مواد خام للصناعة وغير 
ذلك» وليس - والله ‏ كثرة الأمة سبباً للفقر والبطالة أبداً. 

اکن سے الأسقد أن بسقن اناس 1101 پار ال 
التي يمكن أن تكون عقيماً» فهي أحب من الولود» ويحاولون أن 
لا تلد نساؤهم إلا بعد تلات أو أربع سئوات من الزواج وها أشية 
ذلك» وهذا خطأ؛ لآنه خلاف مراد النبي يليه ويقولون اانا : 
إن تربيتهم تشق» فنقول: إذا أحسنتم الظن بالله أعانكم الله. 

ويقنولوق أحياتا : إن المال الذي عندنا قليل» نقول لهم: 
وما من داقر في الْأَرْضٍ إلا عل الله رَْقُهَا» [هود: »]٦‏ وأحياناً يرى 
الانسات الرزق ينفتح إذا ولد له» وقد حدثني من أت فت وهو 
رجل يبيع ويشتري - يقول: إني منذ تزوجت فتح الله علي باب 
رزق» ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخرء وهذا معلوم؛ 
لأن الله يقول وما من ابت في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِزْقُهَا4 [هود: 5]. 


11 م سم 


ويقول: #ولا قَنلرا أَوْلَدَكُم ِن قلي ن سن زقس راهم 4 
[الأنعام: )]١5‏ وقال: ولا نه شلوا ودک + خشية إِمَلَقٍ ى ص رهم 
وا 4 [الإسراء: »]۳١‏ وقال: ##إن 7 | فقراء بش 2 من قم فض * 
[التور: 1*9 فالحاصل أن هذه العلة وهى ‏ كون الأولاد سببا 


للفقر - خطأ . 


لكر 

فتقول: هذا غرض لا باس به لڪ الو لادة؛ أو كثرة 
الأولاد أفضل من ذلك. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أنظم النسل» بمعنى أن أجعل 
امراتي تلد كل ستتين مره فهل يجوز أو ib‏ 

الحواب: هذا لا پاس به» وقد كان الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ يعزلون في عهد النبى يي" والعزل لا شك 

قوله: «فلا آم» » أ أن يختار امرأة إلا أم لها؛ أي لا أم 
لها حية؛ لأن الأم ربما تفسدها عليه - سبحان الله هذا تشاؤم. 
ولو تأملت الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات» ولم تفسدهن› 
أن بعص أمهات الأزواج اكه على المرأة. وكم من أم غارت 
من محبة ابنها لزوجته» ثم حاولت أن تفسد بينها وبين زوجها. 
وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأة لا أم لهاء 
بل نقول: يختار امرأة أمها صالحة» أما أن نقول: بلا أم» فهذا 
فية نظر؛ لأن عن الأميات من تكون عيرا على بتاتهن: وعلى 
أزواجهن . 
)9١(‏ كما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ كنا نعزل على عهد رسول الله َل 


أخرجه البخاري في النكاح/ باب العزل (01701)؛ ومسلم في النكاح/ باب 
حكم العزل .)١514٠(‏ 


كناب النكاح ا 


وَل نظ ما يَظْهَدُ عَالياً مارا بلا ار Saa eae‏ 


ثم إن المفسدة ليست محصورة في الأم» فقد تفسدها 
خالتها أو أختها أو أحد أقاربهاء أو أحذ من الأباعد» وتكون 
الأم حامية لهاء تحميها من هؤلاء الذين يفسدونها على زوجها. 

قوله: «وله نظر ما يظهر غالباً مرارا بلا خلوة»» «وله»» 
اللام للإباحة» والضمير يعود على من أراد خطبة امرأة» ولو قال: 
للخاطب» لكان اولي وأوضح› أى : لر آراد. غمطية أهرأة 
نظو , + + إلى اخرة: 

وظاهر كلام المؤلف هنا أن النظر للمخطوبة مباح وليس 
بمطلوب؛ وعللوا كونه مباحاً أنه ورد بعد الحظر» فيكون مباحا 
كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون للإباحة» ولكن العلماء 
- رحمهم الله يعبرون بما يفيد الإباحة أحياناً لدفع توهم المنع» لا 
لإثبات الحكم المباح» مثلاً قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن 
والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعاً» مع أن الأمر سنة. 

قال صاحب الفروع: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من 
يقول بالمنع» فلا ينافي أن يكون مستحباء فهنا قال: «وله نظر) 
فيحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهم المنع» 
فلا يدآقى أن يكون عسعحباء ولهذا نقول: يسن لمن آراد أن 
يخطتة افرأة أن ينظر إلى ها يقثير كالياء فإ كات المولقه أراء 
دفع توهم المنع فلا إشكال» وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة» 
فالمسألة فيها قول آخر وهو أنه سنة وهو الصوابء إلا إذا علم 
الإنسان بصفتها بدون نظرء فلا حاجة» كما لو أرسل امرأة يثق 
بها تماما فإنه لا حاجة إلى أن ينظر: 
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على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس» فقد 
تكون المرأة جميلة عند شخض وغير جميلة عند شخض آخخرء 
وقد ير الأنساث - مغلا _ المرأة على حال غير جالها الطبيعية؟ 
لأنه سانا يكوت الإثسان فى حال السرور وما أشيه ذلك له حال» 
وفي حال الحزن له حالء وفي الحال الطبيعية له حال أخرى» ثم 
إن أيضا ب يعفر الأحياة إ6 عتمت الا أله سينظر إليه 
أدخلت على نفسها تحسينات» فإذا نظر إليها ظن أنها جميلة 
جداً: وهي ليست كذلك . 

وعلى كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى 
المخطوبة سنة؛ لأن النبي بيه أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم 
کا ۽ أى: يلف بينكما . 

ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليهاء 
بأن يحضر وينظر لها فله ذلك» فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في 
مكان تمر منه» وما أشبه ذلك» وينظر إليهاء لقول النبى كَلَةِ: «إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل)7''. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 555)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 
(/81١١)؛‏ والنسائي في النكاح/ باب إباحة النظر قبل التزويج 50 وابن ماجه 
في النكاح/ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها )١185(‏ عن المغيرة بن 
شعبة - رضي الله عنه » وحسنه الترمذي» وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» وصححه الحاكم (0 »)٠٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/٤۳۳)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في الرجل ينظر إلى 
المرأة وهو يريد تزويجها (؟87١٠7)؛‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه -» وصححه 
الحاكم (573/9) على شرط مسلمء ورافقه اللعبي. - 


وقوله: «وله نظر ما يظهر غالباً» مثل الوجهء والرقبة» واليد 
والقدم» ونحوهاء أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالباء فهذا لا 
يجوزء فكلمة «غالبا» مربوطة بعرف السلف الصالح» لا بعرف كل 
أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة» واختلف 
الناس اختلافا عظيماًء لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه 
المحارم» فللخاطب أن ينظر إليه» وأهم شيء في الأمر هو 
الوجه» وينظر إليها قبل الخطبة» ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب 
من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . 

وقوله: «مراراً»؛ أي: يجوز أن يكرر النظر إليهاء لقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». فإذا كان في 
أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحهاء فلينظر مرة ثانية» وثالثة . 

وهل يجوز له مكالمتها؟ لا؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة 
والتلذذ بصوتهاء ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أن 
ينظر منها». ولم يقل : أن يسمع منها. 

وقوله: بلا خلوة» لأنها لم تزل أجنبية منه» والأجنبية يحرم 
على الرجل أن يخلو بها؛ لقول النبي كَلِِ: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم""''. والنهي للتحريم» وقال كَلةِ: «لا يخلون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاحة ( °°(« ومسلم في الحح/ باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره 
(60) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 





رجل بارآ إلا كان ثالفهما الشيطان » وهذا بدل على أن 
تحريمه مؤکد. 

فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة: 

الأول : أن يكون بل خلرة. 

الثانفي: أن يكون بلا شهوة» فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن 
المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع . 

الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة. 

الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبا . 

الخامس: أن يكون عازماً على الخطبة» أى: أن يكون نظره 
نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم» أما إذا كان يريد 
أن يجول في النساءء فهذا لا يجوز. 

السادسن: ..ويشاطي به المراأة . آل تظهر معتبرجة أو 
متطيبة» مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود 
أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة» فإن 
هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع» ولأن في 
هذا فتنة» والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه» ثم في ظهورها 
هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء 
الذي كان عهده رغب عنهاء وتغيرت نظرته إليهاء لا سيما وأن 
الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته» ولهذا 
)١(‏ ات چە أحمك 1/5 والترمذي في الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة 


(156١5؟)‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه » وصححه ابن حبان )٤٥٥۷(‏ ط/ الأفكار 
الدولية» والألبانى فى الصحيحة ٠ .)٤١١(‏ 


كتاب النكاح 


وَيَحَرم الضري ب خط سخ المنكدة ة من و وَفَاةٍ .. 


تجد بعض الناس - والعياذ بالله ‏ عنده امرأة من أجمل النساء. ثم 
ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها 
لا تحل لهء فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها. وھی - أيكباً - تبهو 
ونزيد من جمالها» وتحسينها» ثم بعد الزواج يجدها على غير ما 

فإن گیل : ا اا 
فوق بعض درجت لخد ب س 0 الت 8 7 فلا 
تقدم آنل الكناسين ل نت ورير» فالغالب عدم إجابته وكذلك 
إنسان كبير السن زمن» أصمء يتقدم إلى بنت شابة جميلة» فهذا 
يغلب على ظنه عدم الإجابة . 

لما ذكر المؤلف الخاطب ذكر تن المخطوبةء وهل كل 
امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ فقال : 

«ونحرم التصردح نجحطة المعنده من وفاة والميانة» . 

«(جطبة» و«خطبة» الفرق تساج أن اة هى الكلمة التى 
يخطب بها الخطيب» مثل خطبة الجمعة. والخطبة بكسر الخاء 
هي طلب التزوج من المرأة» قال الله تعالى: #ول جتاحَ َلك 
فيا عرشم بده من خط ال [اليقرة: ١۴؟].‏ 

وقول ااي التصريج ب بتوطية ای ا معناه 


زواجك» أو روجيني نفسك» أو يقول للولي : زوجني ابنتك» أو 
مأ اسه ذلك 

وقوله: «بخطبة المعتدة» يعني التي فى عدة الغير» مثل 
معتدة من وفاة. أو اه طلاق وت سرن أو من طلاق بائن» 
فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبداً. ۰ 

وقوله: «من وفاة» يعنى امرأة زوجها مات عنهاء فتكون 
فى عدة» ولا يجوز لأحد أد بصرمح بخطبتها في العدة» 
والدليل قوله تعالى : #ولا جاح عَلِبَكْمَ فيمًا عرصم بو مِنْ خِطبَةٍ 
أَليَسَآِ© [البقرة: ه7], فقوله : Snes‏ ر4 مفهومه عليكم جناح 
إذا صرّحتم . 

وقوله: «والمبانة». أي: التي فارقها زوجها في الحياة فراقا 
بائناً لا يستطيع الرجوع إليهاء وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث 
تطليقات؛ أو مطلقة على عوضء أو مفسوخة فسخا لا طلاقاء 
متلا وجدت في زوجها عيبا ففسخت النكاح. أو وجد هو بها 
عيباً ففسخ النكاح . 

مده الميانة التي بانت عن زوجها غلا ريحة له عليهاء فلا 
يجوز أن يخطبها صريحا. 

قوله: «دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون التعريض 
فيباح: والدليل قوله تعالى : ولا جاح َك فِيمَا عَرَضْكُم يوه من 
خط الس أو تَر ن نفک 4 [البقرة: 156 قمتطرق الآية 
نفي الجناح بالتعريض» ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح . 

والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة» وهو جائز 





كناب النكاح 


وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا دون اللات O SS‏ 


للمعتدة من وفاة» والبائن بطلاق» أو فسخ» وسيأتي ذكرها في 
کلام المؤلف» مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة› أو : 
إا القضت العدة فأخبريتي: أو: لا اتشوتى نفسك: أو: إنى في 
مكلك لاقت أو : أم العيال گنت وأنا محتاج لزوجة» أو ما 
أشبه ذلك» فالمهم أن هذا نسميه تعريضاء وهو جائز للمعتدة من 


. ۰ 


وفاة» والبائن بطلاق أو فسخ . 

قوله: «ويباحان». أي: التصريح والتعريض . 

قوله: «لمن أبانها دون الثلاث» يعني لزوج أبانها بغير 
الطلاق الثلاث» مثل ما لو طلقها على عوض» كرجل اتفق هو 
وزوجته على أنه يطلقها رتسام له فلوساًء أو وليهاء أو أي 
شخص آخرء فهذه نسميها بائنا بعوض» وقد سمى الله تعالى - 
هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: 5# 
جاح لما فا آفدَت بد [البقرة: ۲۲۹]» فلو قلنا: إن زوجها له 
أن يراجعها ها امسقادتع ولهذا تقول: لا رجعة له عليها إلا 
برضاها. 

وقوله: «دون الثلاث». لو قال المؤلف: بغير الثلاث» لكان 
أوضح» مثل أن يطلقها على عوض» أو يفسخ العقد فسخاً لعيب 
فى زوجهاء أو لإعسار بالصداق» أو بالنفقة» أو نحو ذلك» 
المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ» تعتبر بينونة» لكن 
ليست مثل البينونة بالثلاث» فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح 
ويعرّض» ويعقد عليها أيضاً. ولو في العدة بمهر جديد؛ لأن 
العدة له» ولا عدوان في ذلك على أحد. 


كَرَجعِيَة) ٠‏ قران ينها على کنر ڏؤچټا. 557 E STERN EES‏ 


اذا يجور التصريم والاتسريشر لزوج أبان روجته بعير 
اللات وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح ؛ لآنها نحرم 
عليه . 


3 


والدليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث ممن أبانها 
ريسا والعريقياً أن العدة له» ويحل له تزوجهاء فكل امرأة 
يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في 

قوله: «كرجعية» يعني كرجعية له» والحقيقة هذا التمثيل فيه 
نظر؛ الآن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطبء بل يراجغهاء 
فيقول: أنا راجعتك» وتتمم الرجعة» وتعود زوجته» لكنه ذكر 
ذلك تمهيداً لقوله : 

«ويحرمان منها على غير زوجها» «يحرمان»» أي: التعريض 
والتصريح «منها» أي: من الرجعية» فالرجعية يحرم على غير 
زوجها أن يخطبها تصريحاً أو تعريضاً؛ لأنها زوجة» ولا يجوز 
لأحد أن يأتى لامرأة رجل طلقت ويقول: أريد أن أتزوجك؛ لآن 
هذا معناه أنه خبّبها على زوجهاء وليس من الدين الإفساد بين 
الناس» ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي 
هو طريق السحرة: يمون مِنْهُمَا ما يُفَرِفْو يده بين الم 
وَرَفحِوءٌ# [البقرة: .]٠١7‏ 

اسل من كلام الوا 01 خطية المد ة لها ثلاث حالات : 

الأولى: تحرم تصريحاً وتعريضاً. 


الكانية : تجور تص بسا وتعر يبنا . 


كناب النكاح 


وَالتَعْريضٌ: إِنى فى مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ a‏ 


الثالثة: تجوز تعريضاً لا تصريحاً. 

تحرم تصريحاً وتعريضاً خطبة الرجعية من غير زوجها؛ لأنها 
زوجة» ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا 
تعريضاًء ومثلها المبانة بثلاث من زوجها. 

وتباح الخطبة تصريحاً وتعريضا لزوج أبان زوجته بغير 
الثلاث» بطلاق على عوض» أو فسخ . 

ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غير 
الزوج» والمعتدة من الوفاة. 

وهل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو 
عمره ! 

لا يجوز؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها . 

إذاً القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها 
تصريحأء أما تعريضاً ففيه تفصيل . 

قال المؤلف:. وحمة الله ميا معنى التعريض : 

«والتعريض: إني في مثلك لراغب»» فإذا قال مثل هذا الكلام 
عرفت أنه يريدهاء فالمهم ألا يصرحء ودليل ذلك قوله تعالى : 
«وّلا جُنَحَ کم فيا عضر بي يِن خطبة اي4 - أي: 
المعتدات من وفاة - #أوْ آڪتنشم ف أنفيِك عم الله ئک 
ملا وکن لا امدق ينا إل أن تفا قو ما 
[البقرة: »]۲٠١‏ فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من 
وقاة. 





والتصريح ما عرّفه؛ لأنه بين مثلاً يقول: أريد أن تزوجيني 


لحتل ان 


2 ف م دص ر ى > في ع 9 و ا اس a. E U2‏ 8 
وتجيبه: ما برحل EE‏ ونحجوهماء فإن اجات و 
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مجبرةء أو أجابَت غير المجبرة لمسلم» حرم على غيره 
5 


نفسك» أو يقول لولييها: أويد أن تزوجني فلانة» يعنى أن يطلب 
قوله: «وتحبية: ما سرغب عنك» يعني أن يا أرغب نك 
قوله: «ونحوهما» مثل ا تفوتي فك وتقول: إن فضي 
شيء كانت :: 
وفهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب 
بأن لا يحدث شهوة» أو تلذذ بمخاطبتهاء فإن حصل ذلك فإنه لا 
يجوز؟ لأن الفتنة يجب أن ييبتعد عتها الإنسان. 


قوله: «فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المُجِبَرَة لمسلم 
حرم على غيره خطبتها»» يعني إذا تمت الخطبة فأجابت غير 
المجبرة» أو أجاب ولي المجبرة حرمت خطبتها . 

وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبرات» وغير 
مجبرات» وهذا مبني على المذهب كما سيأتى إن شاء الله تعالى» 
والصحيح أنه ليس هناك امرأة تجبر على النكاح» نعم لو رَو 
صغيرة» وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتهاء إنما 
المعتبر إجابة الولي» لكن نحن نمشي على كلام المؤلف» وكونها 
تجبر أو لا تجبر يأتي ‏ إن شاء الله في بابه» فالمعتبر إجابة غير 
المجيرة وإجابة ولي المجبرة. 1 


فغير المجبرة مثل الثيب أو البكر مع غير الأب. 

والمجبرة البكر مع الأب على المذهب» فإذا أجاب أبو 
البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحةء وإذا أجاب أخو البكر 
فالإجابة غير صحيحة لا أثر لهاء وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة 
غير صحيحة وغير معتبرة: فالمعتير إجاية المرأة نفسها إن كانت لا 
تزوج إلا برضاهاء وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها. 

وقوله: «لمسلم» تنازعه عاملان» «أجاب» و«أجابت)» يعني 
إن ا جاب ول المجبرة لمسلمء أو أجابت غير المجبرة لمسلم . 
فيخطب على خطبة غير المسلم» كامرأة نصرانية ‏ مثلاً - خطبها 
خطبة هذا النصراني؛ لأنه قال: «أو أجابت غير المجبرة لمسلم» 
فمفهومه أن غير المسلم لا تحرم الخطبة على خطبته؛ والدليل قوله 
أكهيا لدي : #ولعبد ممن 2 مع شرك FF‏ اجک )4 [المقرة: ١١1۷ء‏ 
ولقول رسول الله ا «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا بخطب 
على خطبة أخيه»" ء والنصراتى ليس آخاً. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إن 
قول رسول الله علد : (خطبة أخيه) من باب الأغلب؛ لآنه يخاطب 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 

(40١75)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه متى يأذن أو 

يترك )١517(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ) 








خطبة النصرانى؛ لأن النصرانى له حقوق . 
المسلى إذا لم يكن حربياً» أما إذا كان حربياً فليس له حق* لکن 
العقد لا العاقد» فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير 
السلس وأيضاً لو خطبنا على خطية غير المسلم كان فيه مضرة 
على الإسلام» سيتصور عير غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية » 
واعتداء على الغير» وعدم احترام للحقوق». فما دام هذا الرجل 
فإن قال قائل: فما الجواب عن الأية؟ 
قلعا إن الله يقول” لمي ین حي ين مغرو يخاطب 
للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك» هذا إذا قلنا: إن النصارى 
وقوله : «حرم على غيره خطبتها» تعريضا أو تصريحا؛ لقول 
النبى يلل : «ولا يخطب على خطبة أخيه)”''. 
وهذا نهي» والأصل في النهي التحريم» لا سيما وأن علته 
تقتضي التحريم؛ لما فيها من العدوان والظلم» ولأن هذا قد 
يؤدي إلى فتنة كبيرة . 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۹) . 


5 بس ى و 3 عو کا ل ت 
و أذن» او جهل الخال جاز. EGS CS‏ ا 


قوله: «وإن رُدَ أو أذن» أو جُهل الحال جاز»» أفادنا المؤلف 
- رحمة الله - بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع 
أحوال : 

الأولى: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته . 

الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى 


الخالعة: أن يأذن» مفلا علمث أنه حط هذه المرأة: 
فذهيثٌ الیب وقلت: يا قلاخ آنت خطيت قلذالةه .وآنا صلق قلي 
بها أويك أن تسمح لي أن أخطبهاء فإذا أذن جاز؛ لأن الحق 
له» وإذا أسقطه سقطء لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلا لا 
اختياراً فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمهء أو علمنا أنه 
أذن خوفاً؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاى 
فلا يجوز الإقدامء لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز 
للثاني أن يخطب . 

الرابعة: إذا جهل الحالء» فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ 
فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت 
حقه» كالذي يسوم سلعة» فلك أن تزيد عليه. 

ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على 
حقه» وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب» 
إلا أنهم ما أجابوه. فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه. 
فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبةء ويدل لذلك 
الآثر والنظر: 


ب ‏ ص 


و يسر العقل يوم | لجمعَة مسأ 62 26 222 ER EVES‏ 


أما الأثر فعموم قول رسول الله كةِ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه»''. وهذا يشمل هذه الصورة» ولهذا جاء فى الرواية 
الأخرى: «ما لم يأذن أو يُرَد»”". 

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق» وقد نهى 
عنه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: «لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما فى صحفتها»"» فكونك تخطب وأنت ما تدري هل 
اچیب أو رد ke‏ أنك قطعت رزقه. 

وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه» فكيف 
نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها -» أنها جاءت 

تستشير النبي ييه لما خطبها ثلاثة : أبو جهمء ومعاويةء وأسامة 
- وف الله عنهم (DEL‏ 

اواب أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما 
علم بخطبة الاخر. 

قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً»» يسن عقد النكاح 
يوم الجمعة مساءء يعني بعد العصرء وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن 
يكون في المسجد - أيضا - لشرف الزمان والمكان» وهذا فيه نظر 


ف 


فى المسألتين جميعاء إلا لو ثب تت السنة بذلك لكان على العين 


.)١9(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

62 خر جه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
)١0(‏ عن ابن عمر د کا 

)۳( سبق تخريجه في حديث : «لا يبيع أ حدكم على بيع أخيه .1 ف 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة الها )۱٤۸١(‏ عن فاطمة 
فك الس وی اھ ھھاب 


2 وودي 6 سر مھ بير 


والرأس» لكنني لا أعلم في هذا سنة» وقد عللوا ذلك بأن يوم 
الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة» فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون 
عادة بين الزوج ومن يبركون عليه» «بارك الله لك وعليك». 

ولكن يقال: هل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - من هديه 
وستت آنه يتحرق هذا الوقت؟ إا تبت هذا قالقول بالاسسياب 
ظاهرء وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن تسن سنة» ولهذا كان 
النبي ييه يزوج في أي وقت» ويتزوج في أي وقت» ولم يثبت أنه 
اختار شيئا معيناء نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا إن 
شاء الله - مصادفة طيبة» وأما تقصّد هذا الوقت ففيه نظر» حتى 
يموم دليل على ذلك» فالصواب أن متى تیسر العقد» سواء 5 
التسحد أو البيت أو السبوق أو الطائرة ونحو ذلك ولك 
- أيضا ‏ يعقد فى كل زمان. 

قوله: «بخطية اين مسفونل2» التي رواها عن رسول الله ا 
وهى : « إن الحمد لله نحمله ونستعيئه ونستغمره). وزاد فى 
الروض”: «ونتوب إليه» ولكنها لم ترد» فيقتصر على 
ااونستغفره) » (ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد غبنه ورسولف') 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ 514؟). 
(4)0 أخرجها أحمد (۳۹۲/۱ - ۳۹۳)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في خطبة النكاح 

(۲۱۱۸)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء فى خطبة النكاح (6١١١)؛‏ 


والنسائى في الجمعة/ باب كيفية الخطبة )۱۰/۳ 6١١)؛‏ وابن ماجه في 
النكاح/ باب خطبة النكاح () وحسنه الترمذي. 
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و فلاقة آيات ت وهي قوله تعالى : 526 ال اما نهدا أ له حقَّ 
تابو ولا عو إل وشم میود 469 [آل عمران]ء یام الاس 


> 
١ ۹ 


ادى عَلْفٌَ ين قي وودو ولق نا رَوِجَهَا وک مما رال 
و1 نفا لَه لدی تساك لون بف ولأ ن لَه کان يک رقيبًا ( 
[النساء]» ا الزن س ا ل وا 3-5 9 3 1 
للك ست 23 کیک ود قلع آله تنش تد كز 7 
یا 40 ليون 

هذه هى خطبة الحاجة التى كان النبى كل يعلمها أصحابة: 
أي: التي تقدم بين يدي الحاجة. 

كثير ف الإخوان يقول: من يهد الله فهو المهتدي. ومن 
يضلل فلن تجد له وليأ مرشداًء فينقلون الآية إلى هذا الحديث؛ 
والآليق بالإتسان والأكمل فى الآدب أن تمقى على ما جاء به 
الحديث» لأن كونه يضع لفظاً مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض 
على الرسول بيه كأنه قال: لماذا لم تقل الذي في الآية؟ 

وهذه المسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس» فالشىء 
الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به اة ولا سنل كلام 
الرسول كله بغيرة أبذاء حتى لو كان من القرآن4 لأننا تقول له: 
هل أنت أحفظ للقرآن من الرسول ككل وهل أنت أكثر تعظيما لله 
ولكتابه من الرسول يلي؟ قل كما قال الرسول كله : «من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له)» وأما قوله: «(ومن يضلل 
فلن تحد له وليا مرشدا». ففى هذا الموضع لا يقال. 

ثم يقال للولي: زوج الرجل» فيقول: زوجتك بنتي فلانة» 


هر 
و 


GEAN 

1 VY 
0 
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ولا حاجة أن يقول: على سنة الله وسنة رسوله كللِةِ؛ لأن الأصل 
في المسلم أنه على سنة الله وسنة رسوله كله ويقول الزوج: 
قبلت» ثم يقال للزوج: بارك الله لكماء وبارك عليكما» وجمع 
بينكما في خير" وبعض الناس يقول ما يقوله أهل الجاهلية: 
«بالرفاء والبنين»» نسأل الله ألا يعمي قلوبناء يأتي لفظ عن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خير وبركة ونعدل عنه» ربما لا 
يكون هذا رفاء» فربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين 
الزوج والزوجة» وقد تكون البنت خيراً من الابن بكثير. 

ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيتهاء ويقول: اللهم إني أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جبلتها عليه" لكن هل يقول ذلك جهراً أم سرا؟ نرى التفصيل 
في هذاء إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع 
فليقل ذلك جهراء وربما تومن على ذغائة» وإن كانت جاغلة 
فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه» وعلى كل حال لكل مقام 
مقال. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۱/۲) وأبو داود في النكاح/ باب ما يقال للمتزوج (۲۱۳۰) 
والترمذي في النكاح/ باب ما جاء فيما يقال للمتزوج )1١941(‏ وابن ماجه في 
النكاح/ باب تهنئة النكاح )١1405(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: 
احديث حسن صحيح) وصححه ابن حبان )٤١٤١(‏ والحاكم على شرط مسلم 
(/187) ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار (۷۸۷). 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في جامع النكاح )١5١70(‏ وابن ماجه في 
النكاح/ باب ما يقول إذا دخلت عليه أهله (۱۹۱۸) عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما» وصححه الحاكم (۲/ )١186‏ ووافقه الذهبي» وصححه 
النووي في الأذكار (۷۸۸). 


كتاب النكاح 
ل سس سس شإ تحت 
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وم ۱ 
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وَأرْگانه: الزَّوْجَانِ الخُالِيَانِ مِنَ المَوَانْع» وَالإِيجَابَء 
والقبول» م وميس بد بسي سين سوسس ape‏ د مسي yr‏ 


قوله: «وأركانه», ای أركان النكاح» والركخ في اللغة 
الجانب الأقوى من البيت» ولهذا تسم الزاوية ركناء لأن قوئ 
ما فى الجدار زاويته؛ لأنها مدعومة من الجانبين. 

أما في الاصطلاح فإن الأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا 
به» مغلا أوكاة. الضلاة: قيام وقعود وركوع وسجود؟ لآن الصلاة 
ما تقوم إلا بهذاء أيضاً أركان النكاح ما يقوم النكاح إلا بهاء 
وأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه» فهذا لا يسمى 
ركناء 'كرقع البدين في الضلاة مثلاء فهذا تتركب عنه الماهية» 
لكن الصلاة تتم بدونه. 

قوله: «الزوجان» يعني الزوج والزوجة» والتثنية صحيحة» 
فلا يقال: إنه غلب فيها جانب الذكور؛ لأن الزوج يطلق على 
الذكر والأنثى» وعلى هذا فلا تغليب. 

قوله: «الخاليان من الموانع»» هذا ليس داخلاً في الركنيةء 
ولكنه شرطء. أي خلو الزوج أو الزوجة من الموانع» ولهذا لو 
قلنا: الزوجان» كفى» والموانع هي المحرمات في النكاح» أي : 
ما يمنع صحة النكاح؛ لأن من فيهما موانع» وجودهما كالعدم» 
كما لو كانت المرأة معتدة وتزوجتء. فإن هذا النكاح غير 
صحيح» ولكن اشتراط الخلو من الموانع يلزم منه ‏ أيضا ‏ 
الزوجان اللذان تمت فيهما الشروط . 

قوله: «والإيجاب والقبول»» الإيجاب هو اللفظ الصادر من 


كتاب النكاج 0 
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29 پپپ جهن حي لعربية بغير لفظ زوجت أو 


الولى» أو من يقوم مقامه» والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج 
أو من يقوم مقامه . ظ 

فيقول ‏ مثلاً ‏ الولي» كالأب» والأخ» وما أشبه ذلك: 
رَوّجْتك ابنتي» زوجتك أختي» وسمي إيجاباً؛ لأنه أوجب به 
العقد» والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج› أو من يقوم مقامه . 

والذي يقوم مقام الولي هو الوكيل» وهو الذي أذن له 
بالتصرف في حال الحياة» مثل أن يقول: وكلتك أن تزوج بنتى . 

والوصى هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت» وهو على 
المذهب - أيضاً يقوم مقامه» وهو مبنى على آنه» هل تستفاد ولاية 
النكاح بالوصية أو لا؟ فيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله» إنما 
على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيل» وكذا 
الزوج أو من يقوم مقامه وهو الوكيل» وإذا قلنا بأن الأب يجوز 
أن يقبل النكاح لابنه الصغير ‏ كما سيأتي إن شاء الله يكون 
الولي قائماً مقام الزوج» وبعده الوكيل. 

قوله: «ولا مصح» الضمير إما أن يعود على النكاح. أو على 
الإيجاب والقبول. 

قوله: «ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت». 
فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى ويصح. 
ومعلوم أن الناس يختلفون في اللغة؛ لأنه ليس لهم لفظ إلا هذاء 
سواء كان باللخة الاتجليزية أو الفرنسية أو الألمائية أو الروسية 
ولهذا اشترط المؤلف «ممن يحسن العربية». فإن كان يحسن أن 
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يقول: زوجت أو أنكحت وهو عير عربىي» ولا يدري ما معنى 
زوجت أو أنكحتء. فإنه يقولها بلغته؛ لأنه لا يتعبد بلفظه. 
بخلاف القرآن الكريم» فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته 
ولو بالمعنى المطابق قلنا له:» لا؛ لأن القرآن كلام الله لا 
يمكن أن يغيرء ولأنه يتعبد بتلاوته . 

وقوله. «(ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت) 
فيقول مثلاً: زوجتك بسء أو أتكحتك بتتی» فلو قال: جوزٹك 
تيء لا يصح على المتعب؟ لاه يحسن العربية: فلا بد أذ 
يقول: زوجتك بتقديم الزاي . 

ولو قال: ملكتك بنتي لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون بلفظ 
وتچ أو انگ . 

وما الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك 
دليل» لا في القرآن. ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا 
اللفظ» لكن يقولون: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن» ففي 
الغرآة الريب وماك طَابٌ لک من أَليْسَهِ» [النساء: *]» فلم 
ی ی ب ل 7 ر کا [الأحزاب: ۷ فاللفظان اللذان ورد 
بهما القرآن هما لكا والزواج» فلا نتعداهماء فنقتصر على 
الألفاظ الواردة؛ وذلك لعظم خطر النكاح» فهو أعظم العقود خطراً 
وآشدها تحريا: ولا شك أن هذا الصعليل عليل »> بل عو هيت, 

القول الثائى: أنه يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفا 
والقايل عد الشف ومن السنة. 

من القران أن الله قال: ##فانكحيا ما ن ا 
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[النساء: ۳]» فأُطلق النكاح. وعلى هذا فكل ما سمي اجا عرفا 
فهو نكاح» ولم يقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ 
الإنكاح أو التزويح› ولا قال: ##تَأنَكِحوشنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ» بلفظ 
الإنكاح أو التزويج» فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف. 

ولو أننا قلنا: إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ لقلنا 
أيضاً : البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأن الله يقول: #وأحل الله 
اليم 4 [البقرة: 17170]» وكان كل ما ذكره الله بلفظء قلنا: لا بد فيه 
من هذا اللفظ» مع أنهم يقولون: إن البيع ينعقد بما دل عليه عرفا 
حتى بالمعاطاة. 

ومن السنة أن النبي بي أعتق صفية ‏ رضي الله عنها ‏ 
وجعال عظها دای . 

فلما رأوا أن هذا دليل قالوا: تستثنى هذه المسألة» فقالوا : 
لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج» إلا إذا أعتق أمته. 
وجعل عتقها صداقها . 

دليل آخر من السنة: قصة المرأة التى وهبت نفسها للنبى يا 
وقد ثبت فى صحيح البخاري”” أن النبي ككل قال: «ملكتكها بما ‏ 
معك من القرآن». وهذا نص صريح» فأجابوا عنه بأن أكثر 
الروايات: «زوجتكها بما معك من القرآن)”"'. 
(۱) سبق تخريجه ص(١١).‏ 
(۲) في النكاح/ باب تزويج المعسر (00817)؛ وأخرجه مسلم في النكاح/ باب 

الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... )١575(‏ عن سهل بن سعد 


الساعدي ‏ رضى الله عنه -. 
(۳) أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١١71؟)؛-‏ 
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فيقال: كون الرواة ينقلونه بالمعنى «ملكتكها» دليل على أنه لا 
فرق بين هذا وهذاء ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغيروا اللفظ إلى 
لفظ يخالفه فى المعنى؛ لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن 
يكوت اللفظ البدل لا يخالف اللفظ النبوي فى المعتى». فدل هذا 
على آنه بمعناه» وآنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا. 

لم تقوله: الدليل النظري القياس على - جميع العقود أنها تنعقد 

با دل عليهاء والله ‏ تعالى -يقول: 27 ارت ا ا 
الْعقُود 4 [المائدة: »]١‏ فما عده الناس عقداً فهو عقد» وعلى هذا 
القول يصح أن تقول للرجل: جوزتك بنتى» أو ملكتك بنتى» ولكن 
لآ بد أن تكون دلالة اللقّظ العرفى دالة على المعنى الشرعى 
للنكاح» فلو قال : آجرتك بنتي بألف ريال فلا يصح؛ لأن الأجرة لا 
تستعمل في النكاح إطلاقاً» لكن لو قال: أجرتك بنتى على صداق 
قدره ألف ريال هنا يصح العقد؛ لأن فيه ما يدل على أن المراد 
بالأجرة هنا التكاج , وقد سمى الله تعالى المهر أجرة فقال غا لي : 
فما أَسْحَمْتَعُمُ کے ب م ادف ا ود4 [النساء: .]۲١‏ 

فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً» سواء 
كانت باللفظ الوارد أو بخير اللفظ الوارةء وسواء كان ذلك فى 
النكاح أو في غير النكاح» هذا هو القول الصحيح. رعو ااتتيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وكون عقد النكاح له خطر قد يقال: إن هذا أولى بأن ينعقد 
= ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن )١575(‏ عن سهل بن 

سعد رضي الله عنه -. 


كتاب النكاح 
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بكل ما دل علية؟ لأنة لو أن أحدا قال: جوزتك بتعى» وقال: 
قلع وشل يهاء راتت من پآرلای کر مانت أو ماقت ريا 
نقول: لا ينعقده مع العلم بأن الطرفين» الولي والزوج» كليهما 
يعلم المراد فيه خطرء فالصواب قطعاً أن ينعقد بكل لفظ دل عليه. 
ونقل في الحاشية عن شيخ الإسلام آنه ا «ولم ينقل أحد 
عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين› وأول من قال ذلك من أصحاب 
الإمام أحمد ابن حامد» وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده؛ 
بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه»» وبناء على ذلك لا يصح 
نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي. إنما يقال: هو مذهب 
الإمام أحمد الاصطلاحي» وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي 
يدين به الإمام لله عر وجل وبين المذهب الاصطلاحي» فالمذهب 
الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله» أو قال بخلافه» وهو ما 
اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبهم» مثل أن يختاروا 
أئمة من أتباعه» ويقولون: إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على 
كذا فهو المذهب» أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب»› 
لكن المذهب الشخصي يختلف فهو ما يدين به لله عر وجل» وقد 
کوت دراه الما قبل : إن اتم اطا حا وقد رة غاا 
قوله: «وقبلت هذا النكاح» يقوله الزوج؛ أو من يقوم مقامه. 
لكن من يقوم مقامه ما يطلق» ويقول: قبلت هذا النكاح» لا بد 
أن يقول: قبلته لموكلي فلان» كما أنه إذا كان الولي له وكيل» ما 
يقول الوكيل مفلاً: زوجتك بتتي: بل يبين أنه وكيلء .قيقول: 
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أو تَرَوَجْتّهَاء أو تَرَوَّجْتُء أو قَبِلَْتْء وَمَنْ جَهِلْهُمَا لم رمه 


زوجتك بنت موكلي فلان» وهي فلانة بنت فلان» أو زوجتك 
بالوكالة ينث فلان ابن فلان, ` 

فلو قال: زوجتك بنت فلان ما صح؛ لأنه لا ولاية له 
عليهاء حتى يبين السبب بأنه زوجه بنت فلان» لأنه وكيله. 

قوله: «أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت»› القبول توسعوا فيه 
أكثرء فإذا قال: قبلت هذا النكاح» أو تزوجتهاء مع أنها صبغة 
ظاهرها الخبر وليست إنشاء» ومع ذلك يقولون: إن قرينة الحال 
تدل على أن المراد الإنشاء فيصح. 

وقوله: «أو تزوجت». أي: قال الولى: زوجتك بنتي› 
قال: تزوجت» فهل يفهم منها القبول؟! حقيقة أن فهم القبول منها 
بیدا بل قد ينهم منها أ عنذه زوجة قلا يريد هله 

وقوله: «تزوجتها» أهون؛ لأنه فيها ضمير يعود على 
المذكورة. لكن «تزوجت» هذه من الغرائب أنهم جعلوها قبولا 
مقبولا» ولا يجعلون «جوزتك بنتي» مع قول الزوج: «قبلت هذا 
النكاح» عقدا صحيحاء وإذا قال: زوجتك فقال: تزوجت» يعتبر 
قبولا مقتبول!! وهذا كله مما يدل على أن القول الراجح 
والصواب أن النكاح ينعقد إيجابا وقبولا بما دل عليه العرف . 

قوله: «ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما» » أي : جهل الإيجاب 
والقبول باللغة العربية لا يلزمه تعلمهماء وإلا لكنا نلزم جميع غير 
العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح» وإذا أوجب الولي 
العقد بلغة غير عربية ‏ وهو يحسن العربية ‏ لكنها معروفة للزوج 
والشاهدين» فعلى القول الراجح ينعقد» كأن يوجب الولي العقد 
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باللغة الإنجليزية» وهو يعلم المعنى» والزوج والشاهدان يعلمون 
المعنى» فالراجح أنه ينعقد؛ لأن العبرة بالمعنى» ولكنه يؤدب على 
كونه يعقد النكاح» الذي هو عقد شرعى من أفضل العقود» وأهمها 
في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمهاء ولهذا كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب من تكلم بالرطانة 
الأعجمية"''» وبعض إخواننا اليوم من المسلمين لضعف الإيمان في 
قلوبهم » وضعف الشخصية في نفوسهم يتكلمون باللغة الإنجليزية؛ 
فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذلك باللغة الإنجليزية 
مجيباً له ينتفخ» وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنه صار يتكلم 
باللغة الإنجليزية» وحينئل يتمثل بقول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني ‏ 
لأنه يعرف التكلم باللغة الإنجليزية» حتى بلغني أن بعض 
الناس - والعياذ بالله - يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية» وإذا أراد أن 
يودعه» أو يسلم عليه سلم عليه باللغة الإنجليزية» ويترك [السلام 
عليكم]» أو [عليكم السلام]!! وهذا فضيحة» وعار» ولو لم تكن 
المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية» أذهبٌ إلى 
لغة قوم آخرين وعندي اللغة العربية؟! أفصح اللغات هي لغة العرب 
وأذهب إلى اللغات الأخرى!! ولهذا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه 
اللغة الإنجليزية من الصغر» سوف يحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنه 
يؤدي إلى محبة الصبى لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية» 
وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلهاء واستهجان من 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (749/5) ط/ الحوت. 





آذآ كدان 


7م ہے ان راع 3 2 ا 5 
ركقاه مَعْنَاهَمًا الخَاص بكل لِسَانِء 000 eR‏ 


ينطقون بغير هذه اللغة» أما من كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن 
أتعلم اللغة الإنجليزية» أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله 
بها» فقول له: هيذا خيرء وتساعدك على هذا وتشجحعك: أو قال: 
آنا أحتاج إلى اللغة غير العربية؛ لأني أمارس التجارة مع هؤلاء 
القوم» فأريد أن أتكلم لأتمكن من عملي» قلنا: هذا لا بأس به. 
هذا عمل مقصود وغرض صحيح» أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لهاء 
وتعظيماً لقومهاء وإيثاراً لها على اللغة العربية» فهذا خطأ. 

قوله: «وكفاه معناهما الخاص» يعنى الذي لا يحتمل غير 
التكاح . 1 

قوله: «بكل لسان»» أي : بكل لغة» قال الله تعالى : #يِلِسَانٍ عر 
مين €6 [الشعراء] أي : بلا عربيةة وقال تعالى > چو ازا من 
رَسول إل بلسان رمد # [إبراهيم : ]٤‏ فاللسان في اللغة بمعنى اللغة. 

ويستثنى من ذلك إذا تزوجها وهي مملوكة» وجعل عتقها 
صداقهاء فلا يحتاج إلى اللغة العربية» ولا إلى لفظ التزويج» أو 
الإنكاح» بل يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» ودليل ذلك أن 
النبي بي أعتق صفية ‏ رضي الله عنها -» وجعل عتقها صداقها”''. 

مسألة: إذا كان الولي أو الزوج أخرس - نسأل الله السلامة - 
فكيف يعقد النكاح؟ 

الحواب: يعقده بالإشارة المفهومة» إن كان يعرف الإشارة 
المفهومة. وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدهاء فإن كان 
لأ يعرف الكناية. انتقلت الولاية إلى :غيره. 
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والإشارة المفهومة لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدا 
على ما وقع. 

قوله: «فإن تقدم القبول لم يصح»ء لو قال: قبلت قبل أن 
يقول: زوجتك» لم يصح؛ لأن العقد لا يكون إلا بهء ولآن 
القبول قَبولٌ شيء بُذِكَء فكيف يتقدم القبول على الإيجاب» ولم 
يبذل شيء حتى الآن؟! فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول» 
فإن تأخر فإنه لا يصح» والطريق إلى تصحيحه أن يعاد القبول بعد 
الإيجاب؛ لأن القبول المتقدم وقع في غير محلهء فإذا جاء 
الإيجاب وأردفناه بالقبول صح.ء والقول الراجح أنه إذا تقدم 
القبول على وجه يحصل به فإنه يصح . 

وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو 
الأمرء مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمرء 
مثل: بعني هذا البيت بعشرة آلاف» فقال: بعتك» صح البيع» 
فهنا لو قال: زوجني ابنتك» فقال: زوجتك بنتي» ظاهر كلام 
المؤلف أنه لا يصح» وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب . 

وبناء على ما قررناه من أن المعتبر فى كل العقود ما دلت 
عليه بالعرف الخاص» نقول: إنه يصح» بل إنه وقع في حديث 
الرجل الذي قال: «زوٌجنيها»» فقال: «زوّجتكها بما معك من 
القرآن»”''. وما ورد أن الرجل قال: قبلت» فهذا دليل على أنه 
إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح»› كما لو وقع 
ذلك بلفظ الطلب: زوجني» فقال: زوّجتك . 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۹). 
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مسألة: متى يسقط القبول» أي: متى ينعقد النكاح 
بالإيجاب فقط؟ 

الجواب: إذا كان الولى هو ابن العم مثلاء وأراد أن 
يتزوجها فليحضر شاهدين» ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي 
بنت عمي» فلانة بنت فلان» وينعقد النكاح» ولا حاجة أن 
يقول: وقبلت؛ لأن كلمة «تزوجتها» وهو وليها كافية. 

قوله: «وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس» . 
أي: إن تأخر القبول عن الإيجاب» بأن قال الولي: زوجتك 
بنتي» وبعد مدة قال : قبلت» يصح ما داما في اا 

قوله: «ولم يتشاغلا بما يقطعه» . كذلك - أيضاً ‏ لو لم يتشاغلا 
بما يقطعه» فإن تشاغلا بما يقطعه ما صحء كأن يقول: زوجتك 
بنتي» ثم قال: أحضروا الطعام» وحين انتهوا من الأكل قال: قبلت . 

كذلك ‏ أيها ‏ لو أنه أوجب العقده بان قال زوجتات 
ابنتي» ثم قال: سمعت في الأخبار اليوم أنه حصل كذا وكذاء 
وصار يتكلم عن الأخبار» ثم لما انتهى قال الرجل: قبلت 
النكاح» فلا يصح؛ لأنهما تشاغلا بما يقطعه» فلا بد أن يكون 
الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبي . 

فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيار» مثل أن قال له: زوجتك 
بنتي» فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال البقاء حتى قال: قبلت»› 
فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره» أو أصابته سعلة ثم قال: 
قبلت» فهذا لا باس به؟ لآن هذا الانتصال كان لعذر. 


شلا SD‏ 8 أ 


ران تَمَرَكَا قَبْلَهُ بطل . 

قوله: «وإن تفرقا قبله بطل»» «قبله» أي: قبل القبول» مثلاً 
لما قال: زوجتك ابنتي» قاموا وتفرقوا ثم رجعواء وقال 
الخاطب: قبلت النكاح» فلا يصح؛ وذلك لأن الإيجاب والقبول 
صبخغة عقد واحدء فلا بك أن يتقارنا. 

فصار يشترط في القبول شرطان : 

الأول: أن يكون فى المجلس . 

الثاني : ألا يتشاغلا بما يقطعه . 

وهناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف؛ لأنه معلوم» أن يكون 
القبول لمن أوجب لهء فلو قال: زوجتك بتتى فلانةء فقال: قبلت 
نكاح ابنتك فلانة الثانية فإن العقد لا يصح» لعدم التطابق بين 
الإيجاب والقبول. 

قال فى الروضي"**: اوكذلك لو جل أو أغمى عليه قبل 
القبول»» أي: يشترط ألا يزول عقل القابل قبل قبوله» فإن زال عقله 
فإنه يبطل الإيجاب» ويكون القبول إذا أفاق» لكن لا بد من إعادة 
الإيجاب» وكذلك لو أغمي عليه بطل الإيجاب ولا بد من إعادته. 

قال في الروض: «لا إن نام» مثلاً أوجب الولي العقد 
فقال: زوجتك بنتي. فألقى الله عليه النوم» وبعد ساعة استيقظ 
فقال: قبلت» يصح على المذهب؛ لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه 
ولم يتفرقا فهو كالساكت . 


م فد 
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قوله: «وله شروط» ۰ ای للنكاح روط . 

واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات 
لا بد فيها من شروط؛ لأجل أن تتحد الأمور وتنضبط وتتضح› 
ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى» كل يتزوج على ما 
شاء» وکل يبيع على ما شاء» وکل يصلي كيف شاءء لکن هذه 
الشروط التى جعلها الله - تعالى ‏ فى العبادات» وفى المعاملات 
هي من الحكمة السظيمة البالاة: لأجل خبط الشريمة وضيط 
العقود» كما أنه لا بد من انتفاء الموانع» ولذلك من القواعد 
المشهورة: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه» وانتفاء موانعه. 

ثم هناك فرق بين شروط النكاح» والشروط في النكاح : 

أولاً: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالهاء 
والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها . 

ثانياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحته» والشروط في 
النكاح يتوقف عليها لزومه. 

قوله: «أحدها: تعبين الزوجسن» › لان عقد النكاح على 
أعيانهماء الزوج والزوجة؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه 
أنساس» وميراث» وحقوق» فلذلك لا بد من تعيين الزوجين» فلا 
يصح أن يقول: زوجت أحد أولادك: أو زوجت انعد هلين 
الرجلين» أو زوجت طالباً في الكلية» بل لا بد أن يعين» وكذلك 
الزوجة فلا بد أن يعيّنها فيقول: زوجتك بنتي . 

والأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين» قال الله 





كتب النكد )ا 
00 شَارَ الوَلِنُ إِلَى الرَّوْجَةَء أو سَمَّاهَاء أو وَصَفَّهَا بِمَا 


٠‏ أو قَالَ: رَوَّجْمُكَ بنتي وَلَهُ وا حِدَةٌ لا أكثرَ ص 


تعالى : ل بِإِذْنٍ أَهلهنَ* [النساء: 5؟]» وقال: فما قضن 
رید نا وطرا رتكا [الأحزاب: 87]» وقال: #وَلَكُمْ صف 
ما رك أَرْوجَكُمْ4 [الساء: ؟1] وإن كان هذا حكاية عن عقد تام . 

ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد. والإشهاد لا يكون على 
مبهم» بل لا يكون إشهاد إلا على شيء معين 

قوله: «فإن أشار الولي إلى الزوجة» أو سماهاء أو وصفها بما 
تتميز به» التعيين له طرق : 

الأول: الإشارة» بأن يقول زوجتك ابنتي هذه» فيقول: 

الثانى: التسمية باسمها الخاص» بأن يقول: زوجتك بنتى 
فاطمةء ولیس له بنت بهذا الاسم سواها. 1 

الثالث: أن يصفها بما تتميز به» مثل أن يقول: ابنتي التي 
أخذت الشهادة السادسة هذا العام» أو ابنتي الطويلة» أو ابنتي 
القصيرة» أو البيضاءء أو السوداءء أو العوراء» أو ما أشبه ذلك. 

الرابع: أن يكون التعيين بالواقع» مثل أن يقول: زوجتك 
ابنتى» ولیس له سواهاء ما سمّاهاء ولا وصفهاء ولا أشار إليهاء 
فالذي عدّنها الواقع» ولهذا قال 

«أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح, . 

وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج› 
والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا. 


o> 
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تعالى عن موسى - عليه السلام - أنه قال له صاحب مدين: ## إن 
أَرِيِدَ أن أنتكحك إحدى اتی هين علج أن اجرف تى حجج» 
[القصص : ۲۷]. 

فالجواب: لا تعارض بين هذا وبين الأية؛ لأن الرجل ما 
قال: إني زوجتك بإحدى ابنتي» بل قال: إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابت هاتين» قهذا ليس عقداء هذا خير عن الإرادة» يعتى 
فتخير من شئت منهما أزوجك . 

على أنه لو فرضن أن هتاك معارضة صريحة: وورد شرعنا 
بخلافهاء فالعبرة بما فى شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من 
الشرائع› فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا . 


FF FF‏ فد 


كتف الخد ا 


قوله: «الثاني: رضاهماء. أي: الشرط الثاني: رضا 
الزوجين» والدليل على هذا قول النبي بل «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» ولا تنكح الأيِّم حتى تستأمر». قالوا: يا رسول الله وكيف 
إذنيا ‏ أعة آلیکر ے فال ان تمع ء سی لو کان الأب 
هو الذي يزوج» والدليل العموم «لا تنكح البكر» لم يستثن الأب» 
وهناك رواية في صحيح مسلم" خاصة بالأب حيث قال كي : 
«والبكر يستأذنها أبوها» فنص على البكر ونص على الأب ولان 
هذا العقد من أخطر العقود. 

وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع 
فقي النكاح من باب أولى؛ لأنه أخطر وأعظم؛ إذ إن البيع إذا لم 
تصلح لك السلعة سهل عليك بيعهاء لكن الزواج مشكل» فدل 
هذا على أنه لا أحد يجبر البنت على النكاح» ولو كانت بكراء 
ولو كان الأب هو الولي» فحرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد. 

وقول النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ تنكح»» لو قال 
قائل: هذا ليس تهياء هذا خبرء فما الجواب؟ ثقول: هذا الخبر 
بمعنى النهي» واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أوكد 
من النهي المجردء فكأن الأمر يكون مفروغا منه» ومعلوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما )0۱۳7( ومسلم في النكاح/ باب استئذان الیب في النكاح بالنطق 


والبكر بالسكوت )۱٤۱۹(‏ عن أبى هريرة - رضى اف ج. 
(۲) في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )١47١(‏ 
(14) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


س( ۲ كناب النكاح 
إل البَالِعْ المحتوة وَالْمُجَنُونق وَالْصَّغْينَ 220006 TN‏ 0 


الامتناع ؛ لآن النفي دليل على الامتناع» والنهي توجيه الطلب إلى 
المكلاف: للد دعل وقد لا بدن ولهذا قلنا في قوله تعالى: 
0 وال ر بصت بأنفسهن 4 [البقرة: ۲۴۸] أنه أبلغ مما لو قال: 
ول هش المطلقات؛ لأن قوله: « ولطلفت ربس کان هذا 
أمر واقع لا يتغير. 

قوله: «إلا البالغ المعتوه»ء والمجنونةء. والصغير». هؤلاء 
ثللانة لا يشترط رضاهم : 

الأول: البالغ المعتوه لا يشترط رضاه؛ لأنه لا إذن له» ولا 
يعرف ما ينفعه وما يضره. 

والبالغ من بلغ خمس عشرة سنة» أو أنبت الشعر الخشن 
حول القبّل» أو أنزل باحتلام» أو غيره. 

والمعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية الخبل» وليس 
مجنوناء فهذا يزوجه أبوه» ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح؟ 
نعرف ذلك بميله إلى النساءء وتحدثه في النكاح» وظهور علامات 
الرغبة عليه» فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. 

الغانى * المسفوقة» أيقبا يووجها أبوغا» وهی أبعد عه 
المعتوه» ولم يقيدها المؤلف بالبلوغ ولا بالصغر؛ لأن الأب يجبر 
ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيباء وهل يزوج المجنونة 
مطلقاً؟ ظاهر كلام المؤلف الإطلاق» ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا 
علمنا رغبتها في النكاح» فإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صار 
تزويجها عبثاً وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة» فربما 
تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يقع» لكن إذا 
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علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فلا بد من ذلك». 
كذلك المجنون لا يشترط رضاه» وعلامة رغبته في النكاح 
القرائن» فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج 
زوّجناه. ولا حاجة أن نقول له: هل ترغب في الزواج؟ 

الثالث: الصغيرء وهو من دون البلوغ. كذلك لا يشترط 
رضاه؛ لأنه إن كاق دوخ المي فيو كالمجدون لا قفي لهء وإن 
كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر» وسخطه غير معتبر» وعلى 
هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه» هذا ما ذهب إليه 
المؤلف . 

وفي هذه المسألة نظر» صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ 
لأنه يحتاج إلى ولي» لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالبا 
ليس بحاجة» والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ» فلننتظر حتى 
يبلغ» أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها . 

لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة» كأن تكون 
أمه ميتة» والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه» فهل نقول في مثل 
هذه الحال: إننا نزوجه؟ نقول: نعم» وهذا في الحقيقة فيه مصلحة. 
ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج» غير الجماع وما يتعلق 
به» وقد مر علينا قصة جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في أنه تزوج ثيبا 
لتصلح من شؤون أخواته"''» فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير 
مسألة الجماع» فإذا قلنا بهذاء فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز 
أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


= كتاب النكاح 
والنک ول ا 022 201311111511511 


المذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه» ولو 
قلنا بعدم الصحةء وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه 
المرأة لتقوم بمصالحه»ء ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتهاء والإنفاق 
عليهاء وترثه لی مانت ويترتي: عليه أمور أخرى؛. فلو قلنا بقلل 
لكان له وجه» فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن 
أن نقوم بمصالحه على وجه آخرء محل نظر. 

فإن كان قريباً من البلوغ فله إذن؛ لأنه إذا صار يعرف 
مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن» وسيأتينا ‏ إن شاء الله أن ابن 
تسع وبنت تسع في باب النكاح لهم إذن؛ لأنهم يعرفون مصالح 
النكاح . 

مسألة : إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحتهء فهل له الخيار 
إذا بلغ؟ 

الجواب: هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ. 
وحينئلٍ يلزم الأب المهرّء وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله 
الطلاق» فإذا طلق فالمهر يلزمه ف والصحيح أنه لا خيار له؛ 
لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرعء فإن أراد الابن أن 
يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق . 

قوله: «والبكر ولو مكلفة». أي: أنه يجوز لأب البكر أن 
يزوجهاء ولو بغير رضاهاء ولو كانت مكلفة» أى : بالغة عاقلة. 

وقوله: «ولو مكلفة» إشارة خحلاف» فإذا قال لها أبوها: أنا 
أريد أت آزوجك خلاناء غقالف»؟ لاء آنا ما أريد غلاتا صراحة؛ 
يقول: أزوجك ولا أبالي» ويغصبها غصباً ولو كانت لا تريده؛ 
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لأنها بكرء ولو كانت بالغة غاقلة ذكية» تعرف ما ينفعها وما 
يضرهاء وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة؛ ودليلهم أن عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ زوجها أبوها النبي ييه وهي 
بنت ست» وبنى بها الرسول ية وهي بنت تسع سنوات"'". 

فنقول لهم : هذا دليل صحيح ثابت»› لکن استدلا لكم به غير 
صحيح ١‏ فهل علمتم أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ استأذن عائشة 
ری الله غنها - وأسث؟! 

الحواب: ما علمنا ذلك» ل إننا لعلم ملم اليقين أنه عاد 
- رضي الله عنها لكو استادذنه اوغا لم : تمګلم؛ وألنبي قلية 
الصلاة ا - خيّرها مثل ما أمره الله : uy‏ 21 0 و 
إن کش تردت بك ال أَلدّن وزنتهًا عالت ا 1 ر 
ماع جا 4 أى : بلطف وحسن معاملة وشيء من a"‏ 
اون 4 درج الله وَرسْولم وألدَار الأيخرة فن أله عد لِلْمُْحَسِكَتِ 
04 ل ا © [الأحزاب]. 

فأول هن بدأ يها غائقة ‏ رفي الله عنها ۔ وقال لها النبى 
عليه الصلاة والسلام : «استأمري سبك في هذا وشاوريهم»: 
فقنالت: يا رسول الله أفى هذا أستامر أبواى؟! إنى أريذ الله 
والدار الأعي + قم هذه الها لو اسعوذنت لأرك ب أن 
4١(‏ خرچ البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار (0177)؛ ومسلم 

في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة )١577(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
)۲( ارج البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: تاا الى ل اريك إن مسن 


تروت الحمزة ال4 ¢(EVA0)‏ ومسلم في الطلاق/ باب سان أن تخييره امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية )٠٤١١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
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تتزوج الرسول ية هل تقول: لا؟! يقيناً لاء وهذا مثل الشمس» 
فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل. 

فإذا قال قائل: إذا كانت صغيرة فلا يشترط إذنهاء» بخلاف 
الشيرة. 

قلنا: أنتم تقولون: «ولو مكلفة». أي: هى بالغة عاقلة من 
أحسق الناس عقا ولها عشرون سنةه أو ثلافوة سن خلا 
يشترط ورضاهاء فأنتم ل دليل لكم في هذا الحديث . 

ثم نقول: نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله َة ومثل 
عائشة ‏ رضي الله عنها - وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن. 
إذن نقول: سبحان الله العظيم» + كيب ناخد بهذا الدليل الذى ليس 
بدليل؟! وعتننا دلبل .عن القرآن قوله تعالى : يدايا الین ءَامَثوأ 

لا يحل ل أن را ايسآ كينا 4 [النساء: 14] وكانوا في الجاهلية 

إذا مات الرجل عن امرأة» تزوجها ابن عمه غصباً عليه . 

ودليل صريح صحيح من السنة» وهو عموم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»» وخصوص 
قوله: «والبكر يستأذتها أبوها»””؛ فإذا قلبا: لأبيها أن يجبرها 
صار الاستئذان لا فائدة منه» فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين 
أن نزوجك بهذاء وتقول: لا أرضى» هذا رجل فاسق» أو رجل 
كفء لکن لا أريدهء فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» )٤٥۷۹(‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


)۲( سبق تخريجه صر( 66:. 
(۳) سبق تخريجه ص(١0).‏ 
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وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد 
لابنته بغير رضاهاء فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من 
باب أولى» بل أضرب مثلا أقرب من هذاء لو أن رجلا طلب من 
هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب» وهي عند 
أهلها ولم تقبل» فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك» مع أن 
هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي - أيضاً - 
عند أهلها؟ الجواب: لاء فكيف يجبرها على أن تتزوج من 
ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على 
النكاح مخالف للنص المأثورء وللعقل المنظور. 

فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها 
رأي»؛ فلا نجعل الحكم اضيا بالصغيرة» ونقول: المكلفة لا 
تجبر» لكن الصغيرة تجبر. 

قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف 
فى بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف 
مصالح النكاح» وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجهاء 
قالمصلحة سلا 

إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاهاء وأما 
غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين» فهل يشترط رضاها أو 
ل؟ الصحيح - أيضاً ‏ أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين 
بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح» فلا بد من إذنهاء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو الحق. 

وأما من دون تسع سنين» فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من 





دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن التكاح 
شا ووفك ادن وهي تدري» أو لا تآذن؛ لأنها لا تدرى» فليس 
لها إذن معتبر» ولكن هل يجوز لآييها أن يروعها في هذه الحال؟ 

نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام 5 «(لا تنكح البكر حتى تستأذن)”'', وهذه بكر فلا 
نزوجها عحنى تبلغ السن الذي تككون فيه أهلا للاستخذان» ثم 
تسافن 

لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجهاء 
مستدلين بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها » وقد ذكرنا الفرق» 
وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج 
الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير 
معتبر» ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى» وهذا 
القول هو الصواب» أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ» وإذا بلغت 
فلا يزوجها حتى ترضى . 

لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء» وهو 
كبير السن» ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية 
إخوتها أن يتلاعبوا بهاء وأن يزوّجوها حسب آهوائهم» لا حسب 
مصلحتهاء فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا 
باس بذلك» ولكن لها الخيار إذا كبرت؟ إن شاءت: قالت: لا 
أرضى بهذا ولا أريده. 

وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجهاء وأن يدعها 





إلى الله عر وجل فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير 
حال الرجل» وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من 
هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى -. 

وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته» 
فمتى دار الأآمر سن السلامة والخطر فالأولن السلامة» وذكر عن 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئاًء ولعل 
هذا مأخوذ من قوله َك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت""''. يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول 
فوظيفتك السكونة: وجرب تجدء كم من إنسان أخرج كلمة» 
فقال: ليتنى لم أخرجهاء لكن لو كان مالكاً لها في قلبه يكون له 
التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعل» ولم يترجح 
عندك أن الإقدام خيرء فإن الأولى الانتظار والتأني حتى يتبين» 
وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك» فإنه يجد الراحة 
العظمة. 

والفرق بين قولنا : إن الصغير يجوز لأبيه تزويجه لمصلحته. 
وقولنا: إن الصغيرة ا يزوجهاء آذ الصغير يستطيع أن يتخلص 
من الزوجة بالطلاق» لكن الزوجة لا تستطيع التخلص . 

لكن هاهنا مسألة» وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء 
فان الأب لا يطيعهاء ولا إثم عليه» ويقول: أنا لا أزوجك مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (741/5)؛ ومسلم في الإيمان/ 

باب الحث على إكرام الجار والضيف. . . (51) عن ابن هريرة - رضي الله عنه -. 


هذا الرجل أبدأ» ولكن إذا عينت كفؤأ فعلى العين والرأس. 

وإذا عيّن كفؤاً وأبت» ثم جاءه كفء آخر وأبت» ثم جاءه 
ثالث وآبت» وكلما جاء كفء أبت» فهل عليه إثم إذا لم 
يزوجها؟ لا؛ لأنها هي التي تأبى» فيقال لها: أنت إن رضيت 
الكفء الذي أمرنا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بتزويجه. 
وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والرأس» أما إذا عينت من 
ليس بكفء في دينه وخلقه - وأهم شيء الدين ‏ فإننا لا نقبل منك 
ولا نزوجك . 

قوله: «لا قتنف أى: لا تستتی الثيب: يل التبب يشترظ 
رضاهاء ولو زوجها أبوهاء لقول النبي يي: «ولا تنكح الأيم 
حتى تستأمر»”''. أي يؤخذ أمرهاء والثيب هي التي زالت بكارتها 
بجماع في نكاح صحيح» أو بزنا مع رضاء أو بزنا مع إكراه 
- أيضاً ‏ على المذهب؛ وذلك لأن الثيب التي جومعت عرفت 
معنى الجماع» فتستطيع أن تقبل أو ترد» ولكن هذا بالنسبة لمن 
تزوجت وجومعت واضح.ء وكذلك من زنت - والعياذ بالله - 
برضاها واضح؛ فإنها تتلذذ بالجماع وتعرفه» لكن بالنسبة لمن 
زني بها كرهاء هل نقول: إن حكمها حكم الثيب التي زالت 
بكارتها بالجماع في النكاح الصحيح» أو بالزنا المرضي به؟ 

الجواب: هذا لا يظهر»ء والمذهب أن حكمها حكم 
الأولين» ولكن الصحيح خلاف ذلك» وأن المزني بها ولو 
زالت بكارتها ‏ فإنها إذا كانت مكرهة فلا بد من إذنهاء ولا عبرة 


.)0١(ص سيق تخريجه‎ )١( 





كتاب النكاج ا 


7 
4 به 


إن الأبَء وَوَصِيِّهُ في التّكاح يُرَوْجَانِهِمْ بِغَيْر إِذْنِهِمْ 
بثيوبتهاء المهم أن الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوهاء 
فإن زوّجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيح أن 
امرأة زوجها أبوها في عهد النبي بي وهي ثيب فخيرها 
النبي بيا فلا بد من استئمارهاء أي: أن تشاور وتراجع. 
والفرق بين البكر والثيب ظاهرء فالبكر حيية تستحي من الكلام 
في هذه الأمورء والثيب قد عرفت الأزواج والرجال» ويمكنها أن 
تقبل او ترفضء فلذلك لا بد من استئمارهاء فإن ردت من أول 
الأمر» بأن رفضت فلا حاجة للاسعمارء لكن لنا أن تشير عليها 
إذا كان الرجل كفواً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول 
وهلة» وبعد المراجعة تقبل . 

قوله: «فإن الأب ووصيّه في النكاح يزؤجانهم بغير إذنهم». 
«الأبَ» بالتخفيف» أما «الأبٌ» بالتشديد فهو نبات ينبت في 
الأرض» قال تعالى: رق وأ 42 اعبس]؛ وأما الأبُ 
بالتخفيف فهو الوالدء والمراد به الوالد الأدنى الذى خرجوا من 
صلبه . 

وقولنا: «الوالد الأدنى» احترازاً من الجد فإنه لا يزوجهم. 
فهو هنا كغيره من بقية الأولياء. 

وقوله: «ووصيه» الوصي من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد 
موته» فإن عهد إليه بالتزويح في الحياة فهو وكيل . 

- إذا الأب» ووكيله» ووصيه يزوجونهم بغير إذنهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه 
مردود )0٥۱۳۸(‏ عن خنساء بنت خدام الأنصارية - رضي الله عنها -. 





وعلم من قول المؤلف: «ووصيه). أن ولاية النكاح تستماة 
بالوصية› أ : أن من أوصى أن يزوجوا مولياته بعد موته» فان 
وصيه يقوم مقامه» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام اتيك 

فالأب إذا مات يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان 
كييراء فإذا أرصى الآب إلى أحد يزوجها عبار الذى يروجها 
الوصي دون الأخ. هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد 
بالوصية» وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة» وله نظر بعيد بالنسبة 
للبنات» فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلاً ولا ثقة عنده بهم فيوصي 
إلى شخص آخر . 

والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية» وأنها تسقط بموت 
صاحبهاء فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج» بل 
إن الوصية في الأصل لم تنعقد؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية 
تستفاد من الشرع» ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا 
ما اعتبره الشرع» قكما أن الأب لا يوصى بان يرثك اينه وصيهء 
فكذلك لا يوصي بأن يزوج بننّه وصيه . ۰ 

فلو أ ]تسا قال أوصيت عست نض آم لکد فان 
ومات الأب ثم ماتت البنت» فهل يرثها الوس * لا يرثها؛ لآنه 
لا يملك بالوصاية» كذلك الولاية لا تملك بالوصاية» فإذا مات 
الأب وقد أوصى بطلت الوصية» وهذا هو القول الصحيح؛ لأن 
الولاية متلقاة من الشرع»ء نعم له أن يوكل ما دام حيأء أما بعد 
الموت فولايته ماتت بموته. 

قوله: «كالسيد مع إمائه» السيد مالك العبد؛ ولهذا قال: 
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امع إمائفة آی: مملوكاتف قالسيد الذي له مملوكات: ولو کن کارا 
يزوجهن بغير إذنهن؛ لأنه مالك له ملكا طلقا : ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: ولا رهوا یکی عل ابعل إن أردن حصنا » 
[النور: 177 فمفهومه أن إكراههن فل غير البغاء كالنكاح 
ا وهو كذلك» ولقوله تعالى: 99م من لم يت 
نكم طلا أن تح المخصكت الْمَؤْمتتٍ وسار 
کک E‏ وال 2 عم باد ا ا مک 15 : سر E‏ بعض فان كوه 

5 هله [النساء: ]١5‏ ا هم 5 بووجوتهنة فالسد 
مالك لامج لرقغها ومتقععها ملكا تاماء ولهذا لو قالت: 
فالمالك له أن يزوج إماءه رضين آم لم يرضين» لكن على كل 
حال يجب عليه أن لا يشق عليهن» وألا يزوجهن من لا يرضينه. 

وقوله: «كالسيد ممع إمائه» . فهل يجوز إطلاق السيد على 
المالك؟ 

الحواب: إطلاق السيد من حيث هوب لا على المالك - 
كثير » كهنا في قصة یو سف عليه الصلاة والسلام : اشا سيد سَمَدَهَا 
لدا ألباب# [يوسف: 5؟]» كذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : : 
«أنا سيد ولد آدم» '» وقوله كَكئِ: «قوموا إلى سيدكم»"'". 
(1) أخرجه مسلم في الفضائل/ باب تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق (۲۲۷۸) 

عن أبي هريرة - رضي الله غنه -. 
(65 ارب البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۳٤٠)؛‏ 


ومسلم في المغازي/ باب جواز قتال من نقض العهد )١178(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه -. 





٦٤‏ كتاب النكاح 





2ه ت ا ا ا اص ETT‏ م ك E‏ یي 
وعبده الصغير» ولا ر باقي الاولياء صعيره دول بسع ع 
و ضغي را 100 1[ IL ICAU OSL EOI‏ 0 


قوله: «وعبده الصغير» احترازاً من الكبير» أي : فللسيد أن 
يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج» فالسيد مع 
مملوكه كالأب مع أولاده» يزوج الصغار من العبيد والمجانين 
ونحوهم» لكنه أكثر سيطرة من الأب؛ لأنه يزوج الكبار والصغار 
من النساء» والثيبات والابكار. 

قوله: «ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع» بقية 
الأولياء» أي: من عدا الأب» مثل الأخ والعم وما أشبه ذلك» 
لا يزوجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال» سواء كانت 
بكرا آم أثيبأ . 

قوله: «ولا صغيراً». أي: لا يزوجون صغيراً أبداً؛ لأنه 
ليس لهم عليه ولاية تامة» وليس عندهم شفقة كشفقة الآأب. 
ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة 
وغيرهاء وهذا لا يجوز إلا للأب» إلا أنهم استثنوا إذا احتاج 
الصغير إلى المرأة فيزوجه الحاكم ‏ القاضي - ولا يزوجه 
الأولياء . 

وكيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل ما إذا كان يحتاج إلى 
امرأة تخدمه وتصلح أحواله» من تغسيل الثياب» وفرش الفرش» 
وما أشه ذلك. 

وقال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره من 
الأولياء - أيقبا . وجه إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية 
غيره من الأقارب؛ فولاية الحاكم عامة» وولاية غيره خاصة» 





كتاب النكاح ) 9 


ت ا سے ۶ بير ا ر ص 9 0 بي 
ولا کیره عاقلة» ولا بنتَ يسع إلا بإدنهماء # هه © شاه مه بج هاه 
ار ش عي . ص س م سے 


فمثلاً صبي له سبع سنوات» احتاج إلى الزواج» وله أخ بالغ فله 
أن يزوجه لحاجته» أما على المذهب فلا يزوجه إلا الحاكم. 
قوله: «و لا كبدرد عاقلهة» › أ : ا ر باقي الأولياء؛ ولو 
كان الجد» أو الأخ الشفيق: أو العم الشقيق اكببرة عاقلة ا 
بالخ إلا بإذنها» سواء كانت تيا أو يكرا؛ لأن الاجبار للأب 


وعلم من قول المؤلف: «كبيرة عاقلة» أنهم يزوجون الكبيرة 
المجكونة» ولكن هذا عقيد بالحاجةء وذلك إذا عرقيا أنها تميل 
إلى الرجال» ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع 
حاجتها ؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها . 

قوله: «ولا بنت تسع»» أي: لا يزوجون بنت تسع ولو بكرأ 
إلا بإذنهاء وهي ما بين التسع إلى البلوغ على رأى المؤلف: 
كالبالغة» والصحيح أنها ليست كذلك» وأن إذنها غير معتبر؛ 
وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي . 

قوله: «إلا بإذنهما» الضمير المثنى يعود على الكبيرة العاقلة 
وشت التسع . 

فصار بقية الأولياء لا يزوجون ذكراً» ولا صغيرة دون تسع 
بأى حال من الأحوالء. ولا كبيرة عاقلة» ولا بنت تسع إلا 
بإذنهماء وأما الكبيرة المجنونة فيزوجونها إذا احتاجت إلى 
النكاح» وكان من مصلحتها أن تزوج؛ حتى لا تفسد أخلاقها . 

وقوله: «إلا بإذنهما»» الدليل قول النبي كل: «لا.تنكح 
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البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)"'' . 

فقوله يية: ١لا‏ تنكح» خبر بمعنى النهي؛ لأن الرسول كَل 
أخبر بأنه لا تنكح» لكن مراده النهي عن أن تنكح إلا بإذنهاء 
والقيبه الستامر» والفرق بين الأسعدان والاسضمارء أن الاسعذان 
أن يقال لها مثلاً: خطبك فلان بن فلان» ويذكر من صفته 
وأخلاقه وماله» ثم تسكت أو ترفضء. وأما ضار فإنها 
تشاور؛ لأنة سن الاقكمار ا تعالى : اتی كه عرو 
[الطلاق: 7]» وقوله: #إرك الملا يأتمرونَ بک [القصص : ]٠‏ فهي 
تاور وذلق. لأنيا عر قبت بق وال فها اليا كان يأ 
بد من استئمارها . 





ثم فسّر الإذن بقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» 
«صمات البكر» آي: سكوتهاء «ونطق الثيب» أي: أن تقول: 
نعم» رضيت . 

وقوله: «صمات البكراء. ظاهر كلامه ولو بكت أو 
ضحكت» آنا إذا ضحكت قظاهر آنها رافضيةة» وأما إذا يكت 
فالفقهاء يقولون: إن هذا لا يدل على عدم الرضاء بل قد يدل 
على الرضاء وأنها بكت لفراق أبويهاء لما عرفت أنها إذا تزوجت 
ستفارقهماء فلا يدل ذلك على الكراهة . 

وهذا الذي قالوه له وجهة نظرء لكن ينبغي أن يقال في 
البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو 


(۱) سبق تخريجه ص(١6).‏ 


رفض» وإذا لم تدل القرينة على ذلك فلا يدل على الرفض . 

وقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب»» فلو عكس الأمر 
وقالت البكر: نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل» وأنا قابلة به 
وال سكقت: فهل يكون ذلك إذناً؟ 

أعا التب فلا بكرن إذتاة لاق العطق أعلى من السكوت: 
فقولها: رضيت» أعلى من كونها تسكت» وأما البكر فإنه يكون 
إذنا؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت به» أبلغ في الدلالة على 

والعجيب أن ابن حزم - رحمه الله - بظاهريته يقول : إنها لو 
صرحت بالرضا لم يكن إذناً» فلو قالت: رضيت بهذا الرجل وأنا 
أرمدة ولا أريق غيرة» يقول: هذا لبس بلأن؛ لاق الت - عليه 
الصلاة والسلام ‏ سئل كيف إذنهاء قال: «أن تسكت» » فمعناه 
أنها لو جاءت بإذن غير السكوت» لم يكن ذلك معتبراً شرعاً . 

وهذا قول ضعيف» وهو هما يذل غلى قساد. التمسك 
بالظاهر بدون مراعاة المعنى؛ لآن الشريعة ظواهرها كلها حق»› 
وكلها جكم وأسرارء وليس من الحكمة أن نقول لامرأة: هل 
ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتقول: نعم» رضيت به» ثم 
نقول لنظيرتها: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتسكت. 
ونقول: إن الثانية راضية» والأولى غير راضية. 

فالصواب: أن إذن البكر أدناه الصمت وأعلاه النطق؛ لكن 


.)0١(ص سبق تخريجه‎ 4١( 





النبي ييه جعل الصمت دليلاً على الرضا؛ لأن الغالب فى الأبكار 
الحياء وعدم التصريح بهذا الأمرء وهذا خاضع لكل زمان 
ووقت» ففي وقتنا الحالي هن يبحثن عن الزوج قبل أن يخطبن› 
وإذا قيل لإحداهن: ترضين بفلان؟ قالت: أرضيل به» وهو طيب» 
وأنا ما أريد إلا هذاء ولا تبالى. 

كما يجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه على وجه 
تقع به المعرفة» فيقال: رجل شاب» كهل» شیخ› صفته كذا 
وكنذاغ+ غمله كذا وكذاء حالعه الماذية ذا وكذاء أها أن يقال : 
نريد أن نزوجك» فقطء فهذا لا يجوزء فربما أنها تتصور أن هذا 


الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس . 
ع 6 6 


كتاب النكا ظ 


اثالث : الول مع عه ع مسشعع جع 1 8 2 ع2 6 153 نك هه 22 3508 


قوله: «الثالث: الولي». أي: الثالث من شروط النكاح 
الولي» يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي» والدليل على ذلك 
القرآن والسنة» والنظر الصحيح. 

أما القرآن فقوله تعالى : #ولا تنكحوا الْمشْرِكينَ ی ونوا 
[البقرة: »]7٠١‏ وقوله: #وأنكحرأ الْأَيس ينك » [النور: .]۳١‏ «وأنكح) 
فعل متعدٍ يتعدى إلى الغير» والخطاب للأولياء فدل هذا على أن 
النكاح راجع إليهمء ولذلك خوطبوا به» فيكون هذا دليلاً على أن 
شا لا ین ا ترم ي بل لا بد من أن ينكحها غيرهاء 
وقوله تعالی: 569 َس أ كخ لبن 15 توا بت 
با مروف # [اليقية: ]ع ٣‏ تشايف» آي : لا اقستعوهن أن 
تكسن ازراجي. إذا تراضوا بينهم بالمعروف» ووجه الدلالة من 
الآية أنه لو لم يكن الولى شرطاً ا نسنر لا أثر ل 

وفي قوله تعالى: فلا َصْلوهَنٌ أن يسَكِحَنَ َج دليل 
على أنه للا فرق في اشتراط الولي بين اليب واليكرء لان قولة: 
«أن يَكْحْنَ أَروجَهْنَ4 دليل على أنهن قد تزوجن من قبل» وعلى 
هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في 
النكاح» سواء في البكر أو في الثيب. 

أما السنة فقوله كلِيْةّ: «لا نكاح إلا بولي»”''. و«لا») نافية 





؛)5١85( أخرجه أحمد (45/1")؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي‎ )١( 
والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح لاخ بولي (١1١١١)؛ وابن ماجه في‎ 
النكاح/ باب لا نكاح | لا بولي (۱۸۸۱) عن ابي موسى - رضي الله غه تع‎ 
. (1A4) وصححه في الإرواء‎ 





للجنس» والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود؛ لأنه 
قد تتزوج امرأة بدون ولي» والنبيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما 
يخبر عن شيء قیقع غلى حلاف خيره. 

وعلى هذا فقوله: «لا نكاح إلا بولي»» أي: لا نكاح 
صحيح إلا بولي . 

فلو قال قائل: لِمّ لا نقول: لا نكاح كامل» ونحمل النفي 
على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ 

فا : هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي 
الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ. ونحن لا نرجع إلى 
تفسين الى بى الكمال» إلا إ3ا دل دليل على الصحة» ولان 
الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعاً. 

وهذه القاعدة تقدمت لنا مرارآ» وقلنا: إن التفى يحمل على 
نفي الوجود» فإن تعذر فنفي الصحة» فإن تعذر فنفي الكمال. 

وقوله تلخ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)”'' . 

أما النظر فإن المرأة ضعيفة العقل والدين» وسريعة العاطفة» 
سهلة الخداع» يمكن أن يأتى شخص من أفسق الناس ويغرّهاء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (47/7)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي )۲٠۸۳(‏ 

والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (7١1١١)؛‏ وابن ماجه في 

النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۷۹) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» وحسنه 


الترمذي› وصححه ابن حبان (٤۷٤٤)؛‏ والحاكم (۱۸/۲) وقال : i i‏ على 
شرط الشيخين . 
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والأخلاق والدين» وهو من أفجر الناس وأرذل الناس» فتنخدع, 
فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا بولي. 
وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وجمهور الامة» أنه لا بد في 
النكاح من ولي. وأنه ا بح بدول ولي ابدا» ويستثنى من ذلك 
النبي كَل فإن له أن يتزروج بدولن ولي . وله أن يتروج مع وجود 
الولي لقوله تعالى: #آلتَئّ أو بِالْمؤْننَ من اش [الأحراب: ] 
كما أن له أن بر بالهية یدول صداف . 

وذدهب أبو عفتيقة _ رعخمة الله - إلى أن الحرة المكلفة تزوج 
نفسها بدول ولي . وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
يقول: «الثيب أحق بنفسها من وليها'' . 

ولكن هذا القول ضعيف» والحديث الذي اکال يه ليس 
معثاة أنها تزوج نمسهاء بل معناه أنها لا تزوج حتى تستأمرء 
ويؤخذ أمرها ويبين لها الأمر واضحا جلياء فلا يكتفى بنظر 
لست 

والذي حملنا على ذلك هو الحديث الذي دكوناه: له نكاح 
3 بولى». وقد صح حه es‏ وعيره» وعلى هلا فالصحيح أنه يه 
بد من الولي . 


)١(‏ أنخرجه مسلم في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت )١571١(‏ (1۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


وقال بعض هل العلم: إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن 
وليهاء فتقول لوليها ‏ مثلاً ‏ إذا خُطبَتْ وَواقَقَتُ: إن فلانا 
خطبني» وأنا أريد أن أتزوج به وسأعقد الفاح لنفسي ء فإذا أذن 
لها زوجت نفسها . 

ولكن الصحيح - أيضا خلاف هذا وآنة لا يذ من الولى 
المباشر: وعدا هر المعروفةه مع سخة الرسول عليه الضلاة 
والسلام - أنه لا تزوج امرأة إلا بولى» حتى أم سلمة - رضي الله عنها - 
لما أراد النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتزوجها أمرت ابنها عمر 
أن يزوج النبي بيا فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله يك '. مع 
أنهم ذكروا من خصائصه ي فى النكاح أنه يتزوج بدون ولي؛ لأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

قوله: «وشروطه» يعني شروط الولي . 

الأول: قوله: «التكليف» بأن يكون بالغاً عاقلاًء فالذى دون 
البلوغ لا يعقد لغيره» والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما يحتاجان 
إلى ولي» فكيف يكونان وليين لغيرهما؟! 

أما المجنون فأمره ظاهرٌ جداًء فإنه لا يمكن أن يزوج. 
وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق الذي لم 
يبلغ» لكنه قريب البلوغ ويميز ويعرف الكفء» أن له أن يزوج› 
ولكن المذهب خلاف ذلك وأنه لا بد أن يكوث بالخاء» حتى لو 
)١(‏ أخرجه أحمد (540/7)؛ والنسائي في النكاح/ باب إنكاح الابن أمه (5/١8)؛‏ 


والحاكم (۱۷۸/۳ - ۱۷۹)ء» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وانظر: 
الأرواء ١2/53‏ 


كل اٹ (Yr)‏ 


رعو ف ف 
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فرض أن له أربع عشرة سنة» وأحد عشر شهراً»ء وثمانية وعشرين 
يوماء وبناء على ذلك لو وجدت امرأة لها عم كفء في الولايةء 
ولها أخ صغير لم يبلغ يزوجها عمهاء وأخوها الشقيق لا 
يزوجهاء ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد. 

الثاني: قوله: «والذكورية» ضدها الأنوثة والخنوثة؛ لأنه إذا 
كانت المرأة لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها؟! وعلى هذا فالأم 
لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية» فلو كان لها آم وابن عم» وجاءت 
تسأل من وليها؟ نقول: ابن عمهاء أما الأنثى فلا تكون وليا. 

وكذلك الخنثى المشكل لا يزوج» وهذا ‏ والحمد لله 
قليل كما مر عليناء ولكن على كل حال يجب أن نعرف أنه يحترز 
بالذكورية عن الأنوثة والخنوثة . 

والذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلق بالنساءء 
فلا حرج أن تكون الولية امرأة» فلا يمكن أن تكون المرأة مديرة 
على مدرسة رجال» ويمكن أن تكون مديرة غلى مدرسة نساءء 
ولا يمكن أن تكون وزيرة في وزارة رجال» ولكن هل يمكن أن 
تكون وزيرة في وزارة النساء؟ الجواب: نعمء. لكن لا يمكن 
الاق لأنه حه وزارة الشباء» أو إذاوة التساء». أن ركاسة الشباء 
فلا بذ أن يكون قبها ذكور. 

الثالث: قوله: «والحرية»» أي: يشترط أن يكون الولى 
حراًء فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس» وأسَّدٌ 
الناس رأياً؛ وأقومهم ديئاً + لأنه هو تقسه مملوك لا يستقل بنفسه 
ومنافعه» فلا يكون وليا على غيره . 


قلي انڪ 


ف N‏ 1 
والرشد ی الْعَقَدء ع عن قي ع م ا د OT‏ 2227771 


والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذا ليس مالا أو 
تصرفا ماليا حتى نقول: إن العبد لا يملك» ولكن هذه ولايةء 
فهو أبٌ» ومعلوم أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها 
غعميا أو أخوها أو السلظات أو ما آأشيه ذلك» قكيف: تسلب عت 
الولاية مع أبوته ورشده وعقله وذكه؟! 


والعجب أنهم ‏ رحمهم الله قالوا: إن المكاتب يصح أن 
يكون ولیا فيزوج ابنته؛ لأن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية» وإن 
كان عبداً ما بقى عليه درهم» لکن له أن يزوج بناته» فيقال: هو 
عبد» فإذا صح أن يزوج بناته فيصح أن يزوجهن من ليس بمكاتب» 
وهذا القول هو الراجح» فإذا وجد ولي رقيق فإنه يزوج» وهل هذا 
التزويج يفوت حق سيده؟ لا يفوته» فلا ضرر على سيده في ولايته 
النكاح» وهو رشيد وعاقل ودَيّن وفاهم» فقد يكون الرقيق من أعلم 
الناس بأحوال الناس» والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج 
كفءء فكيف يزوجها القاضىيء وأبوها موجود؟! 

الرابع : قوله: «والرشد في العقد» كذلك - أيضاً - يشترط 
الرشد في العقدء وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي رشيداء 
والرشد في كل موضع بحسبهء الرشد في العقد بأن يكون بصيراً 
بأحكام عقد النكاحء بصيراً بالأكقاء؛ ليس من الئاس الذين 
عندهم غرة وچھل» يل يعرف الأكفاء ومصالح النكاح» وهذا في 
الحقيقة هو محط الفائدة من الولاية؛ لئلا نضيع مصالح المرأة. 
فإذا لم يكن رشيدأء ولا يهمه مصلحة البنت» ولا يهمه إلا 
المال» وجاء إليه شخص › وقال: آنا أعظيك مليوث ريال وزوجني 


كت النكاه سے 


e Bros‏ ر ا 
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بنتك» وهذا الرجل ليس كفؤاً. فوافق الأب وزوج ابنته» وقال: 
آنا لي إجبار بنتى» وأخذ المليون» فهذا لا يمكن أن يولى» ولا 
تصح ولايته. فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد» ولو فرضنا 
أن هذا الولي عنده رشد في العقد» ويعرف مصالح النكاح. 
ويعرف الأكفاء ويعرف الناس معرفة تامة» لكنه فى بيعه وشرائه 
ليس برشيد» فلا يحسن البيع ولا الشراءء فهذا لا يضر؛ لأن 
الرشد في كل موضع بحسبه» فما دام أن الرجل يعرف مصالح 
النكاح والكفء» وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو 
رشيد ويزوج . 

الخامس: قوله: «واتفاق السين»» يعنى أن يكون الولى 
والمرأة دينهما واحد» سواء كان دين الإسلاء أو شير ديه 
الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين» ويدل 
على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين» فإذا انقطعت الصلة 
بالتوارث» فانقطاعها بالولاية من باب أولى» فعلى هذا يزوج 
النصراني ابنته النصرانية» وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية. 
وعلى هذا فقس» وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ على كلام 
المؤلف لا يزوج» وكذلك بالعكس النصراني ما يزوج ابنته 
المسلمة» لكن استثنى فقال : 

«سوى ما يذكر»» قال في الروض”': «كأم ولد لكافر 
أسيليت: وأمة كافرة لمسلم» والسلطان يزوج من لا ولي لها من 
أهل الذمة» ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين : 


.)7555/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الأولى: «أم ولد لكافر أسلمت»» يعني رجلاً كافراً له 
مملوكة فجامعهاء ثم ولدت منه» فصارت أم ولد لكافر» فلا 
يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولد» لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى 
يموت» فإذا مات عتقت» وهذا مبني على القول بمنع بيع أمفياثك 
الأولادء والمسألة خلافية» ولم يقل المؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ 
لأن هذا لا يتضورء لآن الأمة إذا أسلمت تحت الكاقر أجبر على 
إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيره. 

الغانية: ١آمة‏ كات و لتمسلي»: بعتي اسا عت امه .وهو 
مسلم وهي كافرةء فهذا يزوجها؛ لأنه سيدهاء ولا نقول له: أنت 
مسلم وهي كافرة» فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى. 

الثالثة: «السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة). 
المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة» أو من ينوب 
منابه» والذي ينوب منابه» فى وقتنا الحاضر وزارة العدل. ومن 
ورانها ماخر الأنكسة: غاا ود امرآة من أعل الذمة ما لها وى 
فله أن يزوجهاء مع أنها كافرة وهو مسلم. 

وظاهر كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله أن المسلم لا يزوج 
مَؤليتّه الكافرة» كابرعة واخته وعمته» مع أنه أعلى منهم» صحيح 
أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك» لكن كون المسلم ما 
يزوح الكافرة» هذا في النفس منه شيء» فإن كانت المسألة 
إجماعاًء فالإجماع لا يمكن الخروج عنه» وإن كان في المسألة 
خحلاف» فالراجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه 
فلا بأس أن يزوجها؛ لأآن هذا ولاية» وإذا كان ولاية» فمن كان 


كتاب النكا (vw)‏ 


es مسي مومه تمدع مسومو عم‎ Î 





أقرب إلى الأمانة فهو أولى» فإذا كانت امرأة نصرانية» لها عم 
نصراني» وأخ نصراني» وأب مسلمء فعلى كلام المؤلف يزوجها 
أخوها أو عمها؛ لأنهما هما الموافقان لها في الدين» وأما أبوها 
المسلم فيقال له: اذهب بعيداء مع أننا نعلم أن أشد الناس نظرا 
لمصلحة المرأة أبوهاء ولهذا فالقول الراجح أنه لا يضر اختلاف 
الدين إذا كان الولى أعلى من المرأة» أما العكس فإنه لا يمكن أن 
يزوج النصراني بنته المسلمة؛ فإن الله يقول: «ولن حمل أله 

كر على المْؤْمِينَ سَبِيلًا# [النساء: »]14١‏ وإذا كنا نشترط في الولي 
المسلم العدالة» وهي أخص من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى . 

ولكن هل يتصور أن تكون كافرة مولية لمسلم؛ هذا غير 
متضور؛ لأن المسلمة إذا كفرت فهى مرتدة ولا تقر على دينهاء 
بل يقال: أسلمي أو القتل . 1 

وهل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ كلا الدينين باطلان» 
ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من الديانات: إلا ما فرق 
فيه الشارع. وهو حل نسائهم وذبائحهم. وإلا ففي العبادات هم 
سواء» فالبوذي الذي يعبد إلهه بوذاء كالنصرانى الذي يعبد 
المسيح» من حيث الديانة» أما الأحكام فمعروف أن الله تعالى 
أغعطى فسحة فى معاملة اليهود والتصارى» أك مما | ا 
الآديان. 1 

السادس: قوله: «والعدالة»» وهى استقامة الدين والمروءة» 
فغير العدل لا يصح أن يكون ولياً؛ لأنها ولاية نظرية» ينظر فيها 
الولي ما هو الأصلح للمرأة؟ فيشترط فيها الأمانة» والفاسق غير 
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فون جي کي حت 1 یار اموق | والله - عر وجل - يقول: 
یتام الِْنَ اموا إن جاک قاس بل تيا [الحجرات: ١1ء‏ إذا 
القاسيةي لا د بصم أن يكنرة ولباً على ابص ولا على أختهء ولا 
على نتت 3 وما أشبية ذلك» ولكن الفقهاء ء فى هلأ اليبافب 
خففوا بعض الشىء» فقالوا: تكفى العدالة ظاهراء فإذا كان هذا 
الولى ظاهره الصلاح» لكن فى باطن أمره ليس بصالح» مثلا 
بقرت اتخات فى بج فلا غيل ظاهرا ولس عدا ياطماء 
فيصح أن يكون ولياًء أما رجل حالق لحيته فلا يصح أن يكون 
ولياً؛ لأنه فاسق ظاهراً وباطناًء والذي يتعامل بالربا علنا لا يزوج 
بنته » والذي اعتاب OE‏ من المسلمين - ولو مرة واحدة فئ 
عمره ولم يتب لا يزوجها؛ لأنه فاس غير غدل أو رجل 
يمشي في السوق وهو يأكل الطعام فلا يزوج بنته؛ لأنه لم 
يستعمل المروءة. وكان في امن بالأول ت ایشیا الذي يشربف 
القهوة بالشارع يعتبر خلاف المروءة» لكن الآن بالعكس» فالناس 
الآن صاروا يصنعون هذا بالشارع» ولا يعدون هذا خلاف 
المروءة» وعلى کل حال هذا ما يراه الفقهاء عر كم الله فى 
هذه المسألة» أنه يشترط للولي أن يكون عدلاً» وماذا نصنع إذا 
كان كل أقاربها حالقي لحاهم» فمن يزوجها؟! يزوجها القاضي› 
أو مأذون الانكحة. 


فهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحداً يزوج 
فق ليه | اشرة في المائة. لا سيما في مسألة هينة عظيمةء وهي 
الغيبة؛ فما تكاد تبعك لهدا سالما مع القيية؛ فالغيبة ولو مرة 


واحدة ‏ يعتبر الإنسان خارجاً بها من العدالة» فلا يصح أن يكون 
ولياء قال ابن عبد القوي ‏ رحمه الله في المنظومة : 
وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

وضلى هذا فالمسألة سمشقلة عنا» ولهذا مرق بحق 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أن العدالة ليست بشرط» وإنما الشرط 
الأمانة أن يكون مرضياً وأميناً على ابنته» وألا يرضى لها غير 
كفء» وهذا هو الحق» وكم من إنسان مستقيم الظاهر لكن 
بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم» فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق 
الناس ولا يهتمء فهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون ولياء 
وخيانته لابنته تنافى عدالته» فالصواب فى هذه المسألة أنه لا بد 
أن يكون الولي مؤتمناً على عولته؟: هذا أهم الشروط؛ وذلك لأنه 
يتصرف لمصلحة غيره» فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك 
الغيرء أما عدالته ودينه فهذا إليه هوء وكثير من الآباء تجده فاسقا 
من أفسق عباد الله» يشرب الخمر ويزني» ويحلق لحيته» ويشرب 
الدخان» ويعامل بالغش» ويغتاب الناس» وينم بين الناس» لكن 
بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبداً. 

في الروض"'' استثنى من العدالة فقال: «إلا فى سلطان 
وسيد يزوج أمته فإنه لا تشترط العدالة»» إذا زوج السلطان مي ا 
ولي لها فلا تشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا فى السلطان العدالة 
لكات فن .ذلك تشين على المسلمينء غلا قدرنا أنه السلطاة 


)010( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (FTO‏ 








يشرب الخمر ويقتل ظلماً ويلعب القمار» فهل نقول: تسقط 
ولآيته على المسلمين؟ لا تسقطء فهو ولى غلى المسلمين: ولو 
فعل ما فعل من الفجورء ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان. 

وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسقاً يزوجها؛ لأنها مال» 
ولكن لا بد أن يكون فسقه لا يخل بمصلحة المرأة» فإن كان 
يخل فلاء فيجب عليه أن يتقي الله عر وجل - فإن عُلِمَ أنه لم 
يتت الله في ذلك» فلها الحق في أن تطالبه» أو أن تمتنع ولا 
سا 

قوله: «فلا ا امرأة نفسّها 27 معلوم | إذا اشترطنا الولي فلا 
تزوج نفسهاء ولو أذن لها الولى» فلا بد أن يتولى عقَدَ النكاح 
ولمهاء وأما قوله عة : «الثيب أحق بنفسها)' اف بذلك إذنها 
في النكاح لا أن تزوج نفسها . 

وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال 
الضرورة» كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي» وليس فيه 
سلطان مسلم› لکن يزوجها من كان ذا سلطان في محلهاء ولو 
کان را على مجتمع إسلامي› كإدارات الجمعيات الإسلامية في 
أمريكا وغيرها . 

لگن إذا لم يكن هناك أحد» كرجل وامرأة هربا من 
بلادهماء وأثناء الطريق قال الرجل : آنا لا أضير هت المراة: فهل 


۷ سخ تشب صر( 


كتاب النكاد 0 
رلا غَيْرَهَاء وَيقَدَم أَبُو المَرْأَةٍ في إِنْكَاحِهًا yT‏ 
أزني بها أو أتزوجهاء فهل يكون هو الولي أو هي؟ في هذا 
قولان لأهل العلم: منهم من يقول: إنه يزوجهاء فيقول: زوجتك 
نفسي» وتقول: نعم» وقيل: هي التي تزوج» فتقول: زوجتك 
نفسي» فيقول: قبلت» وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه الآن ليس 
غندنا ولي شرعي» وإذا لم يکن ولي شرهي فهي احق ينفسها. 
والمسألة. قرورة. 

فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة 
أفضل» أو أن يزني بها؟ الأول أفضل ولا شك. 

قوله: «ولا غيرهاء لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسهاء 
فغيرها من باب أولى» وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتهاء والأخت 
الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى» ولو أن غيرها وكلهاء فلو قال 
الأب للأم: أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت» فإذا جاء وقت 
الزواج فزوجيه» أنت وكيلتي» فلا يصح؛ لأن المرأة لا يمكن أن 
تعقد النكاح أنذا: حتى في هذه الحال» مع العلم بأن الزوج 
معلوم ومرضي عند الولي؛ سداً للباب» وإلا فالعلة في كون 
المرأة ضعيفة» وسريعة العاطفة» وناقصة العقل والدين وما أشبه 
ذلك منتفية في هذا . 

قوله: «ويقدّم أبو المرأة في إنكاحها»» كامرأة لها أب ولها 
ابن يعصبها إذا ماتت» فالابن 1 باب الميراث مقدم» ولكن يقدم 
أبو المرأة في إنكاحها حتى على عيالها؛ أما الأبكار فواضح أن 
الأب يقدم؛ لأنه ليس لهن أولاد. والأخ لا يمكن أن يكون أولى 


من الأب وهو مدل به » وأما الكببابك فإن الأب مقدم کا ا 





لأن الغالب أن الأكبر سنأ يكون قد جرب الأمور» وعرف الناس» 
فيكون أكمل نظرأ من الصغير . 


قوله: «ثم وصيه فيه» اعلم أن الولي له وكيل» وله وصي. 
الوكيل الذي أقامه مقامه في حياته. والوصي فهو الذي يقوم مقامه 
بعد موته» وقد اختلف أهل العلم» هل ولاية النكاح تستفاد 
بالوصية أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصية» وعلى 
هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء؛ حتى على الجده 
والابن»ء والأخ» والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع 
بالموت» وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته» وحتى لو أوصى 
فالوصية باطلة؛ لأن الولاية مستفادة من الشرع» وليست من فعل 
الإنسانء وليس هذا كالمال» فمالك لك. فلك أن توصى أحدا 
على ثلثك مثلاً» لكن هذه ولاية على الغير» فما دمت حياً فأنت 
أولى بهاء فإذا مت انقطعت الولاية» والأمر إلى الله ورسوله عة 
وعلى هذا فإذا أوصيئ الأب أن يزوج بناتّه فلان» ولهن إخوة. 
فالذي يزوجهن بعد موته ‏ على القول الصحيح ‏ الإخوة» أما 
الوصي فلا حق لهء لكن لو أراد أحد احتياطاً أن يجمع بين 
القولين» فيقول الول للوصئّ: احضرء وأنا أوكلك» فهذا يجوز» 
ويكون وكيلاً للولي الحاضرء وبهذا نجمع بين القولين» والمسائل 
التي يحتاط فيها - خصوصاً في النكاح - أولى» فنقول للولي : 
احضرء وأخوها الذي له الولاية نقول له: وكُله أن يزوجء أو 
نقول للوصي: افسخ الوصيةء والوصي يجوز أن يفسخ الوضية؛ 
لأنها ليست لازمةء فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء . 


= I E Sa. 


ن جَدهَا لأب وَإِنْ علا نم بنا م بوه ون لوا ا 


وقوله: «فيه» احترازا من وصيه في المال» فلو كان هذا 
الولي له وصي في المال» يعني أوصى إنساناً على ثلثه» فهل 
يكرن هذا الإنسان المو صو على التلث. وصيا على التزويج؟ لاء 
ولهذا قيده بقوله: «ثم وصيه فيه». 

قوله: «ثم جدها لأب وإن علا»» فيقدم الأقرب فالأقرب. 
فالجد أولى من الابن فى هذا الباب» وهنا قدموا الجد على 
الاو الأشفاف أو لآب وقي باب الميراث: ورتوا الاحرة 
الأشقاء أو لآب مع الجد على اليل معروف» وتقديم الجد 
على الإخوة في باب ولاية النكاح يدل على ضعف القول 
وروی الرخوة مع الجد؛ لأن النبي يي قال: «فما بقي فلأولى 
رجل ذكر ١")‏ 1 وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد اولي في ولاية 
النكاح من الآب: قإن الحديق يقتضي أن يكوك اولى منه في 
الميراث . 

وقوله: «جدها لآب» احترازا من جدها لأمء فإن جدها للام 
لا ولاية له؛ وهو الذى به وبين المرأة أثثى»+ فكل من بيه وبيثها 
أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. 

قوله: «ثم ابنها» » أي: ابن المرأة. 

قوله: «ثم بنوه وإن نزلوا»» أي: بنو الابن؛ احترازاً من 
بني البنت فإنه لا ولاية لهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (7177)؛ ومسلم 


- رضي الله عنهما ا 
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فول ثم لخوها لابوين شم لابه ثم بذوهما كناك كم عمعها 
لآبوين» ثم mE‏ ينوهما كذلك»› إذا على ترتيب العصبة في 
الميراث تماماًء إلا في مسألة الأب والابن فقطء فتقدم الأبوة هنا 
على البنوة» فنقول : 
ةب تة أخسوة عسوهة وذر الول الجعية 

لبدلا عن أن ها تقول فى الات فى الخحصيةة ب أبرة: 
تقول هتا: آيوة بقوةة لق البدية عفقيئة تماما فيما إذا كانت 
المرأة بكراء ولآتنا لو قدوتا آن العراة ثب ولها أيكاء وَلها 
أب» فالأب غالباً أدرى بمصالح النكاح من الأبناء؛ لأن الأبناء 
ضغار فى الخالب» ولأنه أشد شفقة من الأبناء» فكان أولى 
بالظليع. ‏ 

قوله: «ثم أقرب عَصَبَةٍ نسباً كالإرث». فلما ذكر الجهات 
ذكر القرب» فالعم مع ابن العم فالولي العم؛ لأنه أقرب» والأخ 
مع ابن الأخ» فالولي الأخ؛ لأنه أقرب» وعلى هذا فنقول: 
جهات الولاية في عقد النكاح خمسء أبوة» ثم بنوة» ثم أخوة. 
تم عمومة. لم ولاء» فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب 
منزلة» والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب» فمن 
بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة» وهلم 
جرّاً. فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى» فأخ شقيق وأخ لأب»› 


الولى الأخ الشقيق. 





ثم الموْلى المنعِم. ثم قت عصبته تسا لم ولاءً ثم 
الكلكلان: 1011111189 


قوله: «ثم المولى المنْعِمُ» هذا عصبة السبب؛ أي: 
المولى المنعم بالعتق» قال ذلك؛ أخذاً من قوله تعالى: #وإذ 
مول للد نحم للك مه وأفيك كه اسك علك زك 
[الأحزاب: ۳۷]» وهو زيد بن حارثة - رضي الله كته س 

فول «ثم أقرب عصيته نسيلى» ا عصبة المولى المنعم. 
على ترتيب الميراث» وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله - أن عصبة 
المولى ؛ يرتبون ترتيب الميراث» فيقدم ابن المولى على أبيه» ثم إن 
عدم فعصبة المولى نسبا . 

قوله: ة فلم ولاه هذا عطف على قوله #انسيا» يعنى ثم أقرب 
فس تسا ثم أقرف عصيةة ولاءّء وعصبته ولاء. يعني لو كان 
المعتق قد أعتقه غيره» وليس له عصبة من النسب» فإننا نرجع إلى 
عصبته ولاء وهم اللريخ أعتقوه.. 

قوله: «ثم السلطان» وهو الإمام أو نائبه» وكان نواب الإمام 
فيما سبق فى هذه المسائل القضاة» أما الأن فنائبه وزير العدل. 
وثانب وزير العدل المآذون في الأنكسق قال الإغام أأحسد: 
والقناقى أحب إلة من الاھ فى هذاء. وهذا بتاء على ما سبق 
في تُرفهم أنهم كلهم نواب للسلطاة: أما الآن فليس للإمارة 
دخل إطلاقاً: بل ولا للقضاة» فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين» 
فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة» يعني لو أنك 'تأملت 
زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب. 

وأيهما يقدم مأذون الأنكحة» أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة 


ا 


ا سس ن 


oo a | إن عَضَلَ‎ 


يقدم على أخيها من أمهاء بل على أبى أمهاء فلو كانت هذه 
المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر» وهنو لها بم الاس 
وخطبت فلا يتولى زواجهاء بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة. 
وهذه قد تبدو غريبة عند العامة» والشرع ليس فيه غرابة» مثل ما 
استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق» وبنت أخيه 
الشقيق» فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق» فيستغربونها 
ويقولون: أخواتهم لا يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لأن بنات الأخ 
ليس لهن عصبة . 

وقوله: «السلطان» فإذا قدرنا أننا فى بلد كفرء والسلطان لا 
ولاية له» فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلاً للولاية» فمن كان له 
الرئاسة فى هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد؛ لأنه ذو 
سلطان في مكانه 

قوله: «فإن عضل الأقرب» قال المؤلف هذا اللفظ «عضل» 
لأنه المطابق لما في القرآن #قَلَا ضوهن أن يكحن أَرُوجَهنَّ 
[البقرة: 11777 واصضل» ھاس ا ای إذا منع كفواً رضيته» 
يعني رجلا كفواً في دیدب زفي اه وفي ماله» خطب هذه 
المرأة من أبيهاء أو من أخيهاء ورضيت المرأة به فمنعهاء يقول 
المؤلف: ازوج الأبعد» فيزوجها أخوهاء أو خمها أو ابن أنحيها 
مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع» فهو ولي يجب عليه أن 
يفعل ما هو الأصلح لموليته» فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره 

ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هله المسألة 
فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته؛ لأن الخاطب لم يعطه ما 
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ر ية م المهدرة فهو عاضل. فلو قلنا لأخماءاء لما 
زوجهاء قال: لا اقلار أن آ تع الأب ففي هذه الحال إذا أبى 
الأقرب. نذهب ل الأبعد منه » فإدأ ابی کل العصبة. وقالوا: ما 
أن الاس استحعملوآ عذا - وهو شرعى لس مدكرا ‏ لانکت كثير 
من الشر من هؤلاء الآباء» الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا 
ريسا 


فالحاصل: أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن 
بوفعياء وآنوها أو أخرها مفوجرذة: وهلا علط ويعير ظلما ليذه 
المسكينة» وفي هذه الحال لو أن أباها أبى» وكل العصبة» 
وكذلك القاضي صار جباناء فحينئذٍ نقول بالقول الثاني» وهو 
ملعب آبي حنيفة - وهو ملحب قاقم من مذاهب المسلمين - تزدّج 
نفسهاء وينتهي الإشكال» مع أن هلا سيكوة اندر من الكيريت 
الأحمرء ولا يمكن» لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا 
التحكم في بناتهم» ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة أن فعاة حقبرها الموت» وقد تجاوزت العشرين من 
عمرها» وكاتت تخظيه كيراء ومرقوية عند الناسء وأبوها يأر 
وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبي السلام» 
وقولوا له: إن بيني وبينه موقفاً يوم القيامة بين يدي الله دغر وجل - 
حيث منعني أن أتزوج. فهذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار. 
تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عر و نسأل الله العافية - 
سسا كبيرة عظيمة» وسبحان الله!! الرجل يعرف من نفسه أنه 
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يريد هذه اللذة» هذه الشهوة» ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما 
يريد أو أكثر» فبعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل 
منهن مفاسد كثيرة» فكيف يمنعها؟! كيف يشبع من الخبز واللحم› 
ويدع ابنته أو آخته تموت جوعا؟! فجوع الشهوة الجنسية قد يكون 
اشد من جوع الشهوة البطنية» وكلتاهما أمران ضروريان للإنسان. 

فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء. 
وأن يبينوا للناس أن العاضل لا كرامة له. بل قال العلماء: إذا 
تكرر عضله فإنه يصبح فاسقاً لا تقبل شهادته» ولا ولايته» ولا 
أي عمل تشترط فيه العدالة» فإن ذهب طلبة العلم لنشر مثل هذه 
المعلومات ين الباس» فإ الحاض قد سعتكروتها لأول مرةة 
ويقول الأخ: كيف أزوج وأبي موجود؟! لكن إذا تكرر ذلك ثم 
ضار هتاك أخ شجاع وزوح مع وجود أبية الذي عضل» تتابع 
الناس» فالناس يحتاجون إلى فتح الباب فقطء وإلا فالمسألة 
متأزمة. يتقدم للمبرأة عدة رجال يبلغون إلى ثلاثين رجلا ومع 
ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب: أو حسذا] لابه 
كيف يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل؟! أو تكون البنت موظفة 
ا شل راتبهاء وإذا قالت: يا أبي أعطني راتبي» قال: أنت ومالك 
لأناك!ا! 


فإن كان هناك سبب شرعي اقتضی أن يمتنع فإنه لا يزوج 
الأبعد» مثال ذلك: امرأة خطبها رجل معروف بنقص الدين» 
والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه ‏ وإنما قلت: المجتمع كله أو 
غاليه. قلا يرد علا أنه لو كان سی المجتمع بهذه المثابة ب أى : 


كتاب النكاح 
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على مستوى الخاطب - فهنا نقول: يزوج ما دام لم يكفرء فلو 
فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان» أو عامة المجتمع يحلق 
اللحية» فهل يَرْدُ هذاء ونحن لا ندري متى يأتينا شخص غير 
حالق لحيته» وغير شارب للدخان؟ 

الجواب: لا يرده؛ لقوله تعالى: فاقوا لَه ما سَ4 
[التغابن: 17]» وكما أننا إذا لم نجد حاكماً إلا فاسقاً فإننا نولي الأمثل 
فالأمثل من الفاسقين» كذلك هناء لكن لو كان هذا الرجل يأتي 
بمعصية نادرة في المجتمع» ثم إن الأقرب قال : لا أزوج هذا الرجل» 
فله الحق في المنع» وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب . 

قوله: «أو لم يكن» الضمير يعود على الأقرب. 

قوله: «أهلآه يعنى ليس أهلاً للولاية» مثل أن يكون صغيراً 
أو فاس آم ماقا فى آکہے أو ما أقيه کات قان جود عد 
ليس باس كالعدم لا فائدة من وجوده. 

قوله: «أو غاب غعَيْبَةَ منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج 
الأبعدُ». أي: غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلاًء أو 
أخوهاء أو وليهاء غَيْبَة منقطعة» وفسرها بقوله: «لا تقطع إلا 
بكلفة ومشقة» فإنه يزوج الأبعد. 

والمؤلف ‏ رحمه الله قيد العَيْبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة» وهذًا لف باغقلاف الأزهاقء ففيها سيق قاتت 
المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة» والآن بأسهل 
السبل» فربما لا يحتاج إلى سفرء فيمكن يخاطب بالهاتف» أو 
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يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق» فالمسألة تغيرت. 

وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب» 
يعنى ‏ مثلاً ‏ قال الخاطب: أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو 
عشرة أيام» أو شهرء أعطوني خبرا في خلال يوم» وإلا فلا. 

فبعض العلماء يقول: إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب 
الكفء فإنه تسقط ولايته» وفى الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى 
نظر؛ لأن الأولياء ليسوا على حد سواءء فتزويج ابن العم مع 
وجود ابن عم أعلى منه. لا شك أنه أهون من تزويح ابن عم مع 
وجود الأب 

يعتى -.مفلاً - عتانا ابن عم يلتقي مع هذه المرأة في الدرجة 
الثالثة» وهو هنا في بلد المخطوبة» وابن عم يلتقي بها في الدرجة 
الثانية في بلد آخر يفوت به الخاطب» فلو زوج ابن العم الأبعد في 
هذه الحال لم يكن هناك ملامة عليه؛ لأن الكل منهم ابن عم» لكن 
هذا أقرب مترلة» لكن لو كان ابن عمها هنا موجود وأبوها في بلد 
آخر» لكان تزويج ابن العم يُعَدَ عند الناس اعتداء وجناية على حق 
الأب» فالمسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء» والذي ينبغي أن 
يقال: إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد؛ والسبب في 
هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة؛ 
لادی ذلك إلى الفوضى» وصار كل اسان يريك امرأة يذهيه إلى اين 
عمها إذا غاب أبوها ‏ مثلاً ‏ فى سفر حج. أو أتسجوهع ثم يقول: 
زوجني» فيحصل بذلك فوضى ما لها حد» فالصواب أنه يجب 
مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة فلا يزوج إلا إذا تعذر. 


كناب النكاح 56 
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فمثلاً لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوربية» ولا نعلم عنه 
را فهدا القول: ما لفرت مضل البثت عن أجل أن نطاب هذا 
الرجل؛ لأننا يمكن أن نبقل شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنه. 
والمذهب - أيضا ‏ خلاف كلام المؤلف» فالمذهب إذا غاب مسافة 
قصر زوج الأبعد» وعلى هذا فلو كان مثلاً ‏ الولي في «الزلفى) 
وهي في «عنيزة' » لا نراجع أباهاء ويزوجها الأبعد؛ لأنهم 
يعتبرون أن من بينه وبين موليته مسافة قصر تسقط ولايته» ولكن كل 
هذا فيه نظرء فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو 
واجب» وإذا لم يمكن» وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد. 

قوله: «وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح»› 
الأبعد هنا بمعنى البعيد» ليس المعنى أنه إذا لم يوجد الأخ يزوج 
مثلاً - المولئ مع وجود العمء أو يزوج ابن العم مع وجود 
العم» فقوله: «الأبعد» هنا بمعنى البعيد» أو على تقدير «منه» يعني 
زوج الأبعد من هذا القريب. 

وقوله: «وإن زوج الأبعد أو أجنبيٌ من غير عذر لم يصح» 
يعني والأقرب موجود وأهل للولاية» فإن النكاح لا يصح؛ لأن 
قول الرسول ككلِِ: «إلا بولي'''») وصف مشتق من الولاية» فيقتضي 
أن يكون الأحق الأولى فالأولى» وسبق لنا أن كل حكم علق 
على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه» فما دام آنه 
علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق. ولا حق لمن وراءه 


000( تقدر المسافة بين المدينتين بحوالي ٠‏ كلم. 
(0) سبق تخريجه ص(59). 
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مع وجوده وهو أهلء» فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم فزوجها ابن 
عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح» أو زوجها 
القاضي لا يصحء ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولى. 
وإذا كان وليها القريب ‏ والعياذ بالله ‏ لا يصلي» فزوجها البعيد 
فإنه يصح؛' لأن القريب ليس أهلاً للولاية» فالذي لا يصلي لا 
ولاية له؟ لآثه كافرء والعياة بالله, 

وإذا كان حالق لحية فزوج الأبعد» فعلى المذهب لا يصح 
التزويج؛ لأن هذا فاسق فسقاً ظاهراًء وإذا كان الولي الأقرب 
يشرب الدخان» لكن يشربه خفية» فزوج الأبعد» فلا يصح حتى 
على المذهب؛ وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهراًء فالذي لا 
يجاهر بالفسق ولايته ثابتة؛ لأنه عدل ظاهراً. 

مسألة: هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ 

نعم يصحء فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه» 
وليس لها أحد أقرب منه جازء لكن ماذا يقول عند العقد؟ هل 
يقول: زوجت نفسي بنت عمي» ويخشبر الشهوةه ويقول: 
أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي؟ أو يكفي دون ذلك؟ 
الجواب: لو أحضر شهوداًء وقال: أشهدكم أنى زوجت نفسي 
بنت عمي صح» ويجوز أن يقول: أشهدكم أني تزوجتها إذا كانت 
حاضرة» وشهدوا على رضاها. 

ونظير هذا السيد يقول لآمعه: أعتقجك. وجعلت عقاف 
مداقت فهذا لیس قية إيجاب ولا قبول: لككنه يكفي عن 
الإيجاب والقبول. 
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وهل يصح أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ 

نعم يصح › مغلا وقول شخص لحر : وكلتك أن تتزوج لي 
بنت فلان» ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج: وكلتك تعقد 
النكاح لبنتى على فلان» فيكون قد تولى طرفي العقد بالوكالة» أما 
بالولاية فيمكن هذا فيما سبق» فلو زوج الأب ابنه الصغير» وله 
بنت أخ هو وليهاء فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية» فيجوز أن 
يزوجها ابنه إذا رضيت؛ لأنه لا بد من رضاهاء ويكون ‏ أيضا - 
بالأصالة» مثلا لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليهاء فقد زوج نفسه 
موليته وهي بنت عمه. 


كن فين فين 


= ڪتاب النكاح 
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قوله: «الرابع الشهادة». يعني الرابع من شروط صحة 
النكاح الشهادة» أي: أن يشهد على عقد النكاح شاهدان» ودليل 
ذلك قوله تعالى: #فذا بن لجلهن فَأتَسِكرهن بمعروفي أو فارفوهن 
بمَعروٍ وَأَشْهِدُوأ وی عَدَلٍ مَك [الطلاق: ۲]. 

فأمر الله - تعالى ‏ بالإشهاد على الرجعة»ء والرجعة إعادة 
نكاح سابق» فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة» فالإشهاد 
على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المرابجّعة زوجته» وهذه 
اج منه» ولحديث: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
عدل"''. لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة» ولأن 
الإشهاد فيه إعلان للنكاح» ولخطورة هذا العقد؛ لأن من أخطر 
العقود عقد النكاح؛ يترتب عليه محرمية» وإرث» ونسب» ولذلك 
له شروط لا توجد في غيره. 

وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح 
كغيره من العقود» فهو عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه 
الزوجة» كعقد البيع. أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به 
التسري» قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة» فإنما أمر به لئلا ييحصل 
نزاع بين الزوج والزوجة» فيدعي مثلاً ‏ أنه راجعهاء وتنكر أن يكون 
راجعهاء وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخرء وهو 
قد راجع فيكون في هذا مفسدة» أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۲۲۲)؛ وعنه البيهقي (1/ )١١7‏ موقوفاً على ابن 


عباس - رضي الله تھا وانظر : التلخيص )1( وخللاصة امار العئير 
)۱۹٤۸(‏ والارواء .)۱۸٤٤(‏ 





Ğ ê ê‏ © ها #ه © شاه #6 شا شه شه سه هشه سه سه © #ه سه 8 © 8 DEDE‏ ع هع سه هس تس لظ هسه فش فض ش هاش فش هاس نس نه همه ه مه م 


وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد» وإما الإعلان 
- أي: الإظهارء والتبيين - وأنه إذا وجد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ 
في اشتهار النكاح» وأبلغ فى الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم 
الإشهاد فيه محظورء وهو أنه قد يزنى | بامرأة» ثم يدعي أنه قد 
تزوجهاء وليس الأمر كذلك» فاشتراط الاشياد ليت السب كد 
إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» بل قال: إن وجود الإشهاد 
بدون إعلان في النكاح في صحته نظر؛ لان النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر بإعلان النكاح» وقال: «أعلنوا النكاح»”''. ولأن 
نكاح الس يخشى. متة: المفسلة حتى ولو بالشهود؛ لأ الواحد 
يستطيع أن يزني - والعياذ بالله ‏ بامرأة» ثم يقول: تزوجتهاء 
ويأتي بشاهدي زور على ذلك . 

وهما يذل على أن الشهادة ليست شرطأ أن هذا هما تدعو 
الحاجة إلى بيانه وإعلانه» والصحابة ‏ رضي الله عنهم - لا يمكن 
أن پت كوا هذا الآمر لو كات شرطا» ولوت ولكاث آمرا مشنهووا 
مستفيضاً »» ولو كان هذا من الآمور المشترطة لجاء فى الكتاب أو 
السنة على وجه بِيّن واضحء فالدليل عدم الدليل» فمن قال: إنه 

يشترط فليأت بالدليل . 

)۱( ارج الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح (89١٠2؛‏ وابن 

في النكاح/ باب إعلان النكاح )١1846(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها » 

لابن ماجه: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»» وضعفه الترمذي» 


والبوصيري فی زوائد ابن ماجه» والحافظ فى التلخيص (۲۱۲۲). 
تنبيه : قوله «أعلنوا النكاح»ء هذه الجملة حسّنها في الإرواء (447). 
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وقى بلشقا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في 
الحديث الشريف - أثابهم الله -» قد ذكر أن حديث «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل»“ صحيح مرفوعاًء ثم أتى بأدلة ضعيفة» لا 
بجر بعضها بعضا» وعلى قاعدة اليحدثية» لى آن الأدلة ةة 
فعا سيرا سجر ها عقن لكان الحديف صا لقم لک 
فى بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك» فمثل هذا لا 
تيد ت 

وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك 
من العلم فإنه ليس معصوماً في كل شيء» وإنما هو بشر يخطئ 
ويصيب وينسئل» ولا أحد معصوم إلا مَنْ عصم الله عر وجل . 

إذا بعد النظر في هذاء سیو ا أف الأشهاه لیس يشرط 
لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد» لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن 
الإشهاه شرط؛ لأ حل الممبآلة لو يسصل غلاق رترقم إلى 
المحاكم حكموا بفساد النكاح» وحينئلٍ نقع في مشاکل» فكل 
مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان. لا سيما إذا كان 
فيها موافقة للحكام في بلده. 

فالأحوال أربعة: 

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان» وهذا لا شك فى صحته 
ولا أحد يقول بعدم الصحة. ۰ 

الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان» ففى صحته نظر؛ لأنه 
مخالف للأمر: «أعلنوا النكاح». ۰ 


(0) سبق تخريجه ص(45). 
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الثالفة: أن يكون إعلان بلا إشهاد» وهذا على القول 
الراجح جائز وصحيح. 

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان» فهذا لا يصح 
النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. 

قوله: «فلا يصح إلا بشاهدین» يعنى رجلين» فامرأتان ورجل 
لا تقبل شهادتهماء ورجل وامرأة من باب أولى» وامرآتان 
كذلك» وأربع نساء كذلك» فلا بد من شاهدين رجلين» ودليله إن 
صح قوله كةِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي هدل»¿ وهذا التعبير 
يعبر به عن الرجال. 

قوله: «عدلين» أى: مستقيمين ديناً ومروءة» قال فى 
الروض: «ولو ظاعراً؛ لأن الغرض إعلان التكاسة. هنا أكتفوا 
بالعدالة الظاهرة» وهذا أضفه إلى ما سبق من اشتراط العدالة 
الظاهرة في الولى» فصار الولى في النكاح» والشهادة على 
النكاح» يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة» وكذلك ذكروا في باب 
الأذان أنه يكتفيل فيه بالعدالة الظاهرة. 

قوله: «ذكرين» هذا من باب التأكيد» وإلا فقوله: «بشاهدين 
عدلين» معروف أنهما من الرجال . 
قوله: «مكلفين» كلما قلنا: مكلفينء فالمعنى بالغان 
عافلان . 

قوله: «سميعين» يعني يسمعان بآذانهماء فإن كانا أصمين لم 
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تقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول» فالولي لو 
قآال؛ ووجفك بشت وفك قال قلت وميا لا يسبعاتة 
فوجودهما كالعدم. ‏ 

وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقران» وكتب العقد 
كثاية؛ كما لو اشد الولي ورقة فكتب: زوجتك بنتي» ثم أعطاها 
الزوج فكتب تحتها: قبلت النكاح» وقرأها الشاهدان » فظاهر 
كلام المؤلف أن ذلك لا يصح» والصحيح أنه يصح؛ لأن 
الشهادة تحصل بذلك» فوصول العلم إلى هذين الأصمّين صار 
عن طريق البصرء والمقصود وصول العلم» سواء عن طريق 
السمع أو عن طريق البصرء كما قال تعالى: إلا من َد يالْحَقَ 
وهم يَعَلَمُونَ4 [الزخرف: »]۸١‏ فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى . 

وقوله: «سميعين» ولو كانا ثقيلي السمع»› بيتك أتهما ا 
يسمعان إلا برفع صوتء المهم أن يكون لهما سمع ولو كان 


ا 
شی 


قلیلا 

قوله: «خاطقین» فلا بد أيضاً ‏ أن يكونا ناطقين + والمراد 
ناطقان بالفعل» أما قولهم: «الإنسان حيوان ناطق»» فالمراد ناطق 
بالفعل أو بالقوة. 

وقوله: «ناطقين) احترازاً من الأخرسين» فلا تقبل 
شهادتهما؛ لأن غير الناطق لا يمكن أن يؤدى الشهادة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كانا سميعين بصيرين؛ لأنهما لا 
يستطظيعان. أذاء. الشيادة. 

وظاهر كلامه ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة» 


وهذا فيه نظرء والصواب أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا 
به بكتابة أو بإشارة معلومة» فإن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود 
من اشتراط السمع التحمل» ومن اشتراط النطق الأداءء فإذا كان 
هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح» ولو عن طريق 
الكتابة فإن ذلك كافيء وكم من إنسان أخرس عنده من العلم 
بأحوال الناس ما ليس عند الناطق» لكن يؤدي بطريق الكتابة أو 
الإشارة» إذأ اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول 
الراجح . 

ويشترط - أيضاً ‏ خلوهما من الموانع» بأن لا يكونا من 
أصول أو فروع الزوجء أو الزوجةء أو الولي» فعلى هذا إذا زوج 
الأب ابنته وكان الشاهدان أخوي البنت فالنكاح لا يصح؛ لأنهما 
فروع للولي» وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وشهد أبوه وابقه على 
العقد لم تصح الشهادة فلا يصح النكاح. وكذلك ‏ أيضا ‏ لو 
كان أبو الزوج حاضراً وكان أحدّ الشاهدين» فإن الشهادة لا 
تصح» ولا يصح العقدء ولو زوج أحد الإخوة وشهد أخواه صح 
العقد؛ لأنهما ليسا فرعاً للولي» وعليه لو سألنا سائل هل تصح 
شهادة الأخ على نكاح أخرته ؟ 

نقول فيه التفصيل: فإن زوح الأب لم يصح؛ لأن الشاهد 
من فروع الولي» وإن زوج أخوه صح؛ لأن الشاهد ليس أصلا 
للولي ولا فرعاً له» ولا للمرأة ولا للزوج» هذا المذهب. 

القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو 
أحدهما من الأصول أو من الفروع» وهذا القول هو الصحيح بلا 
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شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة 
للانسان؟ خشية الكهمةء» أما حيق تكون شهادة علية وله كما هو 
الحال في عقد النكاح فلا تمنع» ثم إننا نقول أيضاً: المذهب 
يجوّزون أن يكون الشاهدان» أو أحدهما عدوا للزوج أو الزوجة. 
وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة؛ لأنه متهم فيهاء فنقول: هذا 
النكاح هل هو للإنسان» أو على الإنسان؟ 

الجواب: له وعليه» فإذا قبلتم شهادة العدو مع أنها لم 
تتمحض له ولا عليه» فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنها لم تتمحض له 
ولا عليه» فالنكاح في الحقيقة ليس حقاً للزوج أو الزوجة» ولا 
حقأ غلية» بل هو له وعليه؛ لأثه يوجب حقوقاً للعاقد وحقوقا 
عليه» فالصواب إذاً أنه يصح العقدء وهو رواية عن الإمام أحمد 
- وحمة الله - واختارها كثير من الأصجاب: وهذه المسألة قل من 
يتفطن لها من العوام. فقد يعقدون وأبو الزوح موجود ويعتبرونه 
أحد الشهود» وهذا على المذهب لا يصح» ولكن الصحيح أنه 
چاق . 

قوله: «وليست الكفاءة ‏ وهي دين ومنصبء وهو النسب 
والحرية - شرطاً في صحته» نص على ذلك؛ لأن من العلماء من 
قال: إن الكفاءة شرط في الصحة» ومنهم من قال: إنها شرط في 
اللزوم» ومنهم من قال: إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. 

وقوله: «الكفاءة» من الكفء» وهو المثْل في اللغة العربيةء 
والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلاً لأن يُزوّج. 





وقوله: «وهي دين)» المراد بالدين هنا أداء الفرائض 
واجتناب النواهي› فلببين فرظا أن يكون الزوج مؤديا لجميع 
الفرائض» مجتنباً لجميع النواهي» فيصح تزويج الفاسق . 

والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل 
من حيث العفاف. فإذا كان الزوج معروفا بالزناء ولم يتب فإنه لا 
يصح أن يزؤج» وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا» ولم تتب فإنه 
لا يصح أن تزوج» لا من الزاني ولا غيره» وسيأتي . 

أما إذا كان الزوج يشرب الدخان» والزوجة تستعمل 
النمص» فهذا يخل بالدين» وينقص الإيمان بلا شك» فهل يزوج 
شارب الدخان» وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر نعم؛ لأننا لا نعلم 
أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج 
والزوجة عدلين» ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من 
الناس» نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم» 
فاو شلك أن التزويج يكون للمستقيم . 

وقوله: لومتضب وهو التسب» يعت أن يكو الإتسبان 
نسيباًء أي: له أصل في قبائل العرب» احترازاً من الذي ليس له 
أضيطء > 

فالنسب ليس شرطاً في صحة النكاح» وعلى هذا فيجوز أن 
نزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي. 

وقوله: «والحرية» كذلك الحرية ليست شرطاً في صحته. 
فيجوز أن نزوج الحرة عبداً مملوكاًء والممنوع العكس» فلا نزوج 
الحر أمة إلا بشروط ستأتي ‏ إن شاء الله -» أما أن نزوج الحرة 
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عبداً فهذا جائز» وليس شرطاً لصحة النكاح أن يكون الزوج حراً. 


ويوجد وضفان آخخران ذكرهها يالوق ° : 


الأول : قوله «صناعة غير زَرِيّة). ای غير مزرية ضرورية 
بالشخص» فمن الكفاءة أن لا تكون صنتاعتة مزرية يعنى ممقوتة 
عند الناس» مثل الكساح منظق الف أن وال وهنو الذى 
يكنس الزبالة ويحملهاء فهذا ليس كفئاً لامرأة مصونة محترمة 
أهلها أغنياء» لكن لو زوّجناها كساحاً ينظف الكنف صح العقد. 

الثاني : قوله: «ويسار بحسب ما يجب لها)اء «يسار» يعني 
غنى» فليس شرطا أن يكون الزوج غنياًء فيزوج ولو كان فقيراً 

فالمهم أن المنصب وهو النسب والحرية ليس شرطاً في 
صحة النكاح» لکن شرط في لزومه. 

ولهذا قال: «فلو زوج الأب عفيفة بفاجر» الفاجر هنا الزاني؛ 
لأنه مقابل بعفيقة» فلو زوج الأب عفيقة يقاجرء قالنكاح على 
رای المؤلف صحيح ؛ لآن الكفاءة ليست شرطا للضصحة؛ 
والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد؛ لأن الله 
يقول: الزن لا يكح إلا ذانية أو مُقركَة وألرَيَةُ لا يكحها إلا رَانٍ أو 
مشْرك وحم دَلِكَ على الْمَؤنِينَ 402 [النور]» ومعنى الآية ‏ وهي 
محل إشكال عند العلماء ‏ أن الزاني إذا تزوج عفيفة» فإما أن 
تكون هذه الزوجة عالمة بالحكمء وأن زواج الزاني بها حرام» 


(0) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7797/5). 
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فتكون زانية؛ لأنها أباحت فرجها لمن لا يباح له» وإما أن تكون 
عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعاندت ولم ترضّ بالحكم أصلاء 
فهذه تكون مشركة؛ لآنها شرعت لنفسها ما لم يشرعه الله هذا 
أحسن ما قيل في معنى الاية. 

ومعنى ذلك أن العفيفة لا يجوز أن تتزوج بالزاني» والغريب 
أن أصحابنا ‏ رحمهم الله يقولون: إن الزانية لا يصح نكاحها 
حتى تتوب» والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب» مع أن الاية 
واحدة والحكم واحد» فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح 
غير صحيح إلا إذا تاب» والحكمة والله أعلمء أما بالنسبة للزانية 
فلكلا تختلط الأنساب؛ لأن الزانية إذا لم تتب لم يؤمن أن تزني 
بعد الزواج» وأما بالنسبة للزوج» فإذا كان معروفا بالزنا ولم يتب 
فإنه يهون عليه أن تزنى امرأته؛ لأآن الذي يمارس المنكر يهون عليه 
المنكر) وحينئل كرت ی وهو الذي يقر الفاحشة في أهله . 

ومن عرف باللواط ‏ والعياذ بالله ‏ لا يزوج حتى يعلم أنه 

تاب؛ لأنه إذا كان الزنا ‏ وهو فاحشة ‏ يمنع من ذلك» فاللواط 
وهو الفاحشة من باب أولى» فاللواط وصف بأنه الفاحشة» والزنا 
وصف بأنه فاحشة» والفرق أن «أل» التى دخلت على «فاحشة» 
تسا أعظم. يعني أن اللواط الفاحشة العقلمى > والزنا فاحشة من 
الفواحش» والسحاق وهو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة» 
فالظاهر أنه كذلك , 

قوله: «أو عربية بعجمي» › المراد بالعجمي هنا من ليس 
بعربي » ولو كان ينطق بالعربية» فالمعتبر هنا بالعروبة والعجمة 


كتاب النكاد 
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النسب لا اللسان» فقد يكون عربياً وهو لا يعرف إلا اللغة 
الأعجمية» فلو زوج عربية ‏ أي: عربية الأصل والنسب» بقطع 
النظر عن اللسان ‏ بعجمي لصح النكاح؛ لأنه ليس شرطا في 
صحته» ويشمل هذا عجم الفرس كإيران وما ضاهاهاء وعجم 
الغربيين كالإنجليز والفرنسيين» والأمريكان والروس» فكل من 
سوى العرب فهو أعجمي . 

قوله: «فلمن لم يَرض من المرأة أو الأولياء الفسخ». المرأة 
معلوم يشترط رضاها كما سبقء فإذا لم ترضَ لا تزوج» لكن 
الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ» يعني لو أن شخصاً قبيليا زوج 
ابنته برضاها برجل غير قبيلي» والرجل صاحب دين وتقوى وخلق 
ومال ومن أحسن الناس» فجاء ابن عم بعيقه وقال* أثا ما 
أرضئ» فله الفسخ على المذهب» حتى من ولد بعدء فهذه امرأة 
قبيلية تزوجها غير قبيلي وبقيت معه خمسين سنة» وأنجبت منه 
أولاداًء فؤلد لأحد أبناء عمها البعدين ولدء فلما كبر قال: أنا ما 
أقبل › افسخوا النكاح» فيفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت» فيفسد 
البيت وكل شيء من أجل ابن العم الذي قد يكون حاسداًء» ولا 
يفمه شرف التست!! 

وظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون؛ لأنهم 
أولياء: والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام 
النكاح صحيحاء ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة» ثم 
يقولون: يجوز الفسخ» نقول: إذا صح العقد بمقتضى الدليل 
الشرعي» فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي؟! ولا 
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دليل» وعلى هذا فنقول: إذا زوج الأب الذي هو من القبائل 
الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي» فالنكاح صحيح وليس لأحد 
من أوليائها أن يفسخ النكاح» وهذا كله من الجاهلية» فالفخر 
بالأحساب من أمر الجاهلية. 

مسألة: إذا كان الزوج فاسقاًء لكن بغير اللواط أو الزنا؛ 
كشرب الخمر وحلق اللحية وما أشبه ذلك» فهل لبقية الأولياء أن 
يفسخوا؟ 

المذهب لهم أن يفسخواء وهذه المسألة لو فتح فيها الباب 
حصل في ذلك شر كثير» يأتي إنسان يزوج هذا الرجل الذي 
يحلق لحيته» ويأتي ابن عم بعيد ويطالب بفسخ النكاح» فعلى 
المذهب له فسخ النكاح» كذلك ‏ أيضا ‏ لو كان يشرب الدخان 
أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ» وفي كلام الفقهاء 
نظر في هذه المسألة» فهذا لا يقبل ذوقا ولا شرعاء فالصواب بلا 
شك أن الكفاءة ليست شرطأ للسسة ولا للزوم. وعلى كلام 
المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة» بمعنى أن من لم يرضّ 
من الأولياء فله فسخ النكاح» والصواب خلاف ذلك. 

لكن يكون كلامهم له حظ من النظرء لو كان الخلل بشرب 
خمرء فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على 
الشارب» بل يتعدي إلى زوجت وأهلهء فأحيانا يدخل على زوجته 
بالسكين ليقتلهاء وأحياناً - والعياذ بالله - يأتي إليها يطلب أن يزني 
ببناته» ففى الحقيقة لو قيل بالمذهب فى هذه المسألة لكان له 
وجهء فإذا عرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء 


أن يطالب بفسخ النكاح» وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاةء 
ولهذا يسألون عنها كثيرا فيما إذا كان الزوج يشرب الخمر» فهل 
يفسخ العقد أو لا يفسخ؟ فمنهم من يتوقف في الأمرء ومنهم من 
يقول: لا فسخ؛ لأن العدالة ليست شرطا في بقاء النكاح ولا 
ايتذائه . 
المذهب يجوز الفسخ لنقص الدين» كما أن ظاهر حديث زوجة 
ثابت بن فيس رضي الله عنهما ‏ أن خلل الدين يبيح للمرأة 
: 1 ف 1 يع 
في خلق ولا دين ء ولك أكره الكفر في الإسلام) ْ فظاهر 
قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ. 
وهذا هو الصحيح عندنا» وهو الموافق للمذهب فى هذا الباب . 
الخلااصة أن الشروط أوربعة: دعیین الزوجين› ورضاهماء 
والولي› والشهادة على المذهب» أو الإعلان ناین رأى شيخ 
الإسلام» اها الكفاءة فالصحيح أنها ليجست بش ظط لکن في 
مسألة الزنا قد نجعله من الموانع. 


54 FE FF 


() اغى البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه )٥۲۷۳(‏ عن ابن 
عباس - رصي الله عنهما د 


باب المؤمات گی النكاح 





قوله: «المحرمات في النكاح» المحرمات يعني الممنوعات؛ 
لأن التحريم بمعنى المنع» ومنه حريم البئرء أي: ما دنى منهاء 
فإنه يَمنع من إحياء ما حول البئر. 

وهل المحللات محدودات أو معدودات؟ الجواب: أنهن 
محدودات» والمحرمات معدودات» فإذا شككنا فالأصل الحل ؛ 
لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل 
عمومه . 


والمحرمات في النكاح آنواع» دمجهن المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ولكن سنبين ‏ إن شاء الله - كل نوع على حدة» فنقول: 
المحرمات قسمان: محرمات إلى أبكة وم غات إلى افك 
والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة» فما دل 
الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام» وما لا فلا. 

قوله:«تحرم أبداً» يعنى على التأبيد» وهذا هو القسم 
الآول» وهن خمسة أنواع : بالتسب» وبالرضاع. وبالمصاهرة. 
وباللعان» وبالاحترام. 

نبدأ بالأسهل وهو المحرم بالاحترام» أي: زوجات 
الرسول یی قال تعالى: #ومًا كات کڪ أن نوذأ رسو أله 
ول أن تنکحواً زوجم من يعدو € [الأحزاب: »]٥١‏ فهن محرمات 


0م دف فقتصد 


اق کا ر کل ورا م د ع es a‏ 5 
الام وكل جدة وإن علتء. والبنت» وبنت الابن. 


وَبِْتَاهُمَا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَام 222-28 


إلى يوم القيامة» وهلا بالئسية إلينا أنتهى وقفهء لكتد سحرم إلى 
الأبد. 

آلا : المحرمات پا اس وقد ذكره المؤلف بقوله : 

«الأم» يعنى الك ولدت الانسات»: قال الله الي ! إن 
اههد إل الى وَلِدَتَهُرٌ © [المجادلة: ؟]. 

قو له: «وكل حده» أي كل جدهة من قبل اللأب» أو من قبل 
الأم. 

قوله: «وإن علت» » أ : ا حواء . 

إذاً كل أنثى من الأصول بدءاً بالأم إلى ما لا نهاية له فهي 
حرام على الإنسان» وهنا لا تسأل هل ترث أو لا ترث؟ فالجدة 
وإن لم ترث كأم أو الأم ‏ مثلا ‏ فإنها حرام ؟ لن باب تحريم 
النكاح أوسع من باب الإرث . 

قوله: «واليدت وبئنت الاين وبينتاهما». قالشت الک حرجت 
نزل» وكذلك بتاهما» أ : يقت اليتهه: ويتت ينك الأمخ . 
رجل يحل له وطء من وَلدتهاء مثل الزوج. والسيك» فاليشف التي 
خلقفت من مائه حرام عليه وهي من وطء حلال. #اتسعد إذا 
کا أمته وأتت منه ببنت فهي - أيضا - حرام» وهي من وطء 
حلال . 


باب المؤمات في النكام 0 


و 
0 تق 


وَإِنْ سَمَلَتْء گل اخحت» وَبنْتَهَاء وبنت انيا وبنت كل 
أخ» متها وبنت أبنه» وبِنتَا وَإِنْ فلت وگل عَمَةِ 
وَحَالَة وَإِنْ عَلْتَاء e‏ 


وبنت الوانى خلقت من ماء رام فتحرم عليه ؛ لآنها بضعة 
فئة قدرا) وإن كانت ليس بنته شرعاًء خم لم 
أهل العلم. سواء استلحقها الزانى أ 

قوله: «وإن سفشلت» كالبتت» وبنت البتتة وننت بنت 

قوله: «وكل أحخت وينتها وينت ادنتها» ‏ فالأخوات حرام على 
الإنسان» فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته سواء كانت شقيقة, 
أو لآب أو لأم» وكذلك ينعهاء وبنت بتعهاء وبنت ابنهاء 
لأنها أختهء وأما فروعها فلآنه خالهن» فهو خال نت آل کیت ؛ 
وخال بنت بنت اللأخت؛ لأن خال كل إنسان خال له ولذريته»› 
من ذكور أو إناث . 

قوله: «وبنْث كل أخ» وبِدْتهَاء وبنت ابيه وبِدْتّها وإن سفلت» 
فبنت كل أخ حرام على أخيه؛ لأنه عمهاء وإذا نزلت تكون 
حراماً؛ لأن عم الأم عم لبناتهاء وعم الأب عم لبناته وإن نزلن› 
وهذه فاأعدة تريحك»› فلا تبحث ولا شال فا دام هذا الإنسان 

قو له: «وكل عَمَة وَجَالَةَ وَإِنْ علتا» العمة هن أت إلا 
والخالة هي أخت الأم» فهما حرام وإن علتاء بأن تكون خالة 
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للآت» أو غا للجة»ه أو خالة للأم» أو خالة للجدة» وكذلك 
يقال في العمةء أما بناتهن فحلال» ولهذا قال: «وكل عمة» ولم 
يقل : وبنتها . 

اذا المحرمات إلى الأبد: الام وإن علت» والبنت وَإن 
تزلت» والا خت وما تفرع عنهاء وما تفرع عن الآخ» والعمة. 
والخالة» هذه سبع» لكن الآية تغنيك عن هذا الذي قاله المؤلف. 
مع ما فيه من شيء من التعقيد. > قال الله تعالى: حرمت ڪڪ 

كد وتاک وأخوائتُ] وحَسفَكْم روکنک وتات آل ب 

x‏ [النساء: ۲۳]» فهولاء سبعة حرام بالنسب» أمهاتكم وإ 
علون» وبناتكم وإن نزلن» وأخواتكمء سواء كن شقيقات أو اب 
أو لأمء وما تفرع عنهن» وعماتكم وإن علون» ولا نقول: وإن 
نؤلن» لاك ينثت العمة علال» وكذلك بالسية لبنت الخالة» وبتات 
الأخ وإن نزلن» وبنات الآخت وإن نزلن» فهذه سبع محرمات 
بالنص والإجماع» ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 

أما بنت الزاني فتدخل في عموم قوله تعالى: لوَبَاتَكم4 
لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعاء ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ 
لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث» فهي لا ترث؛ لأنها . 
تنسب إليه» ولكنها حرام عليه . 

وقال بعض أهل العلم: انها ليست سراما که فقول 
ضعيف» وكيف لا تكون حراماً على الزاني وقد خُلقت من مائه. 
وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثراً في التحريم» فهذا من باب 
أولى . 


باب المؤمات فى الذكاد 0 


0= عن ا م EO‏ 
والملاعَنَة على الملاعن› O‏ 


ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فقول : 

أولا : الأصول وإن علون. 

ثانيا: الفروع وإن نزلن. 

ثالثاً: فروع الأصل الأدنى وإن وال فا للت فروعه الأخ 
والأخت: وكذلك الأم. 

رابعاً: فروع الأصل الأعلى»ولا نقول: وإن نزلن» أي: 
بنات الجد» وبتات الجدة دون بناتهن . 


إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة. 


الثالث من المحرمات إلى الأبد ذكره المؤلف بقوله: 


«و الملاعنة على الملاعن»» والملاعنة هي التي رماها زوجها 
بالزنا ولم تقر به» ولم يقم بينة على ما قذفها به» ففي هذه الحال 
إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان» فيحضرهما 
القاضي» ويقول: اشهد على زوجتك أربع مرات» وفي الخامسة 
ويقول فى الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
مرات إنه لمن الكاذيين) وفى الخامسة تقول : أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقاً مؤبداً. لا 


2 


تحل له آبدا. 


١ال‏ ت 


ویحرم بالرّضَاع م يحرم بالنسّب» 8ه 2ه 8488838 ه 8و ها امن 


وقوله: «والملاعنة على الملاعن». أما أبناء الملاعن فنرجع 
إلى الأصل في تحريم المصاهرة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الرابع من المحرمات إلى الأبد قوله: 

«ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» هذا لفظ الحديث"'". 

فقوله: «بالرضاع» أ بسبب الرضاع «ما يحرم بالنسب». 
أ : نسبسة التسسة: 

والرضاع معروف وهو سقي الطفل لبنأء والنسب القرابةء 
قال الله تعالى: لدا نِم في أصُورِ قلا أضاب يته ومين ولا 
لون 467 [المؤمنون] إذاً عد المحرمات بالرضاع كما تعد 
المحرمات بالنسب» سواءً بسواء» فتقول: تحرم الأم من الرضاع. 
والبنت من الرضاعء والأخت من الرضاع» وينت الأخت من 
الرضاع» وبنت الأخ من الرضاعء والعمة من الرضاعء والخالة 

وقد أعطي النبي ية جوامع الكلمء وفواتح الكلم» 
وفواصل الكلمء فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
قطبق هذا على هتاه ولكن ل بد لذلك من شروط قى 
الرضاع : 

أولاً: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثرء هذا هو 
القول الراجح» لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 


والموت (١٠٤٠٠)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 


مسلم''': «أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات»» فإذا نقص عن خمس فلا آثر له» ولا 
تقل : ما الفرق بين الرابعة والسادسة مثلاء أو الخامسة؟ لأن هذا 
حكم الله عر وجل -» فيجب التسليم له» كما أننا لا نقول: 
لماذا كانت الظهر أربعاً. ولم تكن خمساً أو ستا؟ فهذه مسائل 


وقيل: إنه يثبت التحريم بالثلاث لقول النبي 246 : «لا تحرم 
الأملاجة ولا الاملاجتان'”" )م وقوله يَكِِةِ: «ولا المصّة ولا 
المع 

قدقول: إن دلالة ديف عائشة بالمتطوق أن الثلات ا 
تحرم» ونحن نقول به؛ لأننا إذا قلنا: إن الأربع لا تحرم» 
فالثلاث من باب أولى» لكن مفهوم هذا الحديث أن الثلاث 
تحرم» إلا أن هناك منطوقاً. وهو أن المحرّم خمس رضعات» 
والقاعدة عند أهل العلم (أن المنطوق مقدم على المفهوم). 

ومن العلماء من قال: إن الرضعة الواحدة تحرّم؛ لأن الله 
تعالى أطلق في قوله: يئڪه الى ار تک 4 [التسباء؟ ۷۴] 
قيقال: المطلق من القرآن إذا فيد بالسنة صاو مقيدا» لآن الث 
شقيقة القرآن» فهي تبينه» وتفسره» وتقيد مطلقه» وتخصّص عامّه . 
(1) في النكاح/ باب التحريم بخمس رضعات .)٠٤١١(‏ 
() أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )١551(‏ عن أم الفضل 


- رضي الله عنها -. 
00 اجه مسلم في النكاح/ الباب السابق )١56٠0(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 





فما هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو أن 
الصبى مص خمس مرات» ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو 
الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن 
الرضعة بمنزلة الوجبة» يعنى أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى› 
ولا تكون في مكان واحد؟ 

في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح الأخيرء وهو اختيار 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله 4 ووحه ولك اننا ك 
نحكم يتحريير المرأة - مكلا - إلا بدليل لا يحعمل العاويل: ولا 
يحتمل أوجها أخرى» وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا 
أعلى ما فيل . وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات» وتنمس في 
كل واحدة خمس مراتء فلا يثبت التحريم على القول الراجح. 
حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 

وقد بحث ابن القيم ‏ رحمه الله هذه المسألة في (زاد 
المعاد) بحثاً دقيقاًء ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه. 

الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل 
باللبن» وهل يحمل على الغالب» أو يحمل على الواقع؟ 

في هذا للعلماء قولان أيضاً : 

القول الأول: أن يحمل على الغالب وهو سنتان» فمتى وقع 
الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له» سواء كان الطفل مفطوماً أم غير 
مفطوم. وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما 
أم لاء وهذا المشهور من المذهب» واستدلوا بقوله تعالي: 
#وَالْوِداتَ ضع أوَلدَهنٌ هن حول ماين لِمَنْ أََادٌ أن 2 ليسَاعَة 4 
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[البقرة: *7] وقالوا: إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشىء 
آخر؛ لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة» فإذا ولد الطفل في 
الساعة الثانية عشرة نهاراً» ودار الحولان وبلغ الساعة الثانية عشرة 
وقد أرضع أربع مرات» فيبقى عليه رضعة واحدة» فإذا أرضعته 
المرأة بعد الساعة الثانية عشرة بنصف ساعة مثلاً» فإن الرضاع لا 
يؤثر؛ لأنه لم يقع في الزمن المحدد» ولا شك أن هذا أضبط . 

لكن يضعف هذا أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو 
الجسم وتغذيته» فلا فرق بين أن ترضعه وله سنة وثمانية أشهر إذا 
كان قد فطمء أو ترضعه وله أربع سنوات؛ لأنه لن ينتفع بهذا 
الإرضاع. ولن ينمو به» ويؤيد هذا أن النبى ويه قال : لا رضاع 
إلا ما فتق الأمعاء. وكان قبل الفطام» " والنفي هنا لنفي أ 
لا لنفي الواقع؛ لأنه قد يرصع بعد هذاء أي : لا رضاع مؤ 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. 

فهذا من حيث المعنى أرجح» وذاك من حيث الضبط 
أرجح» فلننظر : 

أولاً: فإذا فطم لحولين اتفق القولان. 

ثانياً: إذا فطم لثمانية عشر شهراًء فإن قلنا: العبرة 
بالحولين» فالإرضاع بعد ذلك مؤثرء وإن قلنا: بالفطام. 
فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 


دول الحولين (؟65١١)‏ عن أم سلمة - رضي الله عنها س وقال : حسن r‏ 
انظر : الإرواء ( ۰ ١١6‏ ). 


ثالثاً: إن لم يفطم إلا لسنتين وخمسة أشهر فإن قلنا 
بالحولين» فالإرضاع غير مؤثر. وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مؤثر 
بعد الحولين» والمسألة واضحة. 

وهل رضاع الكبير مؤثر؟ بعض العلماء يقول: إن رضاع 
الكبير مؤثرء ولو تجاوز الحولين» أو الثلاثة أو العشرة» واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: راڪم ألَدَىَ أَرصَعَتَكُه4 [النساء: ۲۳]» وبناءً 
على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي 
زوجاتهم وهذا د ونسأل عنه ‏ لأن الئاس الآن من شدة 
الترف أصبحوا ر بسسصون پالتساء عن كل وچ فعلى هذا القول 
تكون أمه من الرضاع» وحينئلٍ ل ينفسخ › > فينقلب الترف تلفاًء فهو 
يريد أن يترف نفسه بهذاء لكن بعده المفاصلة. 

فلو قلنا بهذا القول ‏ وهو قول ضعيف مطرح لا عبرة به 
لكن حكايته لا بأس بها لكانت المرأة الذكية التي لا تريد 
زوجها تحتال عليه؛ وتسقيه من لبنهاء وكأنه من ثدي شاة» خمسة 
أيام» فإذا تم اليوم الخامس تقول له: سلام عليك!! 

المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به؛ لأن السنة يجب أن 
تكون مقيدة للقرآن؛ لأن الله - تعالى - قال: #وأطعوا أنه والرسول 
عَلَكُمّ موت 407 آآل عمران]ء فلا يمكن أن يصل الإنسان 
إلى رحمة الله إلا إذا أطاع اللّهء وأطاع رسوله وء والسنة هي 
قول الرسول بء أو فعله أو تقريره. 

وهل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني اجتمع - 
عن حمل أو لا يشترط؟ 
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فى ذلك خلاف ینبنی عليه لو أن البكر أرضعت طفلاء فهل 
يكون ولدها من الرضاع وتحرم عليه أو لا؟ 

فالمشهور من المتهب أنه لا بد أن يكون قد ثاب عن 
حملء وأن إرضاع البكر لا عبرة به؛ لأنه ليس عن حملء 
والصواب أنه مؤثر وإن لم يشب عن حمل لعموم الآية: راڪم 
أل أَرَصَعئَكة4 ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل 
باللين . 

والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحتريم النكاح قول الله 
تعالى: تنكم الي أَرَصَعَكَكم وَأمنْمُم ت الرَصَدحَة4 
[العساء: ١۲آ‏ فذكرت الآية یکی أو توغين» وأكملت السكة 
الباقي فقال النبي بية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 

قوله: مإ أمّ أَحْتِهِء وأّخْتَ ابْنِهه» فأم أخته من الرضاع لا 
تحرم عليه» ومن النسب تحرم عليه؛ لأن أم أختك من النسب» 
إما أن تكون أمك» وإما أن تكون زوجة أبيك» فإن كانت زوجة 
أبيك فهى حرام عليك بالمصاهرة» وأما أم أختك من الرضاع 
فليست زوجة أبيك. بل هي زوجة رجل آخرء فإذا رضعت أختك 
من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها . 

كذلك أخت ابنك من الرضاعء كأم أختك من الرضعء 
فهذه ا كاتنت فق النسي» لكي بالمضاهة لا 
بالقرابة» وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له ولا حاجة إليه» 


6 سبق تخر بجه و 


ہر ن وو ر Koy Fs) Ear.‏ ا ا 1 
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دون بَنَاتَهِنٌ وامهاتهن يهن 4 ا ام روحته» FEE‏ 
بالعَقَدِ» وَبنْتْهَا وَبنَاتُ 


بوه بالدځول» 58 ai BK RSE‏ 
ولو گان هذا محتاجا إليه لكات الرسول كق أول من يسعفتية: 
والحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» عام» وهذه 
المسألة التحريم فيها بالمصاهرة» أي: في النسب» وليس 
بالرضاع . 

قوله: «ويحرم بالعقد زوجة أبيه» وَكُلَ جَدَّء وزوجة بْنِهِ وإِنْ 
درل دُونَ بناتهن وأآْمَّهاتِهِنَ وتحرُمُ أَمُّ رَوْحتِهِه وجَدَاتُها بالعقد» وبِدْتّها 
وبناث أؤْلادِهَا بِالدُخُولٍِ», هذا المحرم بالمصاهرة» وهي الاتصال 
بين إنسانين بسبب عقد النكاح» فليس هناك قرابة ولا رضاع . 

فقوله: «ويحرم بالعقد» أي عقد النكاح بدليل قوله: «زوجة 
أبيه؛ فمتى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها» سواء 
دخل بها آم لم يدخل» حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها 
قبل الدخول فهي حرام على ابنه» لقول الله تعالى: #ولا کا 

ما کح اناكم ی ألِنْسَآء إلا ما قد سكت إِنَمٌ كاد - 

مهتا و مشا سیا 40> [النساء]» وقال في الزنا: #إولا دقر 
أل 2 1 25 وَسَأءَ سَبِبلًا 469 [الإسراء] ولم يقل : 71 
وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا» ولهذا كان القول 
الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال» حتى وإن كان 
بكراء بخلاف الزنا فإن البكر لا مرجم" 

وقوله : : ااويحرم بالعقد» هل ب* يشترظ أن يكون العقد صحيسا؟ 
الجواب: نعم؛ لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقداًء فلو 


باب المممات فى اللكا SD‏ 


تزوجت امرأة شخصا بدوث ولى ۔ والولی كما سبق شرط فی 
النكاح ‏ فالعقد فاسد» فلو مات جاز لابنه من غيرها أن 
يتزوجها؛ لأن العقد غير صحيح» وكلما سمعت في القرآن أو 
السنة «عقد) فالمراد به الصحيح . 

إذاً يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علاء ويغني عنها 
قوله : «وكل حد) . ظ 

فلو قال قائل: #ءاباۇك4 في قوله: ولا کا ما تک 
مبوْكُم ير الاي [النساء: ۲۲] ألا يمكن أن يراد بها آبو 
الصلب؟ 

فالجواب: لاء فالآباء تشمل الأجداد وإن علواء قال الله 
تھالي. يل یک اتير [الحج: ۸ وأبونا إبراهيم 
- عليه السلام - ليس أباً للصلب» بل هو أبو آبائنا وأجدادنا. 

مسألة: لو أن رجلا زنى بامرأة» فهل يحرم عليه أصلها 
وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم؛ لأنه لا يدخل 
في قول: مهت ښشاپڪم وڪم التي في حُجورڪم ين 
اکم وقوله: ولا کا ما کح ٤اباڑڪم)»‏ وقوله: 
«وَعَلئِيْلُ اناكم والزانية لا تدخل في هذاء فالمزني بها من 
ليست من حلائل الأبناء» وكذلك أم المزني بها ليست من أمهات 
نسائك» إذاً فتكون حلالاً لدخولها في قوله تعالى: أجل کم ى 
وراه دلِحَكُم # وفي قراءة و«أحل لكم ما وراء ذلك" . 
)١(‏ قرأ بها سائر القراء عدا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم»ء كما في الوجيز 

.)۱٥۸( للأهوازي‎ 





والمذهب أن الزنا كالنكاح» فإذا زنا بامرأةٍ حرم عليه أصولها 
وفروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه تحريماً مؤبداً» وهذا من 
غرائب العلمء أن يُججعل السفاح كالنكاح» وهو من أضعف 
الأقوال» وأضعف منه ‏ أيضا ‏ من قال: إن الرجل إذا لاط بشخص 
- والعياذ بالله - فهو كالمرأة المعقود عليها عقداً شرعياً!! فيحرم على 
هذا اللائط فروع الملوط به وأصولهء ويحرم على الملوط به فروع 
اللائط وأصولهء هذا أبعد وأبعد من القول الأول!! وذلك لأن 
اللواط لا يحل الفرج بأي حال من الأحوالء لا بعقد ولا بغير 
عقد» أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك . 

فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح؛ 
وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح› 
ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة 
أجنبية لا يثبت الظهار» مع أن قوله: يِن يظهِرُونَ نکم ين 
اهم [المجادلة: ۲] مثل: «أمهات نسائكم» في هذاء وكذلك 
في الإيلاء : لذي ولون من يِسَنِهم* [البقرة: ]۲۲٠‏ قالوا: ما يثبت 
إلا مع زوجة» فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟! فالصواب 
أن كل ما كان طريقه محرماً فإنه لا أثر له في التحريم 
والمصاهرة. 

وقوله: «وزوجة ابنه وإن نزل» مثل: ابن ابنه» وابن بنته. 
وابن ابن ابن ابنه... إلخ. وقد اشترط الله تعالى - في زوجة 
الابن أن يكون من الأصلاب» فقال تعالى: #وحليل أنابكم 
لذن مِنْ أصْلَبِكُمْ4 [النساء: 77] يعني الذين خرجوا من صلب 
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الإنسان» احترازاً من الابن من الرضاع» وهذا هو الراجح» ولكن 
جمهور العلماء يقولون: إنه احتراز من ابن التبنى» فقوله تعالى : 
«الْدِنَ مِنْ أْكَبكْ4 يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموهم . 

ولكن يقال: فى هذا نظرء لا سيما إن كانت الآية نزلت 
بعد إبطال التبني› انه إذا أبطل التبني شرعا 5 يحتاج لع 
الاحتراز مء لان غير داخل ف في الحكم حتى يحتاج إلى الا جترار 
منه بالقيد» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «دون بناتهن وأمهاتهن» أي بنات زوجة أبيه» وبنات 
زوجة ابنه» ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته» أو 
من غير أمهء فلو كان للأب زوجة ولها بنت من غيره» وهذه 
الزوجة ليست أماً لولده» فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت؛ 
لأنه لا علاقة بينه وبينهاء فهى ليست أخته؛ لأنها ليست من أمه. 
ولا مع أبيه ايشا 

إذا يجوز أن يتزوج اللأيه أا والاب: ب وكذلك 
العكس» وفيها تداخل بان يحون ا وشا وابن عم وابن 
خال» وهي معروفة في الألغاز. 

وقوله: «وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد»» أي عقد النكاح 
الصحيح» فأم الزوجة حرام بمجرد العقد» فلو عقد على امرأة 
وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أميا؟ لآ الله تعالى أطلق 


فقال : ممت سايم [النساء: ۲۳]» والمرأة تكون من نسائه 


وقوله: «وبنتها وبنات أولادها بالدخول» بنتها من فروعهاء 
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وبنات: الأولاد يقنمل بات الأبياء؛ وات البنات؟ لأت الآرلاء 
إذا أظلقت شملت البتين والبتات: فبتت الزوجة ويتات أولادها 
لا يحرّمن على الزوج إلا بالدخول بالأم» والمراد بالدخول هنا 
الوطء يعني الجماعء فلو تزوج امرأة وخلا بهاء ولم تعجبه 
وطلقها فله أن يتزوج بنتهاء سواء كانت من زوج سابق» أو من 
زوج لاحق لقول الله تعالى: #وِرببئَكُمْ آل في حُجُورِكمُ ين 
سابك الق لتم بهن [الساء: 7]. 

فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين : 

الأول: أن تكون في حجر الزوج . 

الثاني: أن يكون قد دخل بأمها . 

هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهماء ولم يذكر 
مفهوم الآخرء فقال: #قَإن لَّمْ ووا مشر يهرىج هلا ججكاع 
کڪ 4 [النساء: ؟] ولم يقل: وإن لم یکن فى حجوركم فلا 
جناح عليكم» فصرح بمفهوم القيد الثاني» وهو قوله: « أل 
دَحَأْثُم بهن وسكت عن مفهوم الأول» فيستدل بهذا على أن 
القيد الأول غير معتبر ٠+‏ وأكثر العلماء على ذلك» وإن كان هتاك 
فول للسلف والخلفه» أنه شورطء ولكتننا تقول: ليس يبشرط؛ 
لآن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني» فدل ذلك على أن 
مفهوم القيك الأول غير معتير . 

فإن قال قائل: إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون 
الآية؟ 


فالجواب: أنتا نخر جها بناء لی الغالب» وااو للعلة. 
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أما كونه بناءً على الغالب فلأن الغالب ‏ لا سيما فى صدر 
الإسلام ‏ أن بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها. 

وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال: إنها تحرم على 
الزوج؛ لأنها كبناته» إذ إنها في حجره» وهو ينظر إليها نظر مرب 
لهاء ولذلك تجدها مثلاً بنتاً لها سبع سنين» أو عشر سنين» أو اثنتا 
عشرة سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له الطعام» وتكشف وجهها له 
وكأنها ابت تماما» فليس من المئاسب أن يدل عليها ويتكحها. 

وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في 
تحريم الربيبة على زوج أمها إلا شرط واحد» وهو الدخول بأمها. 

فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول» أو ماتت قبل 
الدخول فإنه يحل له بناتها» ولو كن في حجره على قول الجمهور 
وهو الأرجح. 

فهؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة» فهل يثبت 
التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة 
أبو زوجها من الرضاع» وابن زوجها من الرضاع» وعلى الزوج 
بنت زوجته من الرضاع» وأم زوجته من الرضاع؟ مثال ذلك: رجل 
تزوج امرأة لها أم من الرضاع وأم من النسب» فأمها من النسب 
حرام عليه» أما أمها من الرضاع» فهل هي حرام أو غير حرام؟ 

هذه المسألة فيها خلاف: فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 
الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة» وحكي إجماعا ولا 
يصح» فيقولون: إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع. 
وابن زوجها من الرضاع» وعلى الزوج آم زوجته من الرضاع وابنة 
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زوجته من الرضاع» واستدلوا بعموم قوله تعالى > امهف 
اوک [الساء: 19# والمرفعة تسمى أماء وقرله: ولا کا 
مَا تک ابا ڙڪم قت الاه [النساء: ۲۲] والأب من الرضاع 

يسمى آباً» وقوله تعالى: وتیل أَنَْابِكُؤ4. وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب6"''. 
فقالوا: كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة» فيكون 
أبوه من الرضاع حراماً عليهاء وكما أن أم الزوجة من النسب 
حرام على الزوج فأمها من الرضاع - أيضاً - حرام . 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما 
يحرم بالمصاهرة لحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» 
ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب . 

راما قوله تعان : کات نَآيكة4 فالاستدلال به غير 
صحيح من الآية نفسهاء فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الام 
من الرضاع والأع من التسب» لم يكن لقوله: راڪم الي 
ْمَك فائدة؛ لأن نک سبقت في أول الآية» وأيضا 
الآم من الرضاعة لا يصح أن تقول انها أم على الإطلاق» بل 
لآ بك همق القيد ولهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى : اميه 
الشدس ‏ [النساء: ]١١‏ بالإجماع. وكذلك الات عند ا لا 
يدخل فيها الأخت من الرضاعء وإلا لما قال: #وأخوئكم يرت 
لرَضَعَةَ # فلا دليل في الآية. 


.)١١757(ص سبق تخريجه‎ )١( 





كذلك قوله: #ولا کا ما نكم ءاباؤڪُم# فإنه من 
المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبداء فلا 
يسم أبا إلا بقيد الرضاع . 

وأما قوله: ##وَحَلَْئيلٌ اناكم فقد تكون حجة عليهم؛ 
لأن الله قيد الأبناء بكونهم من الأصلاب؛ فقال: #وحليل 
پم أَلدِنَ مِنْ كبك وأجابوا: أن هذا القيد احتراز من 
ابن التبتى: فبقال: إنه لا يمكن أن يحعرز الله فى القران عن ابن 
باطل شرعاً؛ لأن الابن الباطل شرعاً غير داخل حتى يحتاج إلى 
قيد يخرجه» فابن التبني ليس شرعياً من الأصل . 

وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
ب وة الله » وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في 
المصاهرة؛ وذلك لأن لدينا عموماً من القرآن فلا يمكن أن نخرمه 
إلا بدليل بين» وهو قوله: وال کی ما وره کڪ 4 و«ما» اسم 
موصول تفيد العموم» فأي إنسان يقول: هذه المرأة حرام» نقول 
له: ات يديل . 

وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة» 
لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما؛ 
لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «يحرم بالرضاعة ما يحرم 
بالنسب6"''. فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة» ولهذا 
فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله فى هذه المسألة لم يصب في قوله 
إنه يجوز الجمع تسو الأختين من الرضاع. وكون جمهور الآمة 


(۱) سبق تخريجه ص(757١١).‏ 
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على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن 
يسلك طريق الاحتياط» فنقول: أم الزوجة حرام تبعا للجمهور. 
وتحتجب تبعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لأننا إذا قلنا: إنها 
حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجب» وإذا قلنا إنها حلال 
على رأي الشيخ تحتجب» وأنا أعمل بالدليلين» وأقول: هذه 
مسألة مشكوك فيهاء وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق 
الاحتياط» فتاخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحهاء 
ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب. 


وهذا المسلك له صل في الشرع› وهوافصة سودة بنت 
زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة ‏ رضي الله عنهما ‏ في غلام كان ادعاه سعد بن 
أبي وقاص وقال: إنه ابن أخي عهد به إليّ فأريده» فقال: عبد بن 
زمعة: يا رسول الله إنه ولد وليدة أبي. ولد على فراشه ‏ ومعلوم 
أن الولد للفراش إذا ادعاه صاحب الفراش» حتى لو علمنا أنه من 
الزاني قطعاً ‏ فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبه الغلام» 
فنظر إليه فوجد شبهاً بيناً بعتبة» مما يدل على أنه خلق من مائه. 
ثم قال النبي كَلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبىي منه 
يا سودة) لي فقشى به لرمعة على أنه ابقهه واعر سودة أن 
تحتجب منه على سبيل الاحتياظ؟ لأنه رأى شبها بيتاء فاعمل 
النبى بي السببين احتياطاً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات (۳٠٠۲)؛‏ ومسلم في 

الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١5517(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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قَإِنْ بَانَتِ الرَّوْجَةٌ أو مَانَتْ بَعْدَ الحَلْوَةِ أبخنّ . 


فما دام هذا الأمر له سل فى الشريعة فلا حرج أن نسلك 
هل[ العسيلله. 

وقول النبي تكلِْ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» هل هذا 
عام سواء الأعاه صاحب الفراش آم لم يدعهة أو مخاض فيما إذا 
اآعاه صاحب الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش 
لها» وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ 

الجمهور على أنه عام» وأنه لا حق للزاني في الولد الذي 
خلق من مائه» وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص فى 
المخاصمة: يعتي [ذا تخاصم الرالي. وصاسب الفراش فضا په 
لصاحب الفراش» أما إذا كان لا منازع للزانيى» واستلحقه فله 
ذلك ويلحق به» وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل» وكذلك 

قوله: «فإن بانت الزوجة» أو ماتت بعد الخلوة أبحن» نائب 
الفاعل فى قوله: «أبحن» يعود على بنات الزوجة» وبنات بناتهاء 
ریات أبنائهاء فلو تروج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بهاء لكنه 
لم يجامعها فإنه تحل له بناتهاء وبنات بناتهاء وبنات أبنائها؛ لأن 
من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمهاء وهنا لم 
يدخل . 

وكذلك ‏ أيضاً - لو أنه طلقها فانقضت العدة جاز أن يتزوج 
ابتتهاء إذا لم يدخل بأمها؛ لاشتراط الدخول. 

وهل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج 


بعده؟ 





الجواب: نعم ؛ لأن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : 

أولاً : مول الزوج على الزوجة . 

ثانياً: فروع الزوج على الزوجة. 

ثالثاً : أصول الزوجة على الزوج . 

هذه الثلاث تحرم بمجرد العقد. 

رابعاً: فروع الزوجة على الزوج» وهنا لا بد من الدخول 
فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله» أو بعده حرام عليه تحريما 
مؤبداًء ولهذا قال: «فإن بانت الزوجة» أي انفصلت من الزوج» 
إما بطلاق بائن كالثالاث» وإما بانقضاء العدة فى الرجعية. 

وقوله: «بعد الخلوة» وقبل الخلوة من باب أولى» لكنه نص 
على ما بعد الخلوة؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا خلا 
بأمهن دون جماع حرمن عليه» وقاسوا ذلك على وجوب العدة» 
وعلى استقرار الصداق كاملاًء فيما إذا تزوج امرأة وخلا بهاء ثم 
طلقها فإن العدة تجب». وكذلك يستقر الصداق كاملا . 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول. 
ومع وجود النص فلا قياس . 


ا نا فين 
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م سرع المؤلف: ‏ وجمة الله بالمحرمات إلى أمد» وهن 
المحرمات إلى مده معينة » أو تغير حال 9 أخرى . فهن محرمات 
سیب پڑول فقال : 


«وتَحْرْمُ إلى أمد أخت معتدته». أي إذا طلق امرأة وشرعت 
في العدة» وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام» حتى تنتهي 
العدة. 

قوله: «واخت زوجته» أي التي لم تطلق؛ لأنه إذا حرمت 
أخت المطلقة ما دامت في العدة» فأخت غير المطلقة من باب 
اولي : 

وقوله: «وتحرم إلى أمد أخت معتدته» وأخت زوجته) . 

هذا تسامح من المؤلف ‏ رحمه الله -؛ لأن أخت معتدته 
وأخت زوجته لا تحرم عليه» فالقرآن لم ينص على أن أخت 
زوجته حرام علیه» ولا على أن أخت معتدته حرام عليه» بل 
قال: «وآن كَجْمَعُوا بج الذي » [النساء: ۲۳]» فالمحرم هو 
الجمع» أما نفس الأخت فليست موصوفة بأنها حرام» بخلاف 
الأم» والبنت» والمحرمة» وما أشبه ذلك» فهؤلاء موصوفات 
بأنهن حرام» فلنعبر بما عبر به القرآن» وهو صريح»› فقال: #إوآن 
تَجْمَعُوا بيرت الُذكين 4 . 
إذاً أخت الزوجة حرام» وأما أخت المعتدة ‏ فعلى كلام 


و 


المؤلف ‏ أنها حرام» ولو كانت بائنة بينونة كبرى» كالمطلقة 
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ثلاثأء فإنها وإن كانت لا ترجع إليه بعقد لكن لا زالت علق 
النكاح وآثاره باقية عليها وهو العدة» والصواب أن في ذلك 
تفصيلا : 

فإن كانت عدة بائنة» فلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة 
تلاثاء قله أن يتزوج أخنها + وذلك لأن الزوجة بانت بيئوثة كبرق . 

وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل» 
والرجعية هي الني طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد 
الدخول» والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها زوجهاء» وسميت 
صغرى؛ لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها. 
أما البينونة الكبرى فهى البائة بالطلاق الغلاث: وعلى هذا 
فالمعتدات ثلاثة أنواع : ۰ 

الأول: رجعية» وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون 


الثاني: بائن بينونة صغرى» وهي التي له أن يتزوجها بعقد 
بدون مراجعة» يعني لا يملك المراجعة» لكن يملك أن يعقد 
عليهاء فكل معتدة لا تحل إلا بعقد» فبينونتها صغرى . 

القالك: باقن بيتونة كبري» وهي التي طلقها لخر ثلاث 
تطليقات فلا تحل إلا بعد زوج» بالشروط المعروفة. 

المهم أن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف أنها حرام» سواء 
كانت رجعية» أو بائنة بينونة صغرى» أو بائنة بينونة كبرى . 

والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإنها تحل له؛ لأن 
البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها . 


باب الممات في الذكا 0 
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قوله: «وينتاهما» أى : بنث خت روحته» ونت أ خت 
معتليه . 


قوله:«وعمتاهما وخالتاهما» أي: لا يجوز الجمع بين 
معتدته وعمتها أو خالتهاء وكذلك زوجته وعمتها أو خالتهاء ولو 
أن المؤلف ‏ رحمه الله وغيره من العلماء أتوا بالاآية والحديث 
لكان أوضح وأبين وأجلىء قال الله تعالى: لوان تَجَمَعُوأْ برت 

َحْْكيّنِ4 وقال النبي يَلِِ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 

0# وخالتهاأ'' ؛ والتعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة 
يؤدى غالبا إلى قطيعة الرحم؛ لآنه من المعروف أن الْممَرثينْ 
يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء؛ فمن أجل البعد عن قطيعة 
الرحم» حرم الشرع الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وعواليها . 

فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف : 

الأختانء والعمة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختهاء وهذا 
أوضح مما قاله المؤلف وأبين› وأيضا هو حكم ودليل . 

وبنت العم مع بنت عمها تحل ؛ لأ ها سوق الغلإف 
حلال» وهذا ‏ أيضاً - أوضح من قول بعضهم: «يحرم الجمع بين 
امرآتين» لو قدرت إحداهما ذكرأً لم تتزوج بالأخرى لنسب أو 
رضاع» لا مصاهرة». وعذا وإث كان ضابطاء لكنه صابط يعقد 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (4' ۰ ومسلم 


آي الام باب تحر يم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )۱٤١۸(‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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المسألة؛ لأنه يحتاج أولاً إلى تصورء وبعد التصور الحكم» لكن 
القرآن والسنة أسهل . 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته 
من غيرهاء فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرهاء 
فتزوجهما رجل» وجمع بينهما فإنه يجوز» ولو فرضنا إحداهما 
ذكراً فإنه لا يتزوج بالأخرىء لكن قالوا: هنا لا يتزوج من أجل 
المصاهرة فلذلك جاز الجمع»ء ولهذا نقول: إذا رجعنا إلى الكتاب 
والسنة في هذه المسألة بالذات» وفي غيرها أيضاًء فإننا نرى أن 
التعبير القراني والنبوي أوضح 

فزوجة إنسان وبنته من غيرها ليستا أختين» ولا عمة وبنت 
أخيهاء ولا خالة وبنت أختها فتحل» والسؤال عن هذا كثيرء 
يف يع بن ار رجل وبنته من غيرها؟ 

فنقول: نعم؛ لآت الله بين فقال: #وأحِلٌ لم ما ورآءً 
لِم # [النساء : 00 

وهل الجمع بين الأختين من رضاع» وبين المرأة وعمتهاء 
أو خالتها من رضاع يحرم»› أو لا يحرم؟ 

الصحيح بلا شك أنه يحرم الجمع بينهن» وهو قول 
الجمهورهء ولا إشكال فيه؛ لأن الدليل فيه واضح «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»6"''. فكما حرم الجمع بين هاتين 
المراثية ¿ بالنسب» فكذلك يحرم الجمع بينهما بالرضاع. 


010 سيق ترجه ص (؟١1).‏ 
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وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن ثيمية - رحمة الله - فقال: 
يجور أن مجمع بين بين الأختين , من الرضاع› وبين المرأة وعمتها» 
والمرأة و ایا لكن قوله ضعيف» والحق يق أن يتبع. 
والحديث اض يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سواء 
كان معبّى أو عيناء فما يحرم من النسب بعينه من النساء يحرم من 
الرضاع» وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع› وعلى 
هذا فلا يجمع بين الأختين من الرضاع»› ولا بين أسرأة وعمتها. 
ولا بين امرأة وخالتها من ارام 

قوله: «فَإِنْ طَلَّقَتْ وَفْرَغْتْ العِدَّهٌ فِحْن» أي اڪ أت 
الزوجة. وعمتها. وخحالتهاء ولكن راط المؤلف أن تفرع العدة» 
فظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام» سواء كانت العدة عدة 
بينونة أو لا» ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونة 
كبرى فلا حرج ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن» أما البينونة الصغرى 
والرجعية فلا يجوز أن يتروج حت من كانت عدتها عله بائن 
بينونه صغرى أو رجعية. 

قال في الروض"'': «ومن وطئ أخت زوجته بشبهة» أو زنا 
حرمت عليه زوجته حتى تنقضى عدة الموطوءة» يعنى لو أن رجلا 
زنا بأخت زوجته ‏ والعياذ بالله - قلنا له: إن زوجتك حرام عليك 
حتى تنقضي عدة المزني بهاء الى کار أذ العؤثي, يهنا سات من 
هذا الوطء» فلا تحل له زوجته حتى :ة تضع المزني بها حملهاء ولو 
بقي في بطنها أربع سنوات!! کن تقدم آنا القول الراجح أن الزنا 


)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 81؟). 
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لا أثر له» ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح. 

قوله: «وَإِنْ تَرَوَجَهُمَا في عَفْدٍ آَوْ عَفْتَيْنِ مَعَاَ بِطلا أي: إن 
تزوح الأختين» فإن كان عقد واحد فالمثال فيه سهل» بأن 
يقول الأب للشخص: زوجتك ابنتّ هاتين» فيقول: قبلت› 
فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على 
الآاخرء فلا يصح العقد لا على هذه» ولا على هذه» والعمل 
أن يعين واحدة» فيقول: زوجتك بنتى فلانة» ويصح العقد على 
واحدة. 

وقوله: (او عقدين مغ بطلا) أى : تزوجهما في عقدين معا 
وهذا لا يتصور إلا بوكالة» مثل أن يكون الولي له ابنتان فيوكل 
شخصا يزوج إحداهما ويتولى هو تزويح الأخرى, وكذلك الزوج 
يوكل خا يقبل له نكاح إحداهما ويتولى هو نكاح الأخرى. 
فوافق أن قال الولي لهذا الزوج: زوجتك بنتي فلانة» ووكيل 
الولي يقول لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلاناً فلانة فى آن 
واحد» فيبطل العقدان جميعاًء وهذا يذكر على سبيل الفرض› 
وإلا فهو صعب . 

فلو قال قائل: ألا يمكن أن نصور المسألة بأهون من هذاء 
فنقول: لو أن الولي وگل شخصاً في تزويج بنته فلانة» وعقد 
الولي لبنته الأخرى فأوجبا العقد للزوج» فقال الزوج: قبلت» 
فهل يمكن أن يصح هذا المثال» ويقال: إنه فى عقدين؟ 

فالجواب: أن الإيجاب من شخصين ولا شك» لكن القبول 
من شخص واحدء فيكون العقد واحداً؛ لأنه في العقدين لا بد 
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فن تَأَخََرَ رَ أَحَدُهُمَاء أو وَفَعَ في عِدَةٍ الأخرّى وهی 
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لكل عقد من إيجاب وقبول» وهذا لا يتصور في إيجابين بقبول 
واحد. ۰ 

ولو قالا جميعاً: زوجتك» فقال للأب: قبلت» وقال 
للغانى: قبلت» فإذ قيه إشكالا؛ لأن الايجابين وقعا جسعاء إلا 
إذا قال الزوج: أنا نويت الإعراض عن الإيجاب الثاني» وأردت 
الرد على إيجاب الأب» فهنا نقول: يصحء ويقع الثاني لغواً. 

:: وعلى كل سال فیا مسائل رسأت وإلا فوقوعها نادر 

جلا . 

قوله: «فإِنْ تَأَخّرَ أَحَدُهُمَا يعنى أحد العقدين» فالذي يصح 
هو الأول» مثل أن يقول: زوجتك بنتي عائشة فيقول: قبلت» ثم 
يقول الأب فى نفس المجلس: زوجتك بنتى فاطمة»ء فيقول: 
قبلت» فالذي يصح نكاحها عائشة» والثاني لا يصح؛ لأنه إنما 
حصل الجمع بالعقد الثاني» فيكون هو مورد النهي» فاختص 
البطلان به. 

قوله: «أَوْ وَقَعَ في عِدَةٍ الأَخْرَى وهي بَائِنّ آؤ رَحْعِيَةٌ بَطْلَ 
أ : بطل المتاخر؛ لأنه لا يحل أن يجمع بين الأختين› ولا بين 
المرأة وعمتها؛ ولا بين المرأة وشالتها. 

مسألة: إن وقع العقدان وجهلنا السابق» فماذا نصنع؟ 
قول يجب فشسكهما جسعاء ولا تقول: سطلان؛ لاه لس عندنا 
ما يحصل به البطلان» إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما 
وقعا معاً. أما الآن فلا ندری» قد يكونان وقعا معاًء وقد يكون 





أجدهيا ساقاة 150 مهب فمقيما ة وھ تی على ذلك أله يحب 
تمق المعر لاستاهساء لر قأنا: اطا ما وجب ااافا 
شيء؛ لأنه عقد باطل ما يوجب المهر» ولا حصل الدخول» حتى 
نقول: يستقر المهر بالدخول فهذا هو الفرق» والذي يتولى 
فسخهما القاضي» يقول: أقرر فسخ النكاح» فيفسخه ويجب 
لإحداهما نصف المهر؛ لأنها مطلقة قبل الدخول» ومن الذي 
يجب لها نصف المهر؟ نقول: نقرع بينهما؛ لأنها تدخل في 
الأموال» فأيتهما وقعت عليها القرعة يكون لها نصف المهرء ولا 
عدة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول. 

لکن إذا اثبين الحال بسد ذلك قان تين أنهما وقعا معأ قك 
مهر عليه ويرد» وإن تبين أن أحدهما هو السابق» فهذا محل نظر 
عندي» قد نقول: إن القرعة كحكم الحاكمء وقد نقول: إن 
القرعة لتمييز المتكبه» وقد زاك الاشنباه فيرد المهر لمن تين أن 
نكاحها هو الأول. 

قوله: «وتَخْرَمٌ المُعْتَّدَةُ» المعتدة من الغير حرام على غير 
الزوج» وسبق لنا بيان ذلك مفصلاً في أول كتاب النكاح . 

فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجهاء حتى ولو 
كانت بائنة بينونة كبرى؛ لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول» وقد 
سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح»› إنما يجوز 
التعريض . 

لكن لو تزوج معتدة من غيرهء قلنا: إن العقد باطل ولا 


س م سرج رس 
5 


شك؛ لأن الله قال: ا رما عَُدَةَ اليِڪاج حى بم الككبُ 
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ج [البقرة: 776] فنقول: النكاح باطل ؛ لآنه منهى عنه بنص 
القران» ولا يمكن تصحيح المنهي عنه . 
لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجهاء ونقول: إنه زال 
المانع» وإذا زال المانع حلت» أو نقول: يحرم إياها تعزيراً؛ لأنه 
تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم» فيعاقب بحرمانه؟ 
جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد» وذهب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه د آله وماع معو ولا يزوج إياها» حتى 
عد ال + مكيلا له روني أيضاء وعدا عن مساك اة 


والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم». فإن 
رائ من المصلحة أن يمشعة متها فليفعل تأسيا بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وقياساً على ما لو قتل الموصى له 
الموصي» فإن الموصى له يحرم من الوصية» فلو أوصى رجل 
بألف ريال» فقام الموصى له وقتله من أجل أن يأخذ الألف. 
فإننا نقول: نمنعك منها؛ لأنك تعجلت الشىء قبل أوانه على وجه 
محرم» فالصحيح في هذه المسألة أنه زچیم إلى رأي الحاكم. 
والحاكم لا شك أن الأمور عنده تختلف» فلو تتابع الناس على 
خطبة المعتدات ونكاحهن»› فهنا يتعين المنع» والتحريم على 
العاقد. 

قوله: «والمستبرأة من غيره» المستبرأة هى من لا يراد منها 
العدة» وإنما يراد معرفة براءة رحمهاء ومنها على القول الراجح 
المخالعة» فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن تعتد» وإنما يقصد 


)١(‏ أخرجه مالك (؟075/19). 


TA 
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وَالدَانية حتی شرت وتنقضى عدتهاء SENSE HERES SSE‏ 


العلم ببراءة الرحم» ولهذا قضى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بأن عدة 
المخالعة حيضة واحدة وار أنه سا البى وء غار أن نهدا 
تزوج امرأة مخالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل» لكن هل له أن 
يعود فيعقد عليها مرة أخرى؟ 

ينبني على الخلاف الذي ذكرنا . 

قوله: «والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها»» الزانية هي 
فاعلة الفاحشة ‏ والعياذ بالله ‏ حرام على الزاني وغيره حتى تتوب» 
لقول الله تبارك وتعالى : لرن لا يكح إلا َانيَة ا 
كمه إلا رن أو مشر [النور: ۳]ء فالزانية تحرم على الزاني 
الزاني؛ لأن الله تعالى قال: #وحرم َلك عل الْمؤْنِينَ©. هران 
صريح بأنه حرام» وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية. 

وقوله: «حتى تتوب» أ : تقوب من الزناء لكن ما الذى 
يدرينا أنها تابت؟ 

قال بعض أهل العلم: نعلم أنها تابت بأن تراود على الزنا 
فتابے: بچ أن بلعب أحذ إلييا وبراوجعا» فإذا .ابت دل ذلك 
على آلها ثايت».. لکن هذا القرل یف عهداً؛ لآنها إن عست أن 
هذا الرجل من الفساق» فما أقرب أن تجيب» ويكون هذا فتح 
باب للزناء وإن علمت أنه من أهل الخير سوف تمتنع وإن كانت 
تريد الزناء وفيه - أيضاً ‏ تغرير بصاحب الخير؛ لأنه ريما إذا 
راودها ووافقت غرته ويزني بها قالفوابب أن قوية الرائية 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب عدة المختلعة (877/7١)؛‏ وابن ماجه في 

الطلاق/ باب عدة المختلعة )35١64(‏ عن الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها -. 


باب المحزعات قي النكاح 


كغيرهاء فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة» وظهر عليها أثر 
الحزن والبعد عن مواقع الريب» فهنا نعلم أنها تابت فتحل . 

ولم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لآن فقهاءنا 
- رحمهم الله يرون أن الزاني له أن يتزوج» ولو كان زانيا 
والعياذ بالله» ولو كان مصرًا على الزنا!! ولكن هذا من غرائب 
العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض» #لزانيا والزاني كلاهما 
سواء في الآية: #الزانی لا يكح إلا راي أو م: مرك الريك لا ينها 
إل زان و شرل فكيف نفرق؟! 


ونضرب لهذا مثلاً آخرء أن النبي ية نهى أن يغتسل الرجل 
بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل”" فقالوا: الرجل لا يتطهر 
بفضل ماء المرأة» والمرأة لها أن تتطهرء مع أن الدليل واحد!! 
بل إن الدليل وقع خلاف ما ذهب إليه هؤلاء» فقد ثبت أن 


النبي بيه توضأ بفضل ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وقالت: 


يآ وسول الله إتى جُنب» ققال: إن آلماء لا يجس»ة"" وإنما تذكر 


(1) رواه أحمد(5/١٠١١).‏ (7594/8)؛ وأبو داود في الطهارة/ باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة (١۸)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب )١17١/١(‏ عن رجل صحب النبى يي وصححه 
الحميدي» وقال البيهقي : «رواته ثقات» وقال ابن حجر: «(إسناده صحيح! انظر : 
بلوغ المرام (۷). 

(۲) رواه أحمد (١/775)؛‏ وأبو داود في الطهارة/ باب الماء لا يجنب (58)؛ 
والنسائي في المياه /١(‏ ١۱۷)؛‏ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في الرخصة 
فى ذلك (10) وقال: : حسن صحيح› > عن ابن عباس رضي الله عنها -. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حيان» والحاكمء والنووي» والذهبيء انظ : 
الخلاصة (597). 


س0 كتاب النكاء 


رور ےوو > ے 5-007 > فير 
و مطلقته ادا ج رطا ها زوج ج غيرةء sacoeocceenenenennnnes‏ 


هذه الأمثلة ليعلم أن الإنسان بشر قد يخطئ في أمر واضح.ء فما 
الفرق بین الزاني والزانية في هذا الباب» والدليل واحد؟! ولهذا 
فالقول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يروج الزآتي تي تعدم 
أنه تاب بالقرائن» فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن 
والندم. واستقام وابتعد عن مواد ضع الريب فحيئئلٍ يرّوجح. 
والخلاصة : أن الزانية تحرم على الزاني وعيره حتى تتوبف»ء 
ويضاف إلى هذا أن تنقضي عدتهاء وسيأتي ‏ إن شاء الله 
بيانهاء فإن تابت ولكنها لم تنقض العدة. وهي ثلاث حيض على 
وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل للزاني ولا لغيره» ما 
دامت فى العدة ولو تابت» وهو قول جمهور العلماء؛ وذلك لآن 
الزاني لا يلحقه ولده من الزناء سواء اسَتَلحقة أم لم يستلحقه . 
قوله: «و مطلقته تلاقا حي نطاها روج Te:‏ 
ثلاث حرام عليه الم القرآن» قال الله تعالى : # اطق ا 
مساك َعْرُوفٍ أو شر 35 خسن # لم قال: لن طلقا أ 
المرة الثالثة قلا تل لم من بَعْدُ عب تنكم وَوْعًا ر 
فالمطلمقة 5 سو اء فلا بقول الجمهور: أنه إدا قال : أنت 
طالی تلات أوء آئخ طالق» آتت طالق؛ أنيت طالق: أو : أ 
طالق» د ئم طالق› ثم طالق تبين بهء أو قلنا بالقول الثاني الراجح 
إنها لا تبين بهء 9 قبي إا بثلاث. مرات » بعد هذه الثلااث تحرم 
عليه حتى يطأها ‏ أي يجامعها ‏ زوج غيره» ولا يمكن أن يكون 


.- سيأتى بسط هذا فى كتاب الطلاق  إن شاء الله‎ )١( 


1 


نسب 
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زوجاً إلا بعقد صحيح» وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج 
تزوجها بعقد صحيح › حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد» كما 
لو نوی التحليل ؛ أن ارد اسل اشد الت والدليل على هذا 
قول الله تعالى: #قإن طلقها قلا عمل له E E E E A‏ 
[البقرة: »]7٠١‏ وتأمل قوله: #حىٰ ل كم ا بين لك ات المراد 
بالنكاح هنا الجماع» وأما في سائر القرآن فالنكاح هو العقد إلا 
في هذا الموضع › ودليل ذلك قوله: #رَوجًا E‏ فلو كان المراد 
بالنكاح العقد لكان تكرارا بلا فائدة» ولكان المعنى حتى تتزوج 
زوجأًء فقوله: رَد لا يمكن أن يكون زوجاً إلا إذا كان 
النكاح صحيحاً. ولهذا لو نكحها محلل وجامعها لم تحل للأول. 


ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح» ودخل عليها 
وباشرهاء ولكن لم يطأهاء فإنها لا تحل للأول» ودليل ذلك قصة 
امرأة رفاعة القرظى ‏ رضى الله عنهما -» فإن رفاعة طلقها ثلاث 
تطليقات» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّيير - رضي الله عنه : 
وغه ليس مغد جديا غلى المكاس: وجاءت تشتكي إلى 
الرسول 85 تقول له: إن رفاعة طلقها وبت طلاقهاء وإنها 
0 ف ادرييو» وليس معه إلا مثل هدبة الثوب 
وأشارت بثوبهاء فقال لها النبي يَللِةِ: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك»”"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من جوز الطلاق الثلاث. . . (01750)؛ 

ومسلم في النكاح/ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً... )١577(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها . 


وا ۹ک كتف النڪل 
والمُخرمة ڪٿ خی تح“ ل ا 002 CS‏ 


قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يؤخذ من هذا آنه ل جل س 
الجماع» حتى يكون النكاح مرادا حقا . 

واختلف العلماءء هل يشترط أ نتشاد وهو فيام الذكر: 
وهل يشترط الإنزال؟ أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط؛ لأنه لا 
يمكن أن تكون لذة في الجماع إل بالك لكين الإنزال» المشهور 
اا و أنه ليس بشبرط: يساوي مو 
احتى تذوفى عسات ويذوق e‏ 

قوله: «والمحرمة حنی تحل» ولم يقل المؤلفه: (والمحرم 
حتى يحل»؛ لأن كلامه في المحرمات في النكاح» كما أنه لم 
يقل: والزاني حتى يتوب» فالكلام فى النساء المحرّمات» وليس 
في الرجال المحَرّمِين» وإن كان حتى المحرم لا يجوز أن يتزوج 

فقوله: «والمحرمة حتى تحل» سواء كانت محرمة بعمرة أو 
بحج ۰ لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عة د أن وسوال الله عا 
قال: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب»'. 

فقوله: «المحرم) صقف ) وهو علة الحكم» ويزول هذا 
المحم إذا زال هذا الوصف» فإذا حل من إحرامه جاز النكاح› 
إذا فهذا التحريم لئ أفيل, 

وقوله: «حتى تحل) ای الحل الثاني ؛ لآأن التحلل الأول 
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لا يبيح النكاح» فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول 
فالعقد حرام» والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعدء فلا بد 
من التحلل الأول والثاني . 

فإن قال قائل: وهل الرجل بعد التحلل الأول مُحرم؟ قلنا : 
لاء لكن قال الرسول ي44: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء»”''» فنقول: هو غير محرم لكن النساء مستثناة» والعقد من 
وسائل استحلال النساء» فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. 

وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس 
حراماً؛ لأن المحرم النساءء وهذا عقدء وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمدء واختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - وهو أصح» أنه 
لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول» ولكن نقول للإنسان: احتط 
لنفسك» المسألة ليست هينة؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد 
التحلل الأول» ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان» ويقول: زوجتك 
حرام ويدخل عليك شكوكاًء فنقول له: انتظر حتى تحل؛ لأنك 
حتى لو عقدت الآن لن تدخل عليها؛ لأن النساء حرام عليك. 

مسألة: لو أن امرأة أحرمت بعمرة» وجاضت قبل الظواف» 
واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت» فطافت وسعت ورجعت 
إلى أهلهاء وعقد عليها النكاح» فالعقد غير صحيح؛ لأنها لى تل 
على إحرامها .» وطوافها غير صحيح» وسعيها غير صحيح› 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57/5١)؛‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷)؛ والدارقطني (؟7077/5) 


وزاد: «وذبحتم»؛ والبيهقي )١775/5(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» انظر : 
نصب الراية (AY FF‏ والتلخيص (/اه١٠١).‏ 


وتقصير شعرها أمره سهل » فيجب أن تذهب وتكمل عمرتها. لم 
يعقد عليها من جديد. 

فهذه مسائل خطرة» هله المرأة لما استجيت مخ الجى 
عوفبت بهذه العقوبة» والله لا يستحي من الحق» والواجب أل 
يستحي الرجل ولا المرأة من الحق» وإذا كان الرسول ييه لما 
الخسل؟ فقال: تإتى اقعلهة آنا وهله. يشير إلى عاتةة 
رضي الله عنها - وأغتسل»"''» فلم يستح لأنه جل ولما سألة ابن 
أبي سلمة عن قبلة الصائم» وكان عنده آم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
فقال : سل هذه) يعنى اسه وكان يقبلها الرفضو ل ے عليه الصلاة 
والسلام - وهو صائم» فقال : يأ رسول الله غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك» فقال يكَلْهِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم 
ل" ولما ضحك قوم من الضرطة وهي الريح التي لها صوت » 
قال النبي بية: «علام يضحك أحدكم مما يفعل؟2 "'. هل أنت 
إذا فعلتها وحيداً في نفسك تضحك؟ ولكن على كل حال الناس 
يضحكون؛ لأنه من سوء الأدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 

الختانين )٠١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. . 
(۲) أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة... 

.- عن عمر أبي سلمة  رضي الله عنه‎ )١1١4( 
أخرجه البخاري في التفسير/ باب سورة وَالشَيين سما (5947)؛ ومسلم في‎ )( 


الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5804) عن 
عبد الله بن زمعة - رضى ألله عنه -. 





بل لك ا اا ل ا ا 
رلا يجح كَافْرٌ مُسْلِمَةَ رلا ذم ولو هيدا گافرة GE‏ 


ین الئاسن 6 والحمد لله هذا أدب طيب» فتمول: لا تظهر. ولا 
تضحك . 


قوله: و کون مسلمة»» الكافر أي نوع کان كمرهء. 
سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم وثنياً أم شيوعياًء فإنه لا يحل أن 
يتزوج مسلمة. ولو كانت فاسقة» والدليل قوله تعالى: ##ولا 
تنكحوأ المشركي ؛ حى يؤمثواأً» [البقرة ]آي لا تروصوا 
المشركين حتى يؤمنواء وقوله تعالى: #فإن علمتموهن مؤْمكت فلا 
شن إل لكر لا هن ل م لا مم ين هل [الممتحنة؛ :]٠١‏ 
فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب 
أولى» أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت 
زوج كافرء والزوج سیت قال الله تعاك : واا سَيدَهًا دا 
اباب [يوسف: 5؟]» وقال رسول الله يَكِهِ: «اتقوا الله في التساء 
فإنهن عوان عندكو)”''. ای أسرى. 

وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف فى هذا معروف. 
والصواب أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة» فإن عقد له على 
مسلمة» فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. 

قوله: «ولا مسلمٌ ولو عبداً كافرةٌ»: المسلم لا ينكح الكافرة 
ولو كان عبدآء والدليل قوله تعالى: رل یکا التشركت کے 
موعن [البقرة: .]77١‏ 


[461 اجه اراي في الرضاء/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها )١١57(‏ 
وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )۱۸١١(‏ عن عمرو بن 
الأحوص - رضي الله عنه -» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وقوله: «ولو عبداً) «لو) هل هي إشارة حلاف أو رفع 
توهم بأنه لما نقص في الحرية صار يجوز له أن يتزوج الكافرة؛ 
لأنها تفوقه في الحرية» وهو يفوقها في الدين فيتقابلان؟ لا أدري 
إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أو لا؟ فإن كان فيه خلاف 
فالخلاف لا شك أنه ضعيف» وإن كان رفع توهم فقد يتوهم 
بعضن الناس أن حريتها تقابل إسلامه» ورقه يقابل كفرهاء فيكون 
كل واحد منهما له مزية على الآخر. 

قوله: «إلا حرة كتابية» هذا مستثنى من نكاح المسلم 
بالكافرة» فيجوز نِكاحها بشرطين: أن تكون حرة» وأن تكون 
كتابية» والدليل قوله تعالى: #أوالْحَصََت من لومت والخصكت من 
انين أونوأ الككب من بلك إا َاتَتِتمُوهنّ لُجْورَشُنَ4 [المائدة: ١]ء‏ قال 
أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر» والمحصنات تطلق 
في القرآن على معانٍ» منها 

أولاً: المتزوجات يعني ذوات الأزواج. 

ثانياً: العفيفات عن الزنا. 

ثالثاً : الحرائر . 

فقوله تعالى: طوَدّنَ بمو لصتت ثم لر باو ياربس مهه 
فاجلدوهر€ [النور: 4]+ المراد بالمحصنات هنا العفيفات. 

وقوله: لصتت من اليس إل ما ملكت نڪ € [النساء: 
] على قول فيهاء إن المراد المتزوجات» وها المخضفات 
الحرائرء فمثل هذه الآية: #والْحْصَكتٌ من اَذ أونوأ الكتب» . 

وقوله : «كتابية» هي اليهودية أو النصرانية وهل بث يشترط أن 
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تكون ملتزمة بالدين الخالص لليهود والنصارىء أو لا يشترط؟ 
قال بعض أهل العلم: إنه يشترط بأن توحد الله عر وجل - 
ولا تشرك به شيئاء ولكنها لا تتبع إلا موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إن كانت يهوديةء أق عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن 
كانت نصرانية» فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل» 
وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة» فقالوا: إذا 
أشركت بالله» ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحلء وأما إذا 
كانت غير مشركة بالله وإن لم تَدِنْ بالإسلام الذي جاء به محمد 
د عله الضتلاة والسلدم - فإنها تحل». وتكون الفائدة من قوله: 
#وأفخصتك من الَدِنَ أونوا کک ين بيك أنها غير مسلمة وحلت» 
لا أنها مشركة وحلت» وإلى هذا ذهب كثير من آهل العلم من 
السلف والخلف» وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن 
الله ثالث ثلاثةء فإنها لا ثحل ولو تديتت بدين التصارى» وكذلك 
اليهودية إذا قالت: عزير ابن الله فإنه لا تحل ؛ لأنها مشركة. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآبة : من الَذْنَ أونُوأ ب 
عامة» فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب فهو منهم» وقالوا: | 
هذا مخصص لقوله - تعالى - في سورة البقرة 9ك کک لش كد 
حون ً4 لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة» ثم هذا التعليل في 
الحقيقة عليل ؛ لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخرء 
لكن الدليل الواضح هو أن الله ذكر في سورة المائدة حل نساء أهل 
الكتاب» وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضا - سبحانه وتعالى ‏ فقال : 
َد كدر لذ َالو إت أله الت َة 4 [المائدة: *7]» وقال: 


١ / 


ج < 


5 ر0 س م 6 
I‏ ینکح حر مسلم أَمَهَ مسلمة» LOOO‏ 


َد كدر ليت الوا إن أله هو ألْمَيِيح أبن ميم [المائدة: 
1۷[ وفال: ا اليهود عور أبن الله وَقَالتِ ری او 
أن الله دلت فولهر باب هوت فَوْلَ اليب ڪفروا من 
ل و 7 ت رڪون 6 [العوبة] إلى أذقال: 
# سبحم كما يركن [التوبة: ١‏ 

فالحاصل: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين 
بدين آهل الكتاب وانتسب إليهم» ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل 
ذبيحته» ويحل نكاحه. 

وقوله : «إلا حرة كتابية» هل مثلها المجوسية؟ لاء ليست مثلها 
مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية» ولكنهم يخالفون أهل الكتاب 
في الذبائح» فلا تحل ذبائح المجوس» ولا تحل مناكحتهم 
بالإجماع» ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمه الله . 
ولكن الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنكر هذا القول إنكارا عظيماء 
فالمجوس لا تحل ذبائحهم» ولا يحل نكاح نسائهم» ولكن تؤخذ 
منهم الجزية؛ لأن الرسول ية أخذ الجزية منهه"''» والصحيح في 
مسألة الجزية كما تقدم لنا أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لأن المقصود 
أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون. 
وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم . 

قوله: «ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة» «حر» احترازاً من 
العبد» فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )۳٠١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عه -. 
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إلا أن ياف عَنَتَ العُرُوبَةٍ. لخا المتكةء أو اة 


ا 


وَيَعْجَرُ عَنْ طول حُرَةٍ» أو ثَّمَنِ 

وقوله : «مسلم) احترازا من الكافر» فلا ينكح الآمهة السلمة 
طاتا إا المتيوماة سافان كيا 

وقوله: «أمة مسلمة»: اشترط أن تكون مسلمة» وظاهر 

قوله: «إلا أن بخاف عدت العزوية» العتت المعشقةة «العزوبة» 
00 الزواج. فالأعاب هو عير غير المتزوج› سواء کان e,‏ أو 
امآ 

قوله: «لحاحة المتعة أو الخدمة». فإدا خاف عنت العزوبة» 
إما لأجل الخدمة» وإما أجل الاستمتاع. فله أن زت الأمة 
لقوله تعالى : ذلك لم = خو خي الست مک4 [النساء: 

قوله: «ونعجر عن طؤل حره أو ثمن أمة» 0 المهر: 
أي : يعجز عن مهر الحرة» او 3 ثمن الأمة. 

فهذه ثلاثة شروط: 

الأول أن. تكون الأمة مسلمة. 

الثانى: أن يخاف عنت العزوبة. 

الكالف : أن يعجر عن طول حرة أو ثمن Ff‏ 

والدليل قوله ‏ تبارك وتعالى -: ومن ل يتين ینک طول 
1 س ج ETT‏ س رار سے م سر اسار بر بسن سے ثرو 
أن بُح المخصكت المؤمتدت قن كا مَلَكك أيَملتكم 5 
المت إلى أن قال: #دلك لمن حَسىَ المست م وأن تَصيرواأ 
2 4 [التساء: ه 





فالشرط الأول من قوله تعال : و کک و تك وت علو ص 4 . 

والشرط الثاني من قوله تعالى : ومن ر و يك 

والشوط الغالتك من قوله تعالى : #ذَلِك لمن حَشَِي المت 
منَكم4. 

وتأمل الآية الكريمة هل ينطبق عليها كلام المؤلف؟ نعم 
ينطبق إلا في قوله: «وثمن أمة» فإن هذا الشرط ليس موجوداً في 
القرآن» لكن اشترطه الفقهاءء قالوا: لأنه إذا كان قادراً على شراء 
الأمة استغنى به عن نكاح الأمة» ولأن نكاحه الأمة يلحقه من 
العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسرّاهاء ولأنه إذا نكح أمة 
ضار أولاده أرقاء» وإذا تسرئ أمة هيار أولاف أخرارا» ولهذًا 
قال الإمام أحمد ‏ رحمة الله : إذا نزج الحرٌ أمةٌ رق نصمّة 
بعنى صان رقيقاً؛ لأ غعياله من هقه الاما يتكرترة ممالبك 
انها . 

وما ذكره المؤلف له وجه قوي» ثم إن النظر يقتضي 
التحريم كذلك؛ لآنه كما قال الإمام أحمد ايام أن يكون أولاده 
أرقاء مماليك يباعون ويشترون» وهو حر!! وهذا قد يكون فيه عار 
أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع» فهذا أمر عظيم ليس 
هينا؛ فلذلك لا يجوز إلا فى حالة الضرورة: كما 
ذكر الله عر وجل -. 

بقي علينا أن يقال: ما الحكم فيما لو اشترط على المالك 
أن يكون أولاده أحراراً؟ اختلف في هذا أهل العلم» فمنهم من 
قال: إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده 


ووو 
و يكح عبد ل 130 ووه جاده د ع د د سه E‏ 
أحرارأء قالوا: لأن العلة هى رق الأولادء والآن زال» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» ولكن نقول: كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل› والله - عر وجل - لم يشترط 
ذلك» لم يقل: إلا أن يشترط حرية أولاده» ثم إن من الدناءة 
وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة» حتى عند الناس إذا تزوج 
أمة صار شهرة» فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان!! 
ففيه معرة وعيب؛ اسا برای 87 رد خرن کل اتبيه ہر إليه 
الأمةء i Se‏ عا ينها من الشروط» جني واد 
اشترط أن أو لاده اجرار فإنه لا n.‏ لعموم الآية وكوننا نقول : 
إن العلة هى استرقاق أولاده» قد يعارض فيه معارض»› ويقول: 
من قال لكم إن هذه هي العلة؟ وَمَبٌ أن ذلك جزء العلة فإن 
الحكم ل يتم إلا بوجود العلة تامة. 

قوله: «ولا ینکح عبد سددته» تح يما لون آمد ؛ حتی يحرج 
عن ملكهاء نما دات غین فزته ل يحل له أن ينزوجها. فإذا 
قيل: ما الدليل؟ مع أن الله يقول: وال لك ما وره کڪ # 
[النساء: 6 قلنا: الدليل إجماع العلماءء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم عليه. 

والإجماع أحد الأدلة الأربعة التى هي الكتاب» والسنة» 
والإجماع. والقياس الصحيح › اشا المعنى يعتضى ذلك ؛ لان 
السيدة لا يمكن أن تكون مَسودة» والزوخ سيد زوجتهء فإذا قلنا : 
إنها شميدثة گنف تكون مسودة؟! يكون له لمن عليهاء هذا تافر 





1o۲ 


كن ق ت : ليت 035 
ولا سيد أمته» وَلِلِحرٌ نكاخ أَمَةَ أبيه SD‏ 


وتناقض أن يكون الآمر مأمورأً» لكن ما الطريق إلى الجل إذا 
رغب أن يتزوجها ورغبت أن تتزوجه؟ تعتقه» لكن لو خدعها 
وقال: أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقته قلما أعتقته 
قال: الحمد لله الذي فكني منك» والمغتق لا يمكن أن يرجع 
رقا + ففي مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها؛ لأنه غرها 
وخدعها. 

قوله: «ولا سند أمته» أن : ألا ينكح سيد آمشه› يعني لا 
عق عايها النكاع: ولیس المع آلا يطاء فإنه يطؤها بملك 
اليم“ ؛ ان الله جمل ملك اليمين قبا لمتكلح ققال. ولا ع 
روجهم أو ا ملكت انسنہ [المعوعتوت > ]0 فدلٌ للدت كنبا 
لا ا لان قسيم الشي ء مباين له» ولان النبي بيه أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقاً"» وأيضاً فإن وطأه إياها بملك اليمين 
أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك 
التام» فيملك عينها ومنافعهاء والنكاح لا تلك | المنفعة التي 
يقتضيها عقد النكاح شرا أو عرفا فهو مقيد» قال أهل العلم: 
ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى. فهو يستبيح بُضعها 
بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح . 
جامعها؛ فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح 


5 





)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۹). 


باب المجعات في الذكادم ۳ 


الابن أن يتزوج واحدة منهن» يجوز بالشروط السابقة في نكاح 
الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية: يِن فيكم الْمُؤْوِتَتِ» 
[النساء: 16]» وفي عموم قوله: ##وَأِْلٌ لکم ما وره لڪ 
[النساءة. ٤؟]:‏ 

قوله: «دون أمة ابنه» مثلا رجل له ابن غني» لکن لم يجد 
احدا يزوهه؟ لأنه ير السنء وغتد اجه إماء سلوكاتء فأراة أن 
يتزوج واحدة منهن» فهل يجوز؟ يقول المؤلف: لا يجوز أن 
يتزوجهاء ولو تمت شروط نكاح الأمة في حقه؛ لأن الأب له أن 
يتملك من مال ولده بخلاف الابن»ء فإذا كان له أن يتملك من 
مال ولده» فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة ولده» بل يتملك الأمة. 
وتحل له بملك اليمين» فهو إذاً مستغن عن نكاح أمة ابنه بجواز 
تملكه» فله فيها شبهة ملك . 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك في 
مال ولده» بل له شبهة تملك» وفرق بين أن نقول: لك التملك» 
وأن نقول: لك ملك؛ لأننا إذا قلنا: ملك» يعني أنه مشارك 
لاء وإذا قلباء ملك يعنى أنه ليس مشاركاء لکن له أن 
يتملك والمراة هنا أن كه النملك»: رمقل تقولة إن آمة ابت 
حلال لهء لدخولها في عموم قوله تعالى: وجل کم ما ورا 
دَِكْمَ4. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج 
أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. 

فإن قيل: كش تجيووث هذا ومر له حى الملك» لملذة لا 
تقولون له: تملكها؟ فنقول: قد لا يختار أن يتملكهاء بل يحب 


ع جح ۱١١‏ | ظ 


وَلَيْسَ لِلْحُرّةِ نكا عَبْدٍ وَلَدِهًا see ES yy‏ 


أن تبقى ملكا لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه» أو يزوجها وينتفع 
بممرعاء أو ما أشبهة ذلك . 

قوله: «وليس للحرة نكاح عبد ولدها». هذه امرأة حرة ولها 
ولد» وهذا الولد له عبد فأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده. 
يقول المؤلف: إن هذا لا يجوزء ولو كات عبد امحرء وآراد أن 
يتزوج أم هذا الرجل» جاز. 

وهذا القول مبنى على قول ضعيف» وهو أنه إذا ملك أحد 
الووجين که أو ولك ابنه» أو أبوه انفسخ النكاح» وستأتي في 
آخر الفصل» فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع» وإذا كان الأصل 
ضعيفاً لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا 
دليل عليها . 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح 
عبد ولدهاء ولا حرج فيه» ولا يقال: إن هذه المسألة غريبة» 
كيف تكون؟! نقول: ربما تكون أم السيد امرأة شابة» ولابنها عبد 
شاب جميل مثلاء فأحبته وأحبهاء وطلبت من ابنها أن يزوجها 
هذا العبد» فهذا يجوزء وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه داخل في 
عموم قوله تعالى: وال کم ما وره دَلِكُمَ4 [النساء: 14] وعبد 
ابنها ليس أباهاء ولا ابتهاء وأخاهاء ولا عمهاء ولا خالهاء ولا 
ابن أخيهاء ولا ابن أختهاء فأين الدليل على المنع؟! وقد سبق أنه 
لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدهاء وقلنا: إن الدليل على ذلك 
الإجماع والتضادء أما هنا فلا إجماع ولا تضاد» فالصواب إذأ أن 
للحرة أن تنكح عبد ولدهاء وأولادها منه يكونون أحراراً تبعاً لها . 


باب المؤمات في النكاح زهه1 ات 
چ ا مرو ق ع ج اج زو 7 2 َه جوع 5 ع 
وان اشترى أجل الروجين أو وَلْده الحرء أو مكاتبه الزوے 
الآخَرَ أو بَعْضَه انفْسَحَ نِكَاحَهمَاء لظ 


قوله: «وإن اشترى أحدُ الزوجين أو ولدُه الحرٌّء أو مُكاتَيُه 
الزوجٍ الآخرّ أو بعضّه انفسخ يِكَاحُهُماء » هذه المسألة مبنية على ما 
سبق» مثال ذلك: امرأة حرة زَوْجها عَبْدَ لرجل» فاشترته فينفسخ 
النكاح؛ لأنها لما اشترته صارت سيدته» والسيدة لا تنكح عبدهاء 
فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. 


وبالعكس: لو أن حراً أراد أن يتزوج أمة» وهو ممن يحل 
له نكاح الإماء» فتزوجهاء ثم اشتراهاء فينفسخ النكاح؛ لأنه لما 
اشتراها ملكهاء فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى» فانفسخ 
العقد الأدنى» وصارت تحل له بملك اليمين . 


وهل يجب عليه أن يستبرئها أو لا؟ في ذلك تفصيلء» إن 
كان السيد قد اشترط ما فى بطنهاء فلا يجوز أن يجامعها حتى 
يستبرفيهاء لآن الولد للسيد؛ وإن لم يشترظ السيد ذلك قله أن 
يجامعهاء ولا يحتاج إلى استبرائها؛ لأن الولد له. 


وقوله: «أو ولده» هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة 
ابنه» والقول الراجح جواز ذلك» مثاله: رجل تزوج أمة على وجه 
صحيح» بالشروط المعروفة» فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدها. 
وصارت ملكاً للولد» فينفسخ النكاح؛ لأنه ليس للأب أن يتزوج 


اس اة 


وسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنهاء إلا 
إذا تملكهاء وأنه لا ينفسخ النكاح . 





ولكن هل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة 
أبيه؟ الجواب: لا يحل؛ لأنه عقوق» فقد يكون الأب متعلقا بهذه 
الزوجة وراغبا فيهاء فيأتي الولد ويشتريها فيفوتها عليه. 

ولو أن شخصاً له أم متزوجة عبداًء وهذا الابن اشترى هذا 
العبد ينفسخ نكاح أمه؛ لأنه ملك زوجهاء فإذا كان مالكا له من 
الأصل» فعدم انعقاد النكاح من باب أولل» وهذه المسألة مبنية 
على أصل ضعيف» والمبني على الضعيف أضعف منه» وعلى هذا 
يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه» لعموم قوله تعالى: #وَأيلٌ کہ 
ما وَرآء لِم # [النساء: .]۲٤‏ 

وقوله: «أو ولده الحر» لأن غير الحر لا يملك أصلاً. ولا 
يشتري شيئاً يدخل في ملكه. 

وقوله: «أو مكاتبه» المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من 
سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثرء وهو حر في التصرف» يتصرف 
كما شاءء بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة» فإذا اشترى 
المكاتب زوجة سيده» فإن النكاح ينفسخ ‏ لأن أصل المكاتب لا 
يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة» وما دام لم يؤدٍ الكتابة فهو عبد 
فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته فى 
الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك لسيدهء هكذا قالوا. 1 

وفي هذا التعليل نظر؛ لأن المكاتب يملك البيع والشراء؛ 
ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعه» ثم إن 
المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة» فإذا عجز صار عبداء 
ولهذا لو قيل: إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر»ء فإن 


باب المؤمات في النكاج 00 


# قوي صن E‏ 


مَنْ حرم وَظوهَا بِعَمَدِ حرم به بِمْلكِ يَمِين TTT CTT TE‏ 


تحرر فالنكاح لا ينفسخ. وإن غاد رقيقا فإنه ينمسخ ؟ لآنه حينعذ 
يكون السيد قد ملك زوجته. 


وكل هذه مبنية على تعليلات بعضها له وجه» وبعضها 3 
و حه له » وليسن هناك أدلة . 


قوله: «ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين»» هذا ضابط 
«فكل امرأة يحرم أن تعمد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين» 
فأخخنت الزوجة يحرم عقد النكاح عليهاء فيحرم أن تطأها بملك 
اليمين» أي: لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة. 
فاشترى أختها المملوكة» فالشراء صحيحء لكن لا يطؤها ما 
دامت أختها عنده» حتى يحرمهاء إما بطلاق أو فسخ أو غير 
ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقدء فلا يجوز 
أن يجمع بينهما في ملك اليمين. 

فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟ 

فالحواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع» بل قد يشتري 
العبد ليعتقه» أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع» ولذلك يجوز 
أن يشتري أخت زوجته» ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح. 
وكذلك لو اشترى أمة وهو محرم فيصح العقد» ولو تزوج امرأة 
وهو محرم لم يصح» ولو علق عتق شخص بالشراء» فقال: | 
اشتريت هذا فهو عتيق فإنه يصح؛ لأن الشراء يراد للعتق فإذا 
اشتراه عتق» ولو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» وتزوجهاء 
فإنها لا تطلق. | 





والقرق فبيتهها أن الشراء راد للعقىءع والنكاح لا يراد 
للطلاق» هكذا فرق الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بينهما . 

ولهذا لو أوآه شخض أن يتزوج ثاثية: وعخلمت اولي 
لا تطلق؛ لأن النكاح لا يراد للطلاق. 

ومن العلماء من قال: لا يصح في المسألتين؛ لأنه لم 
يملك المرأة حتى يملك طلاقهاء ولم يملك العبد حتى يملك 


ص 


نمه . 

قوله: «إلا أمة كتابية» ٠‏ فالأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك 
اليمين» مع أنه لا يجوز وطؤها بعقد النكاح؛ لأنه - سبق لنا - أنه 
يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى : 
لين یلیک مومت [النساء: »]۲١‏ فنكاح الأمة المؤمنة جائز 
ونكاح الأمة الكافرة غير جائزء ووطء الأمة الكتابية يجوز بملك 
اليمين» والدليل عموم قول الله تعالى: إلا عل أَنْدْجِهِمْ أو ما 
مککت ايس [المؤمنون: 5]. 

وعلم من قول المؤلف: «أمة كتابية» أن الأمة غير الكتابية 
لا تحل بملك اليمين» فلو اشترى الإنسان أمة وثنية» فإنه لا يحل 
له أن يطأها ‏ على كلام المؤلف ‏ رحمه الله -» فإذا وقعت حرب 
بين المسلمين وبين الهندوس» وسبينا تساءهم فعلى ما ذهب إلية 
المؤلف فإن نساءهم لا تحل . 

لكن هذا خلاف ظاهر القران» وهو قول ضعيف» والصواب 


سے اص مړ اسر تر رق ر ال 


ومن جَمَعَ ټين محل وة في عَفْدٍ صح فيم جل 


أن الأمة المملوكة وطؤها حلال» سواء كانت كتابية» أم غير 
كتابية» ولیس في كتاب الله کی ا أن تكون من 
ملكت كابية والآيات: واضحة» « إل ع روجهم 1 ها ملكت 
يمن 4 فمن يخرج توا من الإماء عن هذا العموم ف فعليه الدليل› 
las‏ هذا SE J‏ معد الات أن لخر KI‏ زع مالك ليا فزن 
له أن يطأها بملك اليمين» خلافا لما يفيده كلام المؤلف 
- رحمه الله - وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن 


wa 


م وبل 
دىمىه ‏ رحمة الله عه 


وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء 
لا يحل وطؤهاء ولكن هذا الإجماع غير صحيح . 

قوله: «ومن جمع بين محدّلةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ صح فيمن 
تحل»» هذا يسميه العلماء تفريق الصفقة أي: العقدء يعني إذا 
جمعت الصفقة في بيع أو نكاح بين شيئين» يصح العقد على 
أحدهما دون الثاني» فإنه يصح فيما يصح العقد عليه» ويبطل فيما 
لا يصح › هذا عر المدعي وهو الصحيح ؛ لأن العلة في أحدهما 
تقتضي الصحة وفي الآخر تقتضي البطلان» فيجب العمل بها. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصح في المحللة أيضاً؛ لأن 
العقق والحد اشتمل على مباح ومحظورء فيغلب جانب الحظرء 
ولكن الصواب أن يقال: إن ا المعقود عليه كتعدد العقد. وإن 
كانت الصيغة واحدة» مثال ذلك: رجل تزوج امرأتين في عقد» 
إحداهما مخرمة» والأخرى غير محرمة» فيصح العقد في غير 


المحرمة» ولا يصح في المحرمة. 


۱1۰ 


رلا يصِح ناځ حتت مُشْكلٍ قبل كن أمْر؛ | TT‏ 


قوله: «ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره» بنو آدم 
وغيرهم أيضا من ذواث البحياةة إما لور خلض» أو انات 
خلص» أو مشتبه فيهم» فالذكور والإناث الخلص واضح أمرهمء 
لكن المشتبه فيه يسمى الخنثى المشكل . 

تعريفه في باب الميراث: من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى› 
سواء كان له آلة ذكر وأنثى» أو كان له مخرج واحد يخرج منه 
البول والغائط» أو لم يكن له مخرج. 

والخنثى المشكل في باب النكاح: من له آلة ذكر وآلة أنثى. 
أي له عضو ذكر وفرج أنثى» ولم يتبين: أهو ذكر أو أتثى» بأن 
كان يبول منهما جميعاًء ولم يحصل له شيء يميزه» أذكر هو أ 
انفى؟ فهذا لا يصح أن يتزوح» فلا يتزوج أنتى ولا يتزوج كرا 
لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى» والأنثى لا تتزوج الأنثى. 
ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراًء والذكر لا يتزوج الذكر» 
فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره» فإذا تبين أمره» فإن كان 
من الذكور تزوج الأناث» وإن كان من الإناث تزوجه الذكور. 
فهذا حرام إلى آمك حتى ایی أعره. 

مسألة: عل يجرة اڈ يجرى ذه عملية لیر إلى المد 
الصنقين؟ إن كان رات فلا شك أنه بجر لجرك العملية له 
يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية بإزالة آلة 
الذكرء وإث تبين أثه ذكرء وکان له تدبا معلا قإنه يجوز له 
إجراء عملية لإزالة الفديين؛ لآن الثديين عيب فى الذكور» كما أن 
ذكر الرجل عيب في الإناث» لكن المشكل إذا كان خنثى مشكلاً ؛ 
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فإن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جُنينا عليه: وإن أزلنا آلة 
الأنوثة - أيضاً ‏ جنينا عليه؛ لأنه إلى الآن لم يتضح أنه ذكر ولا 
اش فالظاهي أنه يقى على ما ھر عليه جت په اللهت عر وجل ب 
بما أواذ» وإذًا گان يمن الشف عليه بالطب - مكلا . على 
الرحم أو غيره. فهذا يعمل به. 

وإذا كان له شهوة وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح. فمادا 
يصنع؟ نقول له: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم)”''. فنقول له: صم ٠‏ فإدا قال: لا 
أستطيع الصوم؛ فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه 
الاهرع وهو أحسن من قولنا : چ المني بطرق غير مشروعة. 

تن نا فين 


(۱) سبق تخريجه ص(58). 


| ۲ كتاب النكاح 





قوله: «الشروط والعبوب في النكاح» › جمع المؤلف بين 
مقتضاه السلامة من العيوسء فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو 
المعقود عليه من العيوب؛ فلهذا جمع بينهما . 


سبق لنا شروط النكاح» فنحتاج إلى معرفة الفرق بينها وبين 
الشروط في النكاح» فنقول: الشرط في اللغة العلامة. ومنه قوله 
تبعغالنئ: يل طروي ألا القامة أن ليت به مد جاه أشراطها ‏ 
امح 14] أى : علاماتهاء أما الفرق بين شروط النكاح والشروط 


أولاً: أن شروط النكاح من وضع الشارع؛ فالله 
- سبحانه وتعالى ‏ هو الذي وضعها وجعلها روا ۽ وأما 
الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد» وهو الذي شرطها. 

فاتياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. هنا 
الشروط قيه فلا رقف عليها صحته؛ ]نما يتوقف عليها لزويد: 


باب الشوط والعيوب في النكاج 500 


ا شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد» 
والشروط لى التكا کے إل سیم رالا 

واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد. 
أو سابقة عليه» لا لاحقة به» فمحلها إما فى صلب العقد أو قبله 
لا بعده» في صلب العقد مثل أن يقول: زوجتك ابنتي هذه على 
أن لا تتزوج عليهاء فهذا مقارن للعقد» أو زوجتك ابنتى هذه 
على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراء هذا مقارن أيضاء والشرط 
السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليهاء فهذا 
الشرط مع كونه سابقاً للعقدء لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن العقد 
الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط . 

وقد سبق لنا في الشروط في البيع أن المعتبر منها المقارن 
واللاحق في زمن الخيارء دون ما اتفقا عليه قبل» وسبق لنا أن 
الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بيئه وبيته» :وأن ما اتفقا عليه قبله 
يكون كالمقارن» أما النكاح فإنه لا يمكن فيه الشرط اللاحق؛ 
لأنه ليس فيه خيار على المذهب» وفي البيع يمكن أن يلحق بعد 
العقد كما لو لحق في خيار المجلس» أو في خيار الشرط كما 
تقدم . 1 1 

واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى 
يقوم طمل سان الدع والدليل على دت عموم الأدلة الآمرة 
بالوفاء بالعقد: #يأنها ااذ وا 0 بالمقود» الاي 1]: 
#وأوفوا بالعهد إن العهد كات مسرلا [الإسراء: ١۳]ء‏ وكذلك 
الحديث الذي روي عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
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«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً“. 
وكذلك قوله . عليه الصلاة والسلام : «كل شرط ليس فية 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”'. 

فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة» سواءً في 
النكاح. أو فى البيع. أو في الإجارة. أو في الرهن»ء أو في 
الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة 
اله يجب الوفاء بها فى الذكاج وخر لعموم قوله تعالى : یانما 
الل اموا وفوا بالمقو وک فان الوفاء اب سويت ا 
تضمنه من شروط وصفات ؛ لأنه كله داخل فى العقد وقد قيل : 
الأصل في الأشياء جل وامنع عبادةً إلا بإذن الشارء”" 

والغريب أن فقهاء المذهب ‏ رحمهم الله يرون أن 
الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب» حتى فيمن 
لا يملك الفسخ. ولكن هذا القول ضعيف» ومخالف لقول 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة» باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود 
في القضاء/ باب في الصلح (595")؛ والحاكم (؟/97) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ؛ وأخرجه الترمذي في الأحكام» باب ماذكر عن 
- رسول الله ية - في الصلح بين الناس (707١)؛؟‏ عن كثير بن عبد الله المزني 
عن أبيه عن جده» وقال: حسن صحيح.ء وأخرجه الدارقطني (۲۷/۳» ۲۸)؛ 
والحاكم )٥١ »٤۹/۲(‏ عن عائشة وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق)؛ وصححه النووي في المجموع (4/ 555)؛ 
والألباني في الإرواء (1707). 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشروط والبيع مع النساء (1505١75)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١16١٠5(‏ (۸) عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

9© لمتظوعة فى الواعد الفقه وأضوله للمولق: رحمه الله د ١‏ 


ع3 اا مشي ال ك ا 


إذا شرّطت طلاق ضرتهاء SUE‏ 


الرسول عليه الصلاة والسلام . القائيت خت في الصحيحين : 

إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”''. 

فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة» وعلى كل من شرط 
غلية شرظ أث يوفى به استتادا إلى الآيات الت أشرنا إلبيا: 

وإلى هذا الحديث الصحيح» ومن الغريب أن نوجب الوفاء 
الوفاء بالشرط في عقد يحون العوض فيه الزوجة» التي هي 
رفاسا غير مسا 0 مفسدة . 


الأول: شروط صحيحة» ومعلوم أن الشرط الصحيح لا 
يؤثر على العقد» فالصحيحة يصح معها العقد» ومنها : 

قوله: «إذا شرطت طلاق ضَرتِها» «إذا» شرطية» والجواب في 
قوله: «صح» فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد 
صحيح › مثال ذلك: خطب رجل من شخص ابنته» فقال: لا 
بأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك» نقول: هذا الشرط صحيح؛ 
لأن الزوجة التي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود في ذلك». 
وهو أن تنفرد بهء وهذا مقصود للنساء بلا شك» وکل يعرف أن 
الساء يحبين أن يشرد الزوج بهن» فيكون هذا الود بدا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 


(١777)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح )١418(‏ عن 


لكن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا القياس فى مقابلة النص› 
والنظر في مقابلة الأثر عمّى وليس بنظر؛ لأن كل شيء يخالف 
النص فهو باطل» يخالف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام -: 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها» فأتى بالأخوة التى تستوجب عده 
الاعتداء على حقهاء ثم علل فقال: «لتكفاً ما في صحفتها» ”2 
يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي 
ينفق عليهاء وهذا أدنى ما يوحبهء وإلا فالرسول يلل ذكر الآدنى 
ليُستدل به على الأعلى» ففراق زوجها لها فراق العشرة» وإن 
كانت ذات أولاد ففراق أولاد» وتشتتهم» وهذا أعظم» فالرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ نبه بأدنى المفاسد على أعلاها . 

فإذا قلنا بجوازه» فمعنى ذلك أننا خالفنا النص» وأبحنا 
للمرأة أن تشترطه» إذاً هذا الشرط يدخل فى الشروط الفاسدة لا 
في الشروط الصحيحة؛ لمخالفته للنص. ٠‏ 

وقولهم: إن لها في ذلك غرضاً مقصوداًء نقول: صحيح 
لكن فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجهاء فيكون 
هذا النظر الذي قالوه مقابّلاً بأثر ونظر» فلو تزوجها على هذا 
الشرط؛ ثم دخل بها وأمسك الآولى فليس لها أن تطاليه 
بطلاقها؛ لأن الشرط الفاسد كأن لم يكن . 

قوله: «أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها» الفرق بين 
التسري والتزوج» أن التسري الوطء بملك اليمين» والتزوج عقد 
النكاح» فإذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجهاء فقبل فإن 


(۱) سبق تخريجه ص(5١).‏ 
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علا يحجوة ؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعد» فلم تعتدٍ على أحد. 
أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ ات سجر على الزوج انيما 
أباح الله ل له» فهو مخالف للقرآن: # فانک ما طاب لك من اليس مث 
وا EY‏ [النساء: *]+ قيقال فى الجواب على ذلك: مي لها 
غرض في عدم زواجه» ولم تعتدٍ على أحد. والزوج هو الذي أسقط 
حقه» فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه. فما 
المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما 
ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن ذلك شرط صحيح . 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر؛ لأنه فى الأول الرجل 
متزوج» وهنا لم يتزوج» فليس في هذه المسألة الأخيرة عدوان 
على احد ولهذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع» وهي قاعدة 
معروفة من قواعد الفقه» والاستدامة أقوى من الابتداء» ثم إن 
الوفاه .به ب أيضاً .عو المواقق للمروءة والأخلاق4 لات لين س 
كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليهاء ثم إذا 
أزلت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها! ! 

مسألة: لو قالوا للزوج: نشرط عليك أنك لو تزوجت فهي 
طالق» فقال: لكم ألا أتزوج» وإن تزوجت فهي طالق» يصح شرط 
ألا يتزوج» لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا؛ لأنه تعليق على ما لا 
يملك» فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» وهذا الرجل لم يتزوج 
حتى يطلق» ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج 





وبدأت تخالفه» فإذا أمرها بشيء. لم تمتثل» وقالت: لأنك 
ستتزوج» فقال: أتريدين أن أرضيك؟ قالت: نعمء قال: إذا 
تزوجت أي امرأة فهي طالق» ثم عقد على امرأتين فلا تطلقان؛ 
لأنه طلاق معلق على النكاح. ولا يصح أن يعلق الطلاق على 
النكاح» إذ إنه لا بد أن يكون النكاح سابقا للطلاق. 

قوله: «أو لا يخرجها من دارها» قال: آنا أزوجك بنتي. 
لکن بشرط ألا تخرجها من بيتي فيصح؛ وذلك لأنه هو الذي 
أسقط حقهء وليس فى ذلك عدوان على أحدء لكن يجوز فيما 
بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط» ولو بعوض على القول 
الراجح . 

قوله: «أو بلدها» اشترطت ألا يخرجها من بلدها فهذا 
جائز» وهو أوسع من الدار قليلاً؛ لأنه يملك في هذا الشرط أن 
يخرجها إلى بيته» أو إلى جهة أخرى من البلد» فإن اتسعت البلد 
حتى صارت بلاداًء فنقول: ما دام اسم البلد باقياً على هذه 
المتطقة فهو بلدهاء فيجوز هذا الشرط. 

وفي الروض"''' «أو ألا يفرق بينها وبين أولادها»» فهذا 
- أيضاً - شرط صحيح . 

كذلك - أيضاً ‏ إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقّبل 
بهذا يلزمه؛ لأن هذه كلها أقصى ما فيها أنها إسقاط لكمال 
الاستمتاع من الزوج. وهو الذي رضي بذك وأسقظ حه 


.)٠١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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أو شر طت نمدا معينا » أو زيادة في مهرها صح ESN ê Sê ٠‏ 


قوله: «أو شرطت نقداً معدنأ» تجن فی المفرع بأن قالت: أريذ 
ل كر داق من الدولارات فإله بجو : ولو اشترطت أن بكرن 
العهر عن الل ايء سی قا آر قدا انه يوز ول کرک 
أن برت صدافيا من کے سای الجديذ غات جوز لأنه قد يكون لها 
فيها غرض» فالمهم إذا شرطت نقداً معيناً لزم الزوج لعموم قوله 
تعالى : انها الْذِرتَ ءَامَنَُا أوَهوا بالمقود€ [المائدة: »]١‏ والشروط 
في العقود هي أوصاف للعقود» فتدخل في قوله: #أَرَفوأ بالعقود» . 

قوله: «أؤْ زيادة فِي مَهْرِهَا صمعّ» أي: والتزم الزوج بذلك› 
فالشرط صحيح.ء ولا مانع. 

وقوله: «في مهرها» متعلق بقوله : (معيناً) . 

وقوله: «زيادة» لو شرطت العكس أي: نقصأ في المهرء 
فهذا يصح» بأن قالت: بشرط أن لا يكون مهري إلا مائة ريال» 
ثم أعطاها مائتين فإن لها أن ترد المائة؛ لأنه قد يكون لها غرض 
فى قلة المهرء إما لئلا تنكسر قلوب أخواتهاء أو صديقاتهاء أو 
ید أث تسن س حبس وطليل المفزرة قلها أن قد الراك على ها 
شرطت؛ لأن الحق لها وأسقطته. 

وعموم قول المؤلف: «أو زيادة في مهرها» يشمل الزيادة 
الكثيرة والريادة القليلةء فلو قالت: آنا اشعرط عليك أن يكون 
مهري مليون ريال» ومهرها لا يساوي إلا مائتي ريال» فهذا يصح 
والحق لهاء وهذا قد يقع تعجيزاً للخاطب؛ لأنها لا تريده» 
وأبوهاء أو أمهاء أو حاشيتها يريدون أن يجبروها على ذلك» 
فتقول: لا مانع» بشرط أن يعطيني مهراً مليون ريال» فإن كان 





تعجيزاً فسوف يرفضه الزوج غالباًء فاشتراط الزيادة الكبيرة قد 
يكون لغرض» ونحن نقول: إن الشروط في النكاح هي إلزام أحد 
الزوجين الاخر ماله فيه غرض . 

والزيادة في المهرء هل تكون لهاء أو لأمها وأبيها؟ 

تكون لها بنص القرآن لقوله تعالى: #أوءَانا أَلِيَْآهَ صَدَقَهِنَ 4 
أ : مهورهن € [التماء: ]٤‏ أى : عطية لا منة فيها . 

قوله: «فإن خالفه فلها الفسخ» يعنى إن خالف هذه الشروطء 
أن يطلق ضرتهاء وألا يتزوج عليهاء ولا يتسرى. ولا يخرجها 
من ذاوهاء أو بلدهاء أو زيادة نقد معين» أو زيادة فى مهرهاء 
سبع مسائل» لكن الأولى منها ضعيفة لا نعتبرهاء Te‏ المعتير 
من المسائل التي عدها ست مسائل» إن خالفها فلها الفسخ . 

وقد يستفاد من ظاهر قوله: «فإن خالفه» أن المخالفة ليست 
ع لها ؟ يانه لم يقل : (وتحرم مخالفته» فقد يقال: إن ظاهر كلامه 
أن مشاقة الشرط سق حراعاء وأن الوفاء ية لی راجب وهو 
المذهب؛ وعللوا ذلك بأنه إذا لم يي فلها الخيار يعني فقد 
استفادت» فلا نلزمه» ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما 
سبق» لكن إذا لم يف به» سواء قلنا: إن الوفاء سنةء أو قلنا: إنه 
واجب» فلها الفسخ . 

وقوله «فلها» اللام هل هي للإباحة» أو للاستحقاق» أو 
لهما جميعا؟ لهما جميعاء فالفسخ حق لهاء إن شاءت فسخت» 
وإن شاءت لم تفسخ . | 

وقوله: «فلها الفسخ» ظاهره على التراخي» يعني لا يشترط 
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أن تبادر وتفسخ» مثال ذلك: اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج» 
نقول: ظاهر كلام المؤلف أن الفسخ على التراخي» لقوله: «فلها 
الفسخ» ولم يقل: فوراً. فلما لم يشترط الفورية علم أنه على 
التراخي» وقد يقول قائل: لم يذكر التراخي إذا يبقى الفسخ 
استحقاقه مطلقاء فإذا كان مطلقا فمتى شاءت فسخت» لكن إن 
وجد منها ما يدل على الرضا فإنه يسقط حقهاء فدلالة الرضا منها 
إما بالقول وإما بالفعل» أما القول فأن تقول: لا بأس» آنا راضية 
بما خالفتَ فيه» وأما بالفعل فأن تستقر» وما أشبه ذلك» فإذا لم 
يعلم رضاها فإن لها الفسخ . 

وإذا قلنا: لها الفسخ» فالصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن 
الحاكم؛ لأن هذا شرط لا اختلاف لها فيه» وقد امتنع من عليه 
الشرط من التزامه به» فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم 
في الفسوخ التي فيها الخلاف . 

مسألة: بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته 
إلى الخارج» وهذا يقع كثيراًء فهذا الشرط صحيح» لكن إذا 
تزوجها وأسقطت هذا الشرط فيسقط؛ لأن الحق لهاء ولا نقول: 
إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؛ لأنها لما 
تزوجت صار وليها زوجهاء قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«الرجل راع في آهله ومسؤوله ف ره" 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن (897)؛ ومسلم في 

المغازي/ باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر... )١18759(‏ عن ابن عمر 

- رضي الله عنهما -. 


کت انڪل 
كا ا و ل أن یچ اکاک و و د 1 
ودا زوحجة وب على أن يرّوجه الاخر ول ففعلا و مهر 
عر ا ل غير 

بطل النْكَاحَانء 1 2111111 


قوله: «وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا 
ولا فهر بطل التكاحان» ء هذا من الشروط الفاسدة المفسدةء لذا 
زوجه وليته» أي من له ولاية عليهاء ففعيل هنا بمعنى مفعول» 
أي: موليته «على أن يزوجه الآخر وليته» يعني من له ولاية عليهاء 
يو بت واخت وعمةة والحدة إن كات من جهة الأمء فلا 
ولاية له عليهاء وإن كانت من جهة الأب فهو ابن ابن فله ولاية 
عليها . 

وقوله: «على» أي بشرط «أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
بينهما» والمهر هو الصداق الذي يدفع بعقد النكاح «بطل 
النكاحان» كل منهما يبطل» والدليل أثر ونظرء أما الآثر فهو ما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي ية نهى عن نكاح الشغارء وفسّر الشغار بأن يزوجه موليته 
على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما''» وأما التعليل فمن 
لائ وجه : 

أولاً: أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بُضْع الأخرى» 
فهل هذا ابتغى بمالِهِ أو ابتغى بفرج موليته؟ الجواب: ابتغى بفرج 
موليته. والله تعالى يقول: #واجل لکم ما وره لِم أن غو 
بأمولكم€ [النساء: 74] يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم» وهذا 
الرجل طلب النكاح بفرج موليته» فجعل فرج موليته هو المهر. 
4)1١(‏ أخخرجه البخاري في النكاح/ باب الشغار (7١51)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب 

تحريم نكاح الشغار وبطلانه .)١515(‏ 
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ثانياً: أنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير 
المرأة. فعادت إلى الوليء والله تعالى يقول: ##وءاتوأ ليسا 
صَد نين َّ مد [النساء: 4] أي: عطية بلا تقصير» فأضاف الصداق 
إليهن» وأمر بإعطائهن إياه نحلة» وهنا ما أعطينا هذه المسكينة 
صداقا . 

فالكاً: أن هذا فيه غالا مغالفة الأآماقة ومجاتعياء قان 
الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج موليته غفل عن مقتضى 
الأمانة» وهى اختياره الكفء لهاء وصار لا يهمه إلا من يحقق له 
رطف آنا أذ يقون صالصا أو طالحا قلا يهمه» يآتيه الرجل 
الصالح فيقول: أريد أن تزوجني بمهر» لکن ليس عنده بنت 
فيقول: لاء ويأتيه الرجل الفاسق عنده بنت فيتبادلان» ففى هذا 
تضبيح. للأماثة النى حملها الل - تعالى - للإنسان» ولهذا كان هذا 
العقد باطلاً بالأثر وبالنظر. 

وقوله: «ولا مهر بينهما» مفهومه أنه إن كان بينهما مهرٌ صح 
العقد» وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلاً أم كثيراً؛ لأنه قال : 
«ولا مهر» فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح؛ لأن 
تفسير نافع للشغار قال: «أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابه ولیس ييتهما صداق»**' » وأيقا قإن الشخار معي اللو 
ومنه قولهم شغر المكان إذا خلاء ومنه قول الناس: وظيفة 
شاغرة» يعنى خالية ما فيها أحدء فإذا كان هناك مهر فلا خلوء 
وأمقا قاة الله قال: ##أن بتضا بتعا بامو لک 4 وهذا الرجل قد ابتغى 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۷۲). 
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بماله فقد بذل ا فيكون النكاح صحيحاً بالمهر» سواء كان 
قليلا أم كثيراً. 

وقال بعض آهل العلم» ومنهم الخرقي أحد فقهاء الحنابلة : 
لا يصح وإن سمي لهما مهر» وأن الشغار ليس من الخلوء ولكن 
فن شغر الكلب؛ إذا رفع رچله ليبول» وأنه سمي بهذا الاسم 
اسحا له» وهو ظاهر ما فى قصة معاوية - رضي الله عه ے حي 
أمر فسخ التكاح مع اسمية المهره وقال: علا الشقار اللي هن 
عنه رسول الله کل صحيح أن المهر تام» ولكن ربما أن يضيع 
الإنسان أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة. 

وقال بعض العلماء بالتفصيلء وهو أنه إذا كان المهر مهر 
مثلها لم ينقص» والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفء لهاء فإن 
هذا صحيح» وهذا هو الصحيح عندناء أنه إذا اجتمعت شروط 
ثلاثة: وهى الكفاءة» ومهر المثل. والرضاء فإن هذا لا بأس به؛ 
لأنه ليس هناك ظلم للزوجات» فقد أعطين المهر كاملاً» وليس 
هناك إكراه» بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت 
الآخر فشرط عليه أن يزوجه» لا سيما في مثل وقتنا هذا» حيث 
صار القاس - والعياذ باه ۔ لا يكن أن يروجوا بئاتهه 
ويتحجُروهن» لكن وإن قلنا: إن هذا صحيح من حيث النظرء فإنه 
لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف 
من الله. إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل» فهي وإن 
)1١(‏ أخخرجة أحمد(45/5)؟ وأبو داود في النكاح/ باب في الشغار )5١175(‏ 


.)45( 
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قان سمي لَهُمَا مَهْرَ صح وَإِنْ تَرَوّجَهًَا بِسَرْ 
حَلَّلَهَا لِلأَوّلٍ طَلَّمَمَاء e‏ 


کر شت الزوج فيجبرهاء) فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى؛ 
وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فاته يجب السيخه درا 
للمفسدة» أما من حيث المعنى ومن حيث النظرء فإن ظاهر الآدلة 
يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة» والرضاء والكفاءة فلا مانع. 

قوله: «فإن سمي لهما مهر صح» آي : كلا النكاحين. 
واعتمدوا على قوله في الحديث: «الشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق6'''. قالوا: هذ 
التفسير يحل الإشكال» ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن 
النكاح صحيح » وكذلك الاشتقاق يدل عليه فهو من شغر المكان 
إذا خلاء والعبرة في الألفاظ بمعانيهاء فالشغار إذا ليس فيه مهر. 
فان سمي فيه مهر فليس فيه خلو» وقد سبق بيان ذلك . 

وقوله: «مهرًا نكرة في سياق الشرط» وظاهره ولو قليلاء 
لكنه خلاف المذهب» فالمذهب قالوا: غير قليل بلا حيلة» فإن 
كان قليلاً حيلة فإنه لا يضح حتى على المذهب. 

قوله: «وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها»» هذا 
- أيضاً - شرط فاسد مفسدء ويسمى نكاح التحليل» كامرأة مطلقة 


8 


لاا والرجل ادا طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح ز وجا 
غيره» لقوله تعالى: ٭الطلی عَرَانٍ» ثم قال: دن طلقها كلا تل له 
من بعد بعد حي تنكم روجا عير [البقرة: ۰] فجاء رجل ارما 


لكن اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حللها للأول طلقهاء فوافق 


.)١75(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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على هذا الشرطء فهذا الشرط فاسد مفسد؛ لأنه نكاح غير 
مقصود» وقد قال النبى يَكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما و والنكاح يراد به الدوام والاستمرارء وهذا لا 
يراد به ذلك؛ ولهذا سماه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ «بالتيس 
المستعارة ؛ قهو كرجل استعار یسا ليش عبد قى عدمه لبلة؛ 
ثم ينصرف» وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم؛ لأنه ما أراد بهذا 
النكاح البقاءء ولا العشرة» ولا الأولادء وإنما أراد جماعا يحلها 
به للأول فلا يصح؛ ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لعن 
المحلل والمميلل له ء٠‏ فالمحلل؟ لأنه .. والعياة بالل 

آيات الله هزواء فالنكاح يراد للبقاء وهذا لم يرده للبقاءء 
والمحلّل له إن كان عالماً فملعون» أما إن كان ليس بعالم فليس 
بملعون» لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها؛ وذلك لأن النكاح 
الثاني غير صحيح» ولا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى تحل 
(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل 


010 ومسلم في الإمارة/ باس قوله: (إنما الأعمال بالنيات» (۱۹۰۷) عن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه -. 

() أخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب المحلل والمحلل له )۱۹۳١١(‏ عن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه - وصححه الحاكم (۲/ ۱۹۹) ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه أحمد (١/۸۳)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في التحليل ٠۷١(‏ 8 
والترمذي ف في النكاح/ باب ما جاء و فى المحل والمحذل اله (3138؛ وابن 
في النكاح/ باب المحل بالمعلل له )۱۹۳١(‏ عن علي - رضي الله عنه _؛ 
وضعفه الترمذي. وأخرجه أحمد ( والترمذي )١١7١(‏ عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» وقال: : حسن صحيح › وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 
على شرط البخاري»› کما في التلخيص .)٠١۳۰(‏ وانظر: الإرواء .)١۱۷۹۷(‏ 


باب الشروط والعيوب في النكاد 5100 


للأول» فهو ليس نكاحاً شرعاً فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح› 
وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني» أما الثاني فلأن عقده 
عليها غير صحيح» وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجاً غيره في 
الواقع . 

وغل يسمى زنا؟ قد يكون فيه شبية تكن لبس نا ميحفاء 
وقد روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: (لا آوتی محلل 
رلا محلل له إلا حسما ا الآ يدل على أنه ؤناء لن 
الرجم لا يكون إلا للزاني. 

قوله: «أو نواه بلا شرط» أي: نواه الزوج الثاني» ولهذا 
قال: «وإن تزوجها بشرط أو نواه» أي: نوى الزوج الثاني أنه متى 
حللها للأول طلقهاء فإنها لا تحل للأول» والنكاح باطل» 
والدليل أن هذا نوى التحليل فيكون داخلاً في النهي أو في 
اللعن» وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال 
بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی»'. 

وماذا لو نوته الزوجة» فوافقت على التزوج بالثاني من أجل 
أن تحل للأول؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة؛ 
وؤعقه أنه ليس بيدها شيء» والزوج الثاني لا يطلقها؛ لأنه 
تزوجها نكاح رغبة» فليس على باله هذا الأمرء فإن لم تنوه هي 
ولكن نواه وليها فكذلك . 

ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة» قال: من لا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۱١۷۷۷(‏ 


(۲) سبق تخريجه ص(115١).‏ 





فرق ببذه لا آثر لحعه قط هذا تكوة الروجة ووليها لا أثر 
لنيتهما؛ لأنه لا فرقة بيدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية 
الزوج» وهو خلاف المذهب» وسلموا بأنه لا فرقة بيدهماء لكن 
قالوا: بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح» بأن تنكد على الزوج 
حتى يطلقهاء أو يغروه بالدراهم» والنكاح عقد بين زوج وزوجةء 
فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا . 

فعندنا ثلاثة: الزوج» والزوجة» والولي» والذي تؤثر نيته منهم 
هو الزوج على المذهب» والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من 
الثلاثة فإنها تبطل العقدء لقول النبى يكل : «إنما الأعمال بالنيات) 
والولي تما عقد لم نو ناسا مستمراً داشا وكذللك الزوجة. 

فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القرظى تزوجت عبد الرحمن بن 
الرّبير - رضي الله عنهما ‏ وجاءت تشكو للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن ما معة مثل غلية العورب» فقال لها: ااتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟)» فقالت: نعم" ألا يدل ذلك على أن نية 
الزوجة لا تؤثر؟ نقول: هذه الإرادة» هل هى قبل العقد» أو حدثت 
بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ الذي يظهر أنها بعد أن 
رأته؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بهاء وليس عندها أي 
ممانعة» ثم جاءت تشتكى» فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه 
العلة ما جاءت تشتكي» والله أعلم» وإن كان الحديث فيه احتمال. 

فإذا كان نكاح المحلل باطلاً ولا تحل به للأول» فمتى تحل؟ 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب اليوط والعيوب في اللكا ۱۷۹ 





قَالَ: رَوَّجَتَكَ إذا جَاءَ وا اله أ أو إِنْ رت 
اء أَوْ ذا جَاءَ عد مَطَلْقْهَاء أو وَقَنَهُ بِمُدّةٍ بطل a‏ 
تحل إذا تزوجها بنكاح صحيحء نكاح رغبة» وجامعهاء 
ولا بد من الجماع. فبغير جماع لا تحل» فلو بقيت مع الثاني 
عشر سنوات ولم يجامعها لم تحل للآول» والدليل قول النبي وَل 
لامرأة رفاعة القرظى: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»» والحكمة من ذلك أن الزوج 
الثاني إذا جامع رغب» فإن الجماع يقتضي المودة بين الزوجين . 
قوله: «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت أمهاء أو 
إذا جاء غد فطلقهاء أو وقته بمدة بطل الكل» هذا النكاح المعلق› 
والمؤلف ذكر له أربع صور: الأولى: إذا جاء رأس الشهرء وهذا 
تعليق محض ٠»‏ الثانية : إذا رضيت أمهاء فهذا تعليق بفعل الغيرء 
الثالثة : تعليق الطلاق › الرابعة: إذا وقته بمدة. أى : وقّت النكاح . 
الأولى: إذا قال: زوجتك إذا جاء رأسن الشهرء فهذا تعليق 
محض › فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ تقول المؤلمه: إنه لا 
يصح : ؛ لأنه يشترط تنجيز العقدء فلا يصح معلقا . 
وقوله: «رأس الشهر» هل هو أوله أو آخره؟ المعروف أن رأس 
الشهر ورأس الحول آخره فإذا قال: زوجعك إذا جاء رأس الشهر 
يعني آخره» فقال : قبلت؛ فالتكاح لا يصح؛ لأنه نكاح معلق على 
شرط» فإذا كان نكاحاً معلقاً على شرط ثم قبل» وقع القبول قبل 
الإيجاب؛ لأن الإيجاب على رأس الشهر فإذا قبل الآن لم يصح . 
هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسالة وغيرها. أن 
جميع العقود غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها لا يصح 





تعليقهاء فالبيوع لا يصح تعليقهاء والإجارة لا يصح تعليقهاء 
والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن كان مجرد تعليق» فالقول 
بعدم صحة العقد صحيح» أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود 
فالنکاح صحيح . 

اتا إذا قال: زوحعك إن وضيت آمهاء فقال : قبلت» 
فرضيت أمهاء فالنكاح لا يصح بناءً على ما سبق» من أن النكاح 
المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجاب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يصح؛ لأنه وإن كان تعليقاً لكن 
له معنى» وهو رضا الأم. فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير 
في إصلاح ما بين الزوجة والزوج» ولذلك بعض النساء تفسد 
بنتها على زوجها إذا لم ترضه. 

فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه جائز أن يقول: زوجتك 
إذا رضت أمفاء لآن فى ذلك غرضا چا ولأن مدته الغالب 
أنها تكون قليلةء فإذا قلنا: إنه لا يصحء ورضيت الأم فلا يلزء 
إلا شىء واحد فقط وهو إعادة العقد. وما أسهل إعادة العقد إذا 
كان يسمي الإنساة من الشبهة» ويخرج به من الخلاف» ويثرثب 
على القول بأنه يصح أنه لو رضيت أمها ثم مات الزوج» فعليها 
العدة» ولها المهر والميراث». وإذا قلنا: لا يصح لم يترتب شيء. 

قال قى الروض ١"‏ قير زوجت أو قبلت إن شاء الله 
فيصح. كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتى»ء أو إن انقضت عدتها 


.)9177/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


باب الشروط والعيوب في النكام (۸۱— 


وهما يعلمان ذلك» هذا استثناء من هذه المسألة: 

المسألة الأولى: إذا علقه بمشيئة الله.» مثل أن يقول: 
زوجتك بنتى إن شاء الله.» فقال: قبلت» فإن النكاح يصح ٠‏ فإذا 
قال قائل: كيف يصح. ونحن لا نعلم مشيئة الله؟ قلنا: بل قد 
علمنا مشيئة الله؛ لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر الله نه 
فقد علمنا أن الله قد شاء فعْلنا؛ فإذا قلت: زوجتك إن شاء الله 
فقلت: قبلت هذا الزواج» علمنا أن الله شاءه لما وقع› وأن الله 
يرضاه بمقتضى الشرع» فنحن بوقوعه علمنا أنه مشاءٌ لله» وبمعرفتنا 
أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به» فبالوقوع» نعلم 
أنه مراد» وبموافقته للشرع نعلم أنه مرضي ؛ ؛ وذلك لأن الله لا 
يرضى إلا ما وافق شرعه: إن نوا كنك لله کی َك ولا برض 
ِعِبَادِو الك 4 . [الزمر: ۷]» وقال تعالى: تین روا عت كرك 
أله لا يَرْضَ عن الْمَوَرِ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 43]» فما خالف أمر الله 
ورسوله يِه فهو غير مرضي له. وقع أم لم يقع. وما وافق مشيئته 
وقع. سواء كان مرضياً له أم لم يكن مرضياً له. 

المسألة الثانية : إذا كان ولياً لها بأن قال: زوجتك هذه إن كانت 
ابتتي» وهو يعلم أنها بنته» والشهود يعلمون أنها ابنته» فهذا التعليق في 
الحقيقة بيان للواقع فيصح النكاح ؛ والسبب أن هذا هو الواقع؛ لأنه لو 
لم تكن ابنته ما زوجهاء وهذا تعليق على وجود الشرط . 

المسألة الثالثة: لو علقه على انتفاء مانع» بأن يقول: 
زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتهاء والزوج يعلم أنها 
منقضية» والشهود يعلمون أنها منقضية» فالنكاح صحيح؛ لأن هذا 


كتاب النكاح 
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بيان للواقع» ومعلوم أنه لما انقضت عدتها صح نكاحها . 

فصار التعليق بوجود الشرطء أو انتفاء المانع صحيحا إذا 
كان الولي» والزوج» والشهود يعلمون ذلك. 

وقوله: «أو إذا جاء غد فطلقها». أي: بأن قال: زوجتك 
بنتي ليلة الثلاثاء» لكن صباح الأربعاء لفيا فإن هذا لا يجوز؛ 
لأنه وقته ته ولم يأت ذ في الشرع أن النكاح يراد للطلاق. 

وقوله: «أو وقته بمدة» هذه هي القاعدة العامة. يعنى إذا وقته 
بمدة بطل النكاح في كل المسائل. بأن قال: زوجتك ابنتى لمدة 
شهر» أو شهرين» فهذا الشرط فاسد مفسدء وهو ما يسمى بنكاح 
المتعة» وسمي بذلك؛ لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط 

ولو قال: (وجعك بتعى ها ديت فى هذا البلد» أو ها ديت 
درس فى الجامعة فإ هذا لا يجوز لأن عذا عو المتعة؛ سوا 
ينها يزمن سین سلف أو جال سط للزوج . 

فالقاعدة اذا كل نكاح موقت بعمل». أو زمن فإنه نكاح متعة 
لا يجوز. 

والمتعة من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون 
و ققد روي عن ابن عياص ۔ رض الله عتهما ‏ أله يجوز 

ضصرورة""» وأن الإنسان إذا اضطر لمثل هذا النكاح فلا بأس 
به» مثل أن يكون غريباً يخشى على نفسه من الفساد» ويريد أن 
يتزروج» فإن تزوج تزوجاً مطلقاً كثر عليه المهرء وإن تزوج تزوجا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب نهي رسول الله ية عن نكاح المتعة أخيراً 
(5١١اة).‏ 


باب الشروط والعيوب في النكاح ا 
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مؤقتأ قل عليه المهرء فيرى - رضي الله عنه ‏ أن هذا جائز. 

ولک 35 الرأي مرجوح ؛ لأن النبي ي ثبت عنه. كما في 
حديث بك مسلا ' عن سيرة ين معيق الجهنى ۔ رضى الله عنه أنه 
خحطب» وقال عن المتعة: (إنها حرام إلى يوم القيامة» فصرح 
النبي بي بحرمتهاء وصرح بقوله: «إلى يوم القيامة»» وهذا خبرء 
والخبر لا يدخله النسخ» ثم هو خبرٌ مقيد بأمد تنتهي به الدنياء 
فما عام الرسول ل حرمه إلى يوم القيامة. فمعنى ذلك أنه لا 
يمكن أن ينسخ هذا الحكم أبئأء فلو أن أحدا قال: إنها حرام» 
وهذا غير سیم اکان يمعاي لمتكي والخبر الذي بمعنى الحكم 
يد خله النسخ. > قلنا: لکن هذا ما يمكن دخول النسخ قية4؟ الست 
أنه قال: «إلى يوم القيامة». 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت 
ثم حرمت» والصحيح أنه لم يكن ذلك فيهاء وإنما أحلت ثم حرمت . 

وخالف في ذلك من أهل البدع الروافض»› فإنهم يجيزون 
نكاح المتعة» ويستدلون بقوله تعالى: #فما اعام يو مهن 
او ا النسك: 1٤‏ وكاتهم لم يلقفقوا إلى لاسا 
الواردة في هذاء مع أن الأية لا تدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن الله 
ےل «وَملٌ لك ما ور لِك 0 ع دعم تمأ نوكم حه 2 e‏ م 


ع 6و ب e‏ 


4 


سياس ريأ سيط اوی ای 
ومعلوم أن نكاح المتعة يشبه السفاح» كأنه إجارة على الوطء 
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والاستمتاع مدة معينة» ولكن معنى الاية أنكم إذا استمتعتم بهن 
فإن الأموال التي أعطيعموه. سق لهنء وأن المهر يتبتك 
بالاستمتاع لوچ وإن لم يطأ. فالصواب في هذه المسألة أن 
نكاح المتعة محرم وباطل . 

بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط» يعنى نوى 
الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في 
هذا البلد فقط. فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ 
في هذا خلاف» فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب 
لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواه» وقد قال النبي كَكِةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» وهذا الرجل قد 
دخل على نكاح متعة مؤقت» فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم 
يشترطه صار حكمه حكم المشترط» فكذلك إذا نوى المتعة وإن 
لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة» وهذا القول قول 
دوي . 

وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه 
تعريف نكاح المتعة» فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى 
أجل» ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ 
النكاح» ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن النكاح مؤقت يعني 
بعك أنتهاء المدة يلحظة لا تحل له هذه المرأة» وهو أيضا - ليس 
فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة: 
والناوي هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ 


.)١75(ص سبق تخريجه‎ )۱١( 


باب الشبوط والعبوب في النكاج زهاج 





الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها 
إلا ما دام في هذا البلدء ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب 
فيها ولم يطلقهاء فحينئذٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد» E‏ 
بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شرط عليه»ء فيكون النكاح 
صحيحاً وليس من نكاح المتعة. 

وشيخ الإسلام ‏ رحمة الله اختلف كلامه في هذه 
المسألة» فمرة قال بجوازه» ومرة قال بمنعه» والذي يظهر لي أنه 
ليس من نكاح المتعة» لكنه محرم من جهة أخرى» وهي خيانة 
الزوجة ووليهاء فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك 
ما رضيا ولا زوجاه» ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة» فنقول: 
إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه» ولكن من 
أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. 

فإذا قال قائل: إذا هم زوّجوهء فهل يلزمونه بأن تبقى 
الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غدا؟ 

قلنا: نعم» هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء 
أبقى» لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة» ثم لما دخل 
على زوجته ما رغب فيهاء وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا 
نكاح متعة بنيته» وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها . 

فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ 
ولك لان للرجل عا أن يطلق جى شاءء فالمرأة والولى 
داخلان على مغامرة ومخاطرة» سواء فى هذه الصورة أو غير سا 
لأنيسا ل يدرياق عق قول سا أريدها, ‏ 





قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ‏ وهو أيضاً يعتقد ‏ أنه 
إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي» وإذا طرأ طارئ لم يكن 
يخطر على البال» فهو خلاف الأصلء ولهذا فإن الرجل المعروف 
بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه» ولو فرضنا أن الرجل 
تزوج على هذه النية» فعلى قول من يقول: إنه من نكاح المتعة 
- وهو المذهب - فالنكاح باطل» وعلى القول الثاني - الذي 
نختاره ‏ أن النكاح صحيح» الكنه آثم بذلك من أجل الغشن: ٠‏ مثل 
ما لو باع الإنسان سلعة بيعاً صحيحاً بالشروط المعتبرة شرعاًء 
لكنته قاش قيهاء فالبيم صحيح والغش محرءء لكا لا تشجع 
على هذا الشيء؛ لأنه حرام فى الأصل»ء ثم إن بعض الاس بدا 
- والعياذ بالله - يستغل هذا القول بزنا صريح» فبعض الناس الذين 
لا يخافون اله» ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن 
يتزوجواء ليس لغرض» يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق» 
أو يطلب اللي رخاف من الات فرج بل يتخي ليتؤوسء 
ويقول: النكاح بنية الطلاق جائزء وقد سمعنا هذا من بعض 
الناس» يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ‏ والعياذ بالله ‏ بالفجور 
ليتزوج» وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين یوما 
فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع» وحتى لو كان من 
الوجهة النظرية مباحاً. فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون 
ممتوعاء لاله ضار وسيلة للفسوق والفجور تسال الله العافية: 
والشيء المباح إذا تضمن وقوعاً في حرام» أو تركاً لواجب صار 
حراماًء ولذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر 
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حرم عليه السفر والفطرء ولو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد 
حرم عليه أكل البصل» فالمباح لا يعني أنه مباح في كل حال» ولذلك 
أقول - وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل» لكن 
نظراً إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى» الذي لم يقل أحد من العلماء 
بجوازه ‏ أقول: يجب أن يمنع» وأن لا ينشر هذا القول بين الناس . 

وقوله: «أو وقته بمدة» فلو وقته بمدة هي مقتضى العقد» بأن 
قال: زوجتك بني إلى أن تموت أنت أو هيء فإنه يصح؛ لأن هذا 
مقتضى عقد النكاح» فمتى مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق. 

مسألة: إذا اشترط أن الطلاق بيد المرأة» فهل هذا جائز؟ قال 
الرسول كِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن"''. فهل يمكن أن نجعل عقدة النكاح الذي هو 
من أشرف العقود» وأعظمها خطراً بيد امرأة ناقصة؟! فإذا خرجت 
إلى السوقه ووجدت هذا الشاي الجميل العمليه شباباء قالت 
لووجها: أن طالق بالقلاف!! فلا يجوز هذا أبدا؛ لکن يجوز 
شرط الخيار لغرض مقصود» مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن 
فالنكاح باقي» وإلا فلي الخيارء فإن تبين أن المسكن غير طيب» إما 
لسوء العشرة مع والدي الزوج» أو مع إخوانه. أو أن الزوج رجل 
شحيح» فلها الخيار» أما مجرد أن لي أن أطلقك» فهذا لا ينبغي» 
لأن الطلاق لمن أخذ بالساق» فالطلاق بيد الرجال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (5١7)؛‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . )8١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري - رضي أل فة 


| ۸۸ د ماس 
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وَإِنْ شرَط أن د مهر لها EEA 222233151515 a‏ 


قوله: «وإن شرط أن لا مهر لها» إذا شرط الزوج أن لا مهر 
لها عليه» فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط. فشرط عدم 
المهر فاسد غير مفسذ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إن شرط عدم 
المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: لوال کم ن م وراه ڪب 3 
بْعَعوأ اموک 4 [النساء: 74]» فقيد النكاح بابتغاء المال. 0 أن 
نطبو النكاح بأموالكم التى تبذلونهاء ولأن الله - تعالى - 


فيما أخل لنبيه يل أن تهب المرأة نقسها له فقال: 20007 
اھ کے فسا للق إن اراد الى أن تيهنا a‏ لنت ين رد 
لْمْرّمِنِن 4 [الأحزاب: »]٠١‏ ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء 
المهر لكان هبة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ» والهبة لا تصح 
إلا للرسول كَل ولآن النبي ييه لم يزوج الرجل الذي طلب منه 
أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله ية إلا بمهر» حتى انتهى إلى 
أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن”''. ولأن علة تحريم 
الشغار أنه لا مهر بينهماء ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا 
الزوجين كفئاً للأخرى» ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح» 
فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهرء فلا فرق» وما ذهب إليه 
الشيخ ‏ رحمه الله هو الصحيح . 

أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح» وأما النكاح 
فصحيح» وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد لها من مهر 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۳۹). 
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بخلاف البيع» فالبيع لا يصح إلا بثمن المثل» أما النكاح فهو 
أوسع . 

ولو خدعوا هذا الزوج وقالوا: لعلك تعطينا مائة ريال 
مهراء قال: لاء ولا عشرة ريالات» فقالوا: لا مانع» فتزوج› 
فنقول: يجب عليك مهر المثل» خمسون ألفاًء وهو بالأول رافض 
المائة ريال» فيلزم هذا الزوج المسكين خمسون ألفأء وعلى رأي 
شيخ الإسلام العقد غير صحيح» ولا تحل له المرأة» وهذا أهون 
عليه ما لم يكن قد جامعهاء فإن كان قد جامعها فعليه مهر 
المثل» ويفرق بينهما. 

ولهذا في مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيهاً. 
فالزوج مثلاً إذا طلق زوجته أول طلقة فله المراجعة» لكن لو 
أعطته زوجته ريالاً واحداً فليس له المراجعة. 

قوله: «أو لا نفقة» أي: اشترط الزوج أن لا ينفق عليهاء 
ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها 
وتسلمهاء فإذا اشترط ذلك فقبلت» فالنكاح صحيح؛ لأن هذا لا 
يعود إلى نفس العقد» ولكن الشرط غير صحيح؛ لأنه يخالف 
مقتضى العقد» لقول النبي 55ةِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»”'» ذكر هذا في خطبة حجة الوداع» فإذا أسقط النفقة 
كان مخالفاً للحديث» وقد قال النبي يله «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”''. 


.- عن جابر  رضي الله عنه‎ )١714( أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي بء‎ )١( 
.)١15(صضص سبق تخريجه‎ (۲( 





وأما التعليل فهو أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته؛ 
لأن النفقة تثبت بعد العقدء وهذه أسقطتها قبل ثبوتها فلا يصح . 

فإذا شرط أن لا نفقة وتم العقد. ثم طالبته بالنفقة» فقال: 
إنه شارط أن لا نفقة عليهء فإنه يُلزم بالنفقة . 

ولو أنه بعد العقد رأت الزوجة أن زوجها سوف يطلقهاء 
وخافت أن يطلقهاء فقالت له: أبقى عندك بلا نفقة» فوافق» فإن 
هذا يجوز؛ لأنه إسقاط للحق بعد ثبوته» لكنهم قالوا 
- رحمهم الله -: لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة؛ لأن 
المستقبل لها الحق أن تطالب به» فالنفقة تتجدد كل يوم بيومه. 
وهذا صحيح إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة» بأن خيف 
الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا على أن لا نفقة» فهنا لا تلزمه 
النفقة؛ لأن هذا فائدة المصالحةء فلو قلنا: إذا تصالحا على عدم 
النفقة لها أن تطالب بالنفقة بعد ذلك» أصبح الصلح لغوأ لا فائدة 
ملك . 

الخلاصة : 

أولاً: إذا شرط الزوج أن لا نفقة قبل العقد» ثم عقد على 
هذا الشرط». فالعقد صحيح والشرط باطل . 

اتا 8&4 اسقط اكمرة؟ نفقعيها بعد العقده #الأسقاط 
صحيح» لكن لها أن تطالب بها في المستقبل . 

الفا قا جر فلك تما ستساء باك عيف الشقاق 
بينهما» وتصالحا على أن لا نفقة» فهنا ليس لها أن تطالب 
بالنفقة؛ لأنه جرى الصلح عليها؛ لأن فائدة الصلح أن يمضى 
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ويثبت» وإذا 6ل يمض ولم يثبت فلا فائدة في الصلح. 

قوله: «أو أن يقسم لها أقل من ضرتها» أي: رجل تزوج 
امراة على امرأة سابقة وهى الضيرة» وسميت غيرة لكثرة المضارة 
بيتها وبين الزوجة الأعرى في الغالب» فَإدًا شرط أن يقسم لها 
أقل من ضرتهاء فالمذهب لا يصح» والصحيح أنه يصح» فإذا 
قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت ونا( فرضسة؛ يذلك 
فلا مانع. باد سوج يدث ا 20 E e‏ يون 
لعائشة - رضي الله عنها - فأقرها النبي عليه الصلاة ده 

فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من ضرتهاء يعني قالت: 
اقسم لي نوها ولضرتي يومين› فهل هذا الشرط يقع من : اعرا 
نعم پمکڻ أن تكو هذه الموأة سدرسة أو ذات عمل» وتقول 
أريد أن تأتيني يوماً وراء يوم» ائتني يوماً وللزوجة لاي 
يومين» أو عر لي يوم» ولها ستة أيام» أو يوم الخميس 
والجمعة مثلاء والباقي للآولى» فالنكاح صحيح والشرط باطل 
على كلام المؤلف» قالوا: لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوج. 
والجواب: أنه يقال: نعم هو إسقاط لحق الزوج» لكن برضاه 
واختياره» ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل 
من ضرتها ورضي بذلك» فالشرط صحيح . 

قوله: «أو أكثر» أي: شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتهاء 
فالشرط لا يصح لقول النبي كَلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها... )١0415(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 





بخان جاء يوم القيامة وشقه مائل"''؛ ولأنه يتضمن ظلماً على 
الضرة» فالضرة تقول: لا بد أن تساويني بها؛ لأنه بذلك يكون 
مسقطا تسى الروجة القديمة: وهو لا يملك إمقاط حقياء فإذا 
رضيت القديمة فلا حرج . 


قوله: «أو ابول انيه كندارا. أي: شرط الزوج في النكاح 
يارا وشرط الخيار ب بنقسم إلى قسمين : أن يكون من الزوجة 
على الزوج› وأن يكون من وا على الزوجة. 

فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان» 
فقالت: لي الخيار لمدة شهر» فالشرط فاسد على المذهب؛ لأن 
النكاح يقع لأزماء فيكون شرط الخيار فيه منافياً للعقد فلا يصح . 


والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها؛ لأن لها في هذا 
غرضاً مقو 5 أ فُمَل يكون هذا الرجل مشهووا لسو ع الخلق. أو 
أهله مشهورين بسوع الخلق. فتقول: لي الخيار إن جاز لي 
المقعد» وإلا فلى الفسخ. فإذا رضى ذلك فالصحيح آنه لا 
مانع › وكونه يمع لازم : نقول : حتى البيع يمع لاما وإذا شورط 
)۱( أخرجه اخ )۲/ (۳V‏ وأبو داود في النكاح/ باب في القسم بين النساء 

(؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (41١١)؛‏ 


والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (۳/۷٦)؛‏ 
وابن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء )١959(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -» قال الحافظ فی البلوع (2)9194 اسئدة صحيح . 


بلب الشبوط والعبوب قي النكاد |0 


أذ إن جاء بالمَفر في وُت كنا لا تلا اع ناء .. 
يستغنى عن شرط الخيار بملك الطلاق» فالزوج له أن يفسخ إذا 
شاء طلق» وانتهى الموضوع وزال الإشكال» وعلى هذا فلا يصح 
شرط الخيار للزوج اكتفاء بملكه الطلاق» ويمكن أن يقال: إن له 
الخيار إذا تبين أنه مغرور بهاء ويرجع بالمهر على من غره. 
ولكن يقال: هذه مسألة ثانية» هذه المسألة الأخيرة فيما إذا 
شرطها على صفةٍ فبانت دونهاء أما الخيار الذي نحن بصدده فهو 
الخيار المطلق» الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة» أو وجود 
صفة غير مرغوبة» وقد يقال أيضاً ‏ بأن هذا الخيار للزوج ربما 
يستفيد مئه قيمآ إذا طلق قبل الدخول: فإنه يكون عليه تصف 
المهر. فإذا شرط الخيار وطلق قبل الدخول» أو اختار الفسخ 
- ممقلا - فإنه فى هذه الحال ليس عليه شىء من المهرء فهو 
يستفيد من شرط الخيار إذا اختار قبل الدخول: أما بعد الدخول 
فإن لها المهر بما استحل من فرجهاء فلا يستفيد شيكا؛ تعم 
يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق» وحينئدٍ نرجع 
بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة» وهذا ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقال: إنه يصح 
شرط الخيار له ولها أيضا. 


قوله: «أو إن جاء المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما» 
يعني قال: أنا سأتزوجها على ألف ريال» على أني إن جئت 
بالآلف على راس سط آلف وأرسمافة رخس وإلا فلا نكاس 
نقول: هذا الشرط لا يصح ؛ 4 وعذلوا .ذلك أنه يشيه الشيان: 0 
خيار في النكاح» مع أنهم قالوا في البيع : يجوز أن يقول: |[ 
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جئتك بالثمن في وقت كذاء وإلا فلا بيع بيننا؛ لأنه تعليق فسخ. 
وهنا يقولون: إنه لا يصح. وقد قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»“. 

والصواب أنه يجوزء وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح» 
ولكن هل يثبت المهر؟ نعم» إذا حصل الدخول» فإذا وجدت 
مقررات المهر استقر المهرء وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن 
تسلم المهرء فلهم ذلك. 

قال في الروض”": «أو شرطت أن يسافر بها»» يقولون: 
إثه لا يصب وهذا ‏ أيضاً ‏ ليس بصحيح› قإئينا لو قرطت أن 
يسافر بهاء كما لو شرطت الزيادة في المهر والنفقة» فإذا قالت: 
بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج» ما المانع من هذا الشرط؟! 
أو بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لأزور خالتي» أو عمتي» أو 
عمي» أو ما أشبه ذلك» فالصواب أن يصح»› نعم لو قالت: 
بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليهاء فالشرط هنا 
فاسدة كذلك شرل فى الروض : «أو أن تستدعيه للوظء عبد 
إرادتها)» فهذا الشرط لا يصح. 

كذلك إذا شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنة» يقولون: 
النكاح صحيح والشرط فاسد» والصحيح أنه يصح» وعليه عمل 
الناس الآن» فأحياناً يتزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليهاء إلا 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (771/5). 
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بعد سنتين» أو ثلاثة» أو خمسة» فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تزوجها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولها ست» ودخل بها وهي بنت 
بع فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراطه. ولو كان 
حراماً ما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وإذا لم يكن حراما 
صار حلالاً» وإذ صار حلالاء صار اشتراطه جائزا. 

قوله: «يطل الشرط» والعلة منافاته لمقتضى العقد» وهذا 
التعليل فى الحقيقة يجب أن ننظر فيه» فعندنا ثلاث كلمات: 
اقات مظلى العقد» اقات مقف الحقدء عتاقاته لمث 

المنافاة لمطلق العقد هي - جميع الشروط غير المشروطة 
شر ضا إذ إن مطلق العمّد أن لا يوجد ارت 

أما المنافاة لمقتضى العقد» فينظر إن أريد مقتضى العقد 
المطلق فهو الأول؛ لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد 
المطلق» وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا 
الشىء» فكذلك» ولهذا فهذا التعليل فيه نظر؛ لأننا يمكننا أن 
تو أ جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد» 
لكن ما هو التعليل الصحيح؟ 

التعليل الصحيح أن يقال: لمنافاته للعقدء أي: المنافي لما 
جاء به الشرع» مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء له إذا أعتقه 
المشتريء فهذا منافي للعقد. فالصواب فى هذا أن يقال: الشرط 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب تزويج النبي ية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


(894*)؛ ومسلم في النكاح/ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة )١5175(‏ 
عن عائشة - رضى الله عنها -. 


سے ۱۹۹ 
نخ تق 89 ا ت © کن TE Ca‏ ا 
وصح النكاح» وإن شرطها مسلمة فانت كثاية : e ERE‏ 


الفاسد؛ هو الشرط المنافي لمقتضى الشرع . 

قوله: «وصح النكاح» لأنه لا يوجد ما ينافى العقد؛ لأن 
عندهم الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقدء والذي ينافي 
مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقد» والذي ينافي مطلق العقد. 
فهذا قد يكون صحيحاً» وقد يكون فاسداً. 

قوله: «وإن شرطها مسلمة» الضمير يعود على الزوج› آي 
أثة قرط انها مسلعة. 

قوله: «فبانت كتابية» فله الفسخ» إذاً هذا شرط صحيح. 
والمؤلف ‏ رحمه الله ما رتبها كما ينبغي . 

وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت كتابية 
فلا فسخ له» كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد أنها هسلمة» ولما 
دخل عليها وإذا هي نصرانية, أو يهودية فليس له الفسخ ؛ لآنه ما 
شرط أنها مسلمة» لكن لاحظ أن الشرط العرفى كالشرط اللفظى» 
فإذا كنت في بلد أهله مسلمون» وعند الزواج قال: زوجتك بنتي 
فلانة» فقلت: بشرط أنها مسلمة» لقال الولي: تتهم بناتي بأنهن 
كافرات؟! فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط 
أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة» فلو تبين أنها غير مسلمة 
فله الفسخ» ولا إشكال. 

وإذا تبين أنها كافرة غير كتابية» فالنكاح من أصله فاسد» 
كأن يتبين أنها لا تصلي» وهذا ربما يقع. فالنكاح فاسد من 
الأصل» ولا يجب به مهر» سواء علم قبل الدخول أو بعده» لكن 
إن كان بعد الدخول تعطى المهر لوطئه» ويرجع على من غره. 


أو شَرَطَهًا بكراء أو جَمِيلَة: ل ل ل 


قوله: «أو شرطها بكرا» أي فبانت ثيباً فله الفسخ» ويرجع 
على من غره. 

وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ له» 

حتى ولو علم أنها لم تتزوج من قبل؛ لأنه ربما ما تزوجت لكن 
زالت بكارتهاء إما يوقا إكراهاً: والعياذ بالله» أو بعبثها هي في 

بكارتها حتى زالت» أو بسقوطها على شيء» المهم أنها قد تزول 

البكارة وإن لم تتزوج» وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار 
له؛ لأنه لم يشترط» ولو ظن أنها بكر ظناً فقطء فليس له الخيارء 
ولكن إذا لم تتزوج فالأصل البكارة» ولو قيل: بأن هذا شرط 
عرفى لكان له وجه» وإذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه 
ضعف» فتصور لو أن أحداً قال: زوجتك بنتى» ومعروف أنها ما 
تزوجت» وقال: بشرط أنها بكرء فماذا تكون حال الولي؟ قد 
يرفض الزوج نهائياً؛ لأنه سيقول: اتهم بنتي بالفساد» ولهذا 
فالصحيح في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت» فإن 
اشتراط كونها بكراً معلوم بالعرف» ولو شرط لعدّه الناس سفها . 

قوله: «أو جميلة» أي: شرطها جميلة» ولما دخل عليها فإذا 
هي ليست بجميلة» فله الفسخ» فإن لم يشترطها جميلة فليس له 
الفسخ . 

فالمرأة لا تخلو من ثلاث حالات: جميلة» قبيحة فيها 
عيوب» متوسطة لا هى من ذات الجمال» ولا هى من المعيبات» 
ناما تحرنه يقول: آنا ما توسفيا إلا على أنها من أجسل السلى 
فهذا ليس صحيحاًء إنما إن وجد فيها عيوباً فقد نقول: إن الأصل 


۸ كتاب النكاد 


.[ 


أو نس أو نَفْيَ عَيْبٍ لا يَنْمَسِح به التَكاحُ قَبَانَتْ بخلافه 
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السلامة من العيوب» فما الميزان لكوتها جهيلة أو غير جميلة؟ 
- وهذا قد يكون غير وارد -» لكن لو تنازعوا» انه برجم إلى 
نساء متزنات» ومن ثم نعرف أهمية رؤية الخاطب لمخطوبته. 
ولذلك جاء الأمر بها من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _؛ 
لآنه إدا رآها لم س له حجه » ودخل على بصيرة »› فإذا لم بتر 
أنها جميلة» ثم تبين أنها قبيحة فليس له الخيار ما دام لم يشترط ؛ 
لأن الجمال أمر زائد على الأصل . 


قوله: «أو نسيبة» آي : شرطها نسيبة يعني ذات نسب» وهي 
التي نسميها نحن القبيلية» فتبين آلها ليست قييلية: وهؤلاء الناس 
الذين تزوج متهم اسمهم قبيلى» وكثيراً ما تشترك الأسماء يكون 
ناس قبيليون وناس غير قبيليين» واسمهم واحدء فهو تزوجها على 
أثها من التبيلييخ وأشفرط ذلك: فين أتها ليست كذلك فل 
الفسخ . 

قوله: «أو نفی عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله 
الفسخ» يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؛ لأن العيوب 
قسمان: قسم إذا | وجد في المرأة فللزوج الفسخ» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ في آخر الباب» وقسم إذا وجد في المرأة فإنه لا 


(). سبق تخريجه ضر(١5).‏ 
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يملك الفسخ» إلا بشرط نفي العيب» فالذي لا ينفسخ به النكاح 
العمى» والصمم» والبكم» والخرس» والقبح» وسقوط الأسنان» 
وقطع الأذنين» والزمانة» فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل 
العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح» نقول له: لا خيار لك إلا إن 
كانت شارطا عند العقد انتفاء هذه العيوب» وعلى هذا فلا يسلم 
من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أنها سميعة» بصيرة» غير 
مشوغةء» ولا ساقطة أسنانهاء ولا زمتاءء ولا مقطوعة الآذن» 
المهم أنه على المذهب إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء يشترط 
انتفاءها. فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له» لكن هذا كما 
هو معلوم قول ضعيف» والصحيح أن له الخيار. 


وقوله: «أو شرطها بكراً... إلخ» ظاهره أن هذا الشرط 
للزوج. وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به. فلو 
شرطته بكرا فبان غير بكر فلا یضر» لکن إن شرطته شاباً فبان 
قينا فلها ذلك. وهذا هو الصحيح. والمذهب لاء وإذا شرطته 
جميلاً فبان قبيحا قلا خيار لها غلى المذهب؟ وذلك لأن الجمال 
إنما يراد في المرأة» كما قال النبي كَلِةِ: «تنكح المرأة لأربع : 
لمالهاء وحسبها. وجمالها. ودينها. فاظفر بذات الدين»”'', وقال 
في الرجل : (إذا أناكم من ترصون دينه وخلقه فزوجوه)"» ولم 
(۱) سيق تخريجه ص(7١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه (85١1)؛‏ 


وابن ماجه في النكاح/ باب الأكفاء )۱۹١۷(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » 
و حسته الألبانى فی الإرواء .)١185(‏ 
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يذكر الجمال» فإذا شرطت أن الزوج جميل» ولما دخل عليها 
فإذا هو لا تحب أن تنظر إليه» فعلى المذهب ليس لها الخيارء 
سبحان الله! يقول المتنبي قولاً صحيحاً : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 

ومع أنهم يقولون: إذا اشترطت زيادة ريال واحد فى المهر 
ولم يفي به فلها الفسخ. فلو كان مهرها آلف ريال: وقالت: لا بد 
أن تعطيني ألفاً وريالاً. ولم يعطها إلا ألفأ فلها الفسخ لفوات 
الريال» فكيف إذا اشترطت أن يكون جميلاً» وتبين أنه من أقبح 
عباد الله؟! فلا شك أن هذا أشد على المرأة. 

ولهذا فالقول المتعين الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج 
صفة مقصودة من جمال» أو طول» أو سمن» أو ما أشبه ذلك» 
فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. وسبحان الله! إذا شرطها جميلة 
فبانت قبيحة فله الفسخ» وإذا شرطت أن يكون جميلا فبان قبيحا 
فلا فسخ» فأين العدل؟! 

ولذلك فالصواب المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة 
في الزوج فتبين بخلافها فلها الفسخ. ولا فرق» بل لو نقول: إنها 
أحق من الزوج بالفسخ؛ لأن الزوج يستطيع أن يتخلص بالطلاق» 
لكن الزوجة ليس بيدها طلاق لكان أولى . 

وإن شرطته مسلماً فبان كتابياً يبطل النكاح أصلاً؛ لأن 
الكافر ولو كتابياً لا يحل له أن يتزوج المسلمة» وإذا شرطها تلد 
فبانت عقيمة فله الخيار على المذهب» وبالعكس فلها الخيار 
- أيضاً ‏ على المذهب . 





ق 2 يك 
وان عشت تحت حح فلا 


جيار لَهّاء با شت ب 

قوله: «وإن عتقت تحت حر فلا خيار لهاء بل تحت عبد» أى : 
حر تزوج أمة بالشروط السابقة وهي ثلائة» ثم إن سيدها أعتقها 
فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها؛ إذ إنها 
حرة وزوجها حرء فالنقص الذي كان فيها زال» لكنه لم يرتق بها 
لدرجة أكثر من درجة الزوج» فليس لها خيار» هذا هو المشهور 
من المذهب» وعليه أكثر العلماء. 

وإن عنتقت تحت عبد قان لها الشيار؛ لأتها صارت أعلى 
منه » والدليل حديث بريرة - رضي الله عنها - حين عتقت فخيرها 
النبي ية بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. فاختارت 
الفراق» فكان زوجها يلاحقها فى أسواق المدينة؛ لأنه كان يحبها 
حباً شديدا» وهى تبفشه بغضا شنيداء يلاحتهاء ییکی» يريد أن 
لا تقارقه وهى لا تعبا به حنعى إن الرسول عليه الضلاة 
والسادم - شفع فيه إليها. فقالت: يا رسول الله إن كنت تأموني 
تسا وطاعة وإن كنت تشير على فلا حاجة لى فيه" 4 يعن 
ذليل. على أنه إذا عضت تحت عبد ليا الخارء وقد اعغلف» الرواة 
في مغيث» هل هو حر» أو عبد"”؟ وأكثر الرواة على أنه عبد 


() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب شفاعة النبي ب في زوج بريرة )٥۲۸۳(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(۲) من الروايات التي جاء فيها أنه عبد ما أخرجه البخاري في الطلاق/ باب خيار 
الأمة تحت العبد )078١(‏ و(01747) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ؛ 
وأخرجه مسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١1١5١5(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وهذا هو اختيار البخاري كما في الصحيح في الفرائض/ باب 
ميراث السائبة تحت الحديث رقم (5754). ومما جاء أنه حر ما رواه أبو داود 
في الطلاق/ باب من قال كان حراً (7775)» والترمذي في الرضاع/ باب ما- 
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واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أن لها الخيار 
وهو الراجح؛ والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدهاء فهو الذي 
يزوجهاء أما إذا عتقت فإنها تحررت» فتملك كل ما كان لسيدها 
من السيطرة من قبل . 

وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناهاء وإن 
كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار لها ؛ لأنها قد رضيت هي بنفسهاء 
وهذا قول مركب من القولين › وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمة الله أحياناء فمثلاً اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل. 
والمعروق أت بعقى العلماء يقول: الوثر واجي» وبعضهم يقول: 
غير واجب» قال فيه لما اختار هذا القول: وهو بعض قول من يوجبه 
مطلقاء فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل» وهى أنها إن كانت متزوجة 
برغبتها ورضاها فلا خيار لهاء وإلا فلها الخيار؛ لأنها في الحقيقة 
زوجت مغلوبة على أمرها: والآن تحررت: فلو قلنا بذلك لكنا قد 
سلكنا مسلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 


E YF $F 


5 جاء في المرأة تعتق ولها زوج (155١١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب إذا تحولت 
الصدقة (77/6١٠)؛‏ وابن ماجه فى الطلاق/ باب خيار الآمة إذا أعتقت )۲٠۷٤(‏ 


عن عائقة ‏ رشى الله عنها _ والظر: التلخيضص 55 114). 


باب اليوط والعبوب في اللكا____________ ٣‏ 

هذا الفصل في العيوب في النكاح» واعلم أن ما يفوت به 
غرض الزوج» أو الزوجة» ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : فوات صفة كمال. ؤ 

الثاني : وجود صفة نقص . 

فمثلاً كونها حسنة الخلق. وكون الزوج حسن الخلق. 
كريماً» سمحاًء وما أشبه ذلك: فهذا قرات صفة كمال» ويفوت 
به غرض المرأة» وسعادة النكاح» فما كان لفوات صفة كمال فلا 
خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة. وما كان صفة عيب فميه 
الخيار» لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص 
بأشياء معدودة» أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من 
المذهب أنه محدود بأشياء معدودة» وما سواغا - ولو کان أولى 
منها بالنفور ‏ فليس بعيب . 

والصحيح أنه مضبوط بضابط محلاودء وهو ما يعله الناس 
عيبا“ يفوت به الاستمتاع أو كماله. يعنى ما كان مطلق العقد 
يقتضي عدمه» فإن هذا هو العيب في الواقع» فالعيوب في النكاح 
كالعيوب في البيوع سواء؛ لان كلا ميا سخة لقص تقاف مطل 
العقد. 

والعيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : [ 
الأول: يختص بالرجل . 
الثاني : يختص بالمرأة. 
الثالك: مرك 


كتاب النكاح 


ڪڪ د 
وَمَنْ وَجَدَتْ رَوْجَهَا مَجْبُوباء اؤ قي لَه مَا لا يَأ ب 
لها المسخ. وَإِنْ 52 ع بإِقرَارِي 000 TTT‏ 


فالذي يختص بالرجل» ذكره المؤلف بقوله: 

«ومن وجدت زوجها مجبوباً» أي: مقطوع الذكرء ولم يقل : 
إن ثبت جّبه؛ لأن الب يعلم من جهتهاء فإذا قالت: إن زوجها 
مجبوب» فهذا عيب؛ لأنه يفوت الغرضء» فمن أكبر أغراض النساء 
الولادة» والاستمتاع» والتلذذ بالجماع» وهذا مقطوع ذكره. 

قوله: «أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ»» أي: ما بقى له 
من ذكره جزء صغير»ء لا يتمكن من الوطء به» فهذا وجوده كالعدم. 

وعلم من كلامه أنه إذا بقى ما يمكن الوطء به فليس بعيب» 
مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع» فإذا بقي له مثلاً ‏ مقدار 
الحشفة» أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يطأ به» لكنه لا يحصل 
به الاستمتاع» فليس بعيب . 

قوله: «وإن ثبتت عُنَتُه بإقراره» العُنة من العنان وهو ما تقاد 
به الناقة» وهو أن يحبس عن الجماع» ومناسبتها للاشتقاق 
ظاهرة» فإن الزمام يحبس الناقة» فكذلك العنة تحبس الإنسان من 
الجماع» بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته» وهذا قد يحدث. 
وقد يكون طبيعة» وقد يكون حادثا على القول الراجح فتثبت عنته 
بإقرارهء» كأن يقر عند القاضي . 

وعلم من قوله «بإقراره» أنها لا تثبت بدعوى المرأة إلا 
ببيئة» فلو قالت: إنه عنين فلا نقبل قولها إلا ببينة؛ وذلك لقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي»”'' . ظ 


)١(‏ أخرجه البيهقي /١١(‏ 707)؛ وقال الحافظ في البلوغ :)١408(‏ «إسناده صحيح» 


باب الشروط والعيوب في النكاح = 


رت وټ 


أو بِبَيْنَةٍ عَلَى إِقْرَارِه أجل سند تكل اة فان وَطئ فيه 
إلا قَلَهَا المَسْحُ وام O‏ 


قوله: «أو ببينة على إقراره» أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد 
بأنه أقر من قبل بأنه عنين» فتثبت العنة» فما الحكم فيه؟ 

الجواب قوله: «أجل سنة منذ تحاكمه» يؤجل سنة منذ 
التحاكم» والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية؛ لأنها هي التي 
نص عليها القرآن: لهو الَِى جَمَلَ ألنّمس ياء والقمر ور ا 
مَنَازْل لِتَملموأ عَدَدَ لين الات » إلوقسة ف يق الله 
- سيخا نه وتعالى ‏ أن السنين هي السنين الهلاليةء وقال تعالى: 
# ونك عن م هل هى موقت لِلنّاس4 [البقرة: 189]» وهل هناك 
فرق بين الهلالية والفصلية؟ نعمء الفصلية أطول؛ لأن الفصلية 
متعلقة بالبروج» والبروج اثنا عشر برجاًء وأيامها أطول من أيام 
الهلالية» فالمهم أنها سنة هلالية» فتوقّت بها الآجال لمن فيه عُنة . 

وقوله: «منذ تحاكمه» لا منذ الزواج› ولا منذ الدعوى. فلو 
ادعت عليه مثلاً ‏ في محرم» ولم يتحاكما إلا في ربيع» فالمدة 
من ربيع . 

وقوله: «أجل سنة» المؤجل له الحاكم الشرعي . 

قوله: «فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ» إن وطئ الزوج في 
هذه المدة فلا فسخ لها؛ لأنه تبين أنه ليس بعنين وإلا فلها 
الفسخ . 
= وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ: لو يعطى 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدعئ 
عليه . 





وهذه السخة الكو ضربت للعنين› اسنا تكون المرأة 
اشا : فلو قال: إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل2. ويقال: وإن 
لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض› لكن تتمكن من المباشرة: 
والدليل أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة 
- رصي الله ھم 

وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم 
زمان آل اخر» ويحتمل انه حكم تشريعي» وهذا ينبني على قول 
وأبي بكر رضي الله عنهما -: حجة لقول النبى ‏ عليه الصلاة 

i‏ ۹ ا افده 

والسلام : «اقتدوا بالذين من بعدي فى بكر وعمر»”" « وقوله: 
(إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» ". 

ولكن يحتمل أن يكون قضاءًء وفرق بين القضاء والتشريع› 
0030 أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق (١۷۲١٠)؛‏ وكذلك ابن مسعود 

- رضي الله عنه  )١1١1/77(‏ وكذا المغيرة ‏ رضي الله عنه ‏ (1/75١٠)؛‏ وأما 

قول عثمان فلم نقف عليه. 
(۲) أخرجه أحمد (780/0)؛ والترمذي في المناقب/ باب في مناقب أبي بكر وعمر 

- رضي الله عنهما ‏ (7577)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب في فضائل أصحاب 

رسول الله َة (۹۷) عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه -؛ وحسنه الترمذي» 

وانظر: الصحيحة للألباني ,)١777(‏ 
(0) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة. . . )58١(‏ عن أبي قتادة 


ب وي آله انه . 


باب الشبوط والعيوب في النكاح 
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فالقضاء اجتهاد في وقته ومحلهء يختلف من قاض إلى آخرء ومن 
زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» والتشريع لا يتغير. 

ولهذا أمثلة» منها: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قضى للقاتل بسلب المقتول» فقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»ء 
فاختلف العلماء في مثل هذاء هل هو تشريع أو قضاء؟ فمن قال: 
إنه قضاء قال: إن الرسول كي جعل من قتل قتيلا فله سلبه فى 
نلك الغزوةء .ومن جعله تشريعاً قال: إنه عام فى جميم الغروات. 

فلو أن الطب بالفحص الدقيق قال: إن الرجل عنين قبل أن 
تمضى السدةء أو قال: إثه لبس يعن أو قال: إنه يحعمل أن 
بعود عليه تشاطه فى فصل من فصول السنةه قبل لنا أذ 
نخالف هذا الحكى؟ إن قلتا: إثه من باب التشريع فلا تخالفه. 
حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن 
تعود إليه قوة الجماع فإننا لا نأخذ بهء بل نؤجلهء وإذا قلنا: إنه 
من باب القضاء الخاضع للاجتهادء فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي 
الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من 
التأجيل» فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة» فهو في 
الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه» فلا حاجة 
في التأجيل حينئل: 

ومما يعلم بالطب» واشتهر عند الناس أن من كُوِيَ من 
صلبه فإنه تبطل شهوتهء إما لأنه لا ينزل» أو لا ينتشرء ولهذا 


)٤٤( )١ا/51( أخرجه مسلم في المغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ )1١( 
. عن عوف بن مالك رضى الله نه‎ 


يحترزون جداً من كى الإنسان فى صُلبهء فمثل هذا إذا علمنا أنها 
لن تعود شهوته فلا فائدة من التأجيل؛ لأن ذلك يشبه المجبوب 
الذي لا يرجى» بل يقطع بعدم قدرته على الوطء. 

أما تعليل التأجيل بسنة فقالوا: لأجل أن تمر عليه الفصول 
الأربعة» وهي : فصل الربيع» والصيف. والخريف. والشتاء. 

فصل ثري بلي من برج الحمل» إذا تساوى الليل والنهار 
بعد طول الليل» ففصل الربيع له الحَمل والثور والجوزاء» وفصل 
الصيف يكون إذا بلغ النهار نهايته في الطول. وله السرطان 
والأسد والسنبلة» ثم بعد ذلك يبتدئ فصل الخريف» وذلك إذا 
تساوى الليل والنهار بعد طول النهارء وله الميزان والعقرب 
والقوس» ثم يدخل فصل الشتاء إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار 
يزيد حتى يتساوى الليل والنهار» فيدخل فصل الربيع. 

فالعلماء يقولون: إذا أجل هذه السنة وتعاقبت عليه 
الفصول» فإنه يتبين إن كان عنيئاً طبيعة فلا ينتفع باختلاف 
الفصول؛ لأن في الإنسان طبائع أربعة» وهي الحرارة» والبرودة. 
والرطوبة» واليبوسة فقد يكون هناك غلبة إحدى الطبائع الأربع فلا 
يناسبها هذا الوقت من فصل السنةء ويناسبها الفصل الثاني؛ فلهذا 
أجل سئة ليتبين أمره. 

مسألة : هل ضعف الرجل في الجماع عة؟ ليس عُنة: فما 
دام يستطيع الجماع فإنه ليس بعنة» حتى لو كان لا يجامع في 
الشهر إلا مرة ‏ مثلاً -؛ لأنه ثبت أنه يجامع . 

مسألة: هل يمكن أن يكون الإنسان عئيئاً متبعضاًء بمعتى 


باب الشبوط والعيوب في النكاح 





أنه في وقت يقدر على الجماع» وفي وقت لا يقدر؟ 

الجواب: يمكن» لكنه ليس بعنين؛ لأنه ليس بدائم . 

وهل يمكن أن يكون عنينئاً بالنسبة لزوجة» وليس عنينا 
بالنسبة لزوجة أخرى؟ 

الجواب: الواقع يمكن» لا سيما إذا كان والعياذ بالله - 
مستحوراً؛ لان هباك سحر عطف وصرف» ققد كرون هو بالنسية 
لفلانة لا يستطيع الجماع بدا وبالنسبة للأخرى يستطيع أن 
يجامع» ففي الأولى: المذهب أنه ليس لها الفسخ؛ لأنه ليس 
بعنين» فهو قادر على الجماع» والصواب وهو الراجح عندي أن 
لها الفسخ» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. ولو قيل: إن 
هذه أحق بالفسخ من غيرها؛ لأنها تراه مع ضرتهاء يغتسل في 
یرم ت عرائته» وهي لا يأتيها. فھذا أشد عليها مما لو کان 
ميتقرداً بها فيثبغى ي أن نمكنها من الفسخ رأفة بها ورحمة. 
ولعل الله أن يبسر لها زوجا يحصل به الكفاية. 

قوله: «وإن اعترفت أنه وَطئها فليس بعنين» يعني ولو مرة 
واحدة» فلو قالت: إنه جامعها في أول ليلة فإنه ليس بعنين» فلا 
يكون لها الخيارء وتبقى معه طول حياتها لا تتمتع بلذة» ولا 
تتمتع بأولاد» ونقول: اصبري لعل الله يرزقه لقو أو يموت أو 
بطلقك» فالأمر بيد الله - عر وجل -. 

إذا على كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله العنة لا تحدث» فمتى 
جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين» وهذا القول ضعيف يخالفه 
الواقع» فإن العنّة تحدث بلا ريب؛ لأن الإنسان معرض لفقد قواه 
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كلها أو بعضهاء اليس السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟! بلى. 
والبصير يلحقه العمى» والقوي الجسم يلحقه الضعف» أيضا قوي 
الشهوة يلحقه الضعف» فكثير من الئاس يبتلى بمرض يققدلة 
الشهوة نهائياًء» فلا يشتهي إطلاقاً ولا ينتشر ذكره» وهذه هي 
العنة» فكيف نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعهاء ثم نقول: 
إنه لا خيار لها؟! فالصواب أن العنة تحدث» وأنها إذا حدثت 
فللزوجة الخيار. 

فإذا قال قائل: كيف تجعلون لها الخيار فى أمر قدره الله 
على الزوج» وليس باختياره؟ قلنا: هذا من المصائب التي يبتلى 
بها المرءء فالزوج ابتلي بهذه المصيبة» فلا نجعل مصيبته مصيبة 
على غيره» وإذا كان الرجل إذا أعسر بالنفقة فللزوجة الفسخ. 
فكيف إذا أعسر بما هو أهم عندها من النفقة؟! فكثير من النساء 
ما يهمهن النفقة» بل يهمهن الاستمتاع والولدء والنفقة عندهن 
شيء ثانوي» بل ربما تنفق على زوجهاء فالصواب بلا شك أنه 
متى ثبتت العنة ولو طارئة وعلم أنها لن نعو شهوة النكاح» فإن 
لها الفسخ» أما إذا كانت العنة أمراً طارئأً يزول فإننا لا نمكنها 
من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع . 

وقوله: «وإن اعترفت أنه وطئها» قال فى الروت 5 
القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة «فليس بعنين»: فعلم منه 
أنه لو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق» ثم طلقها ثم تزوجها 
ثانيا ولم يطأها أنه عنين» وهذا ما يؤيد القول الذي رجحناهء وهو 


(41 الروضن المربع مع حاشية اين قاسم (و/ رمم 





باب الشبوط والعبوب في النكاح 5ج لت 


أن العنة تحدث إذ لا فرق في حدوث العنة بين النكاح السابق 
والنكاح اللاحق . 

قوله: «ولو قالت في وقت: رضيت به عنيناء سقط خيارها 
أبداً» كامرأة رضيت بزوجها عنيناً ثم أصابها ما يصيب النساء من 
شهوة النكاح» فأرادت أن تفسخ» نقول: لا خيار لكِء فإن 
قالت: ذاك الوقت آنا معجبة به وراضية» لكن طالت المدةء وأنا 
الآن لا أريذه» فقرل: لا خيار لك؛ لأن التفريظ متنك : 

وهذا هما يجعل الأنساق يأل درسا فى أق لآ يكون عبالنا 
في الأمور» فلا يظن أن الأحوال تدوم» بل وة عئدة احتياظ 
وتحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: «أبغضن يغيضك هونا ما 
عسى أن يكون حبيبك يوماً ما" » وهذا صحیح» لا تغالٍ في 
الأمورء ونرّل الأمرر منازلها» واحسب للمستقبل حسابه حتى 
تكون حكيماً فيما تفعل وفيما تقول. 


YF‏ ا فد 
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قوله: «والرّتق» مفتموذ من الجمع» كما قال الله تبارك 
وتعالى: #أولرٌ بر ال كفرواأ أن لسوت والأرض ڪان ربا 
[الأنبياء: ]١‏ آي : شيعا واحدا: فالرتق معناه أنه يكون فرج المرأة 
مسدوداً» ما يسلكه الذكرء فهذا يثبت للزوج الخيار؛ لأنه يفوت 
مقصود النكاح من الود والاستمتاع . 

قوله: «والقّن» وهو لحم ينبت في الفرج فيسده» وحكمه 
كالأول» وهو طارئ» والأول أصلى . 

قوله: «والعَفَلٌُ» وهو ورم في اللحمة التي بين مسلكي 
المرأة» فيضيق منها فرجهاء فلا ينفذ فيه الذكر. 

قوله: «والقَنْقٌ» وهو انخراق ما بين سبيليهاء أى: ما بين 
مخرج بول ومَنِيُء وهذا يمنع التلذذ» وربما يؤدي إلى تسرب 
البول إلى مخرج المني» وأيضا قد يمنع الحمل» بحيث يكون هذا 
الانفتاق سبباً لضياع المني» فلا يصل إلى الرحم» وحينئلٍ يكون 
هذا عيبا . 

وهذه العيوب كلها تتعلق بالفرج» فهي خاصة بالمرأة؛ 
والسبب في كونها عيوبا أنها تمنع مقصود النكاح . 

وظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته» ونحن 
نقول: إذا لم تمكن إزالته إلا بعد عملية طويلة فهو عيب» وقد 
تنجح وقد لا تنجح» لكن إذا كان الطب قد ترقى» وقالوا: هذا 
سهل» يزول خلال أسبوع» فظاهر كلامهم في ككس البيوع د إذا 
زال العيب سريعاً في السلعة فلا خيارء أن يقال: هذا كذلك» 


ا |1 
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فى هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة» وعليه فنقول : هو 
عيب ولو أمكن إزالته. 

قوله: ا نول ونجو» البول معروف» ا 
ااا ا ا أله ل يمكن أل يميسهسا؛ ۽ 
اسر وهل مثلهما الريح؟ الجواب : ر نعم : لان الريح تبعت 
رائحه كريهة. وعدا العييه ترك ١‏ بين الرجل والمراة 
والمؤ”لف | ا وکو الله - خلط بين الخاص والمشتر ك وكان من 
حسن التصنيف أن يجعل الخاص و حله والمشت ك وعحذله . 

قوله: «وقروح سيالة في فرج» هذا خاص بالمرأة: فإدا کال 
فيها قروح سيالة تسيل ماءً ف في الفرج› فهو عیب ؛ لأنه یو حب 
النفرة. ويمنع من كمال الاستمتاع . 

وعلم من قوله: «سيالة» أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل 
أنها توجب النفرة منه والقلق. وخ لو فرضى أنه لقوة محبته 
جهة الميل النفسي» لكن من جهة خوف العدوى . 

قال في الروش 0 «واستحاضة)» وهي استمرار الدم 


.)788/7( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الناشع عن عملبة فى الرحم مقلاً: فالدم التاشئ عتها ليس 
استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم» فالاستحاضة عيب؛ وذلك 
لأننا لو قلنا: إنها تمنع الوطء لخوف العنت فهذا عيب واضح. 
وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز 
وطلؤها» غلا شف أنه يحدت للرجل تقورا من هله السرأة 
المستحاضة» فكلما جامع وجد نفسه متلوثاً بالدم» هذا لا شك 
أنه ينفر منهاء ويمنع من كمال الاستمتاع . 

وهل نقول: إن كثرة المذي من الرجل عيب؟ ليس عيبا ؛ 
لأنه ليس كاستطلاق البول إذ إنه لا يكون إلا من شهوة. 

قوله: «وباسورء وناصور» وهما داءان بالمقعدة» مثل 
الجروح» يصيبان الرجال والنساءء فإذا كان في أحدهما پاسور أو 
ناصور فهو عيب» والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة» 
والناصور يكون بارزاً» ودائماً يكون ملوثاً ومع أنهما لا يحدثان 
أي شيء بالنسبة للجماع»› ولا يشوهان المنظر أيضاء ومع ذلك 
يقولون: إن هذا مع العيوب؟ لآنه إذا ذكر أن يامراته ياسووا أو 
ناسوراً لا يرتاح لهاء وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل . 

قوله: «وخصاءء وسّل» الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهماء 
والسّل ليس هو السّل المعروف عند الناس» الذي هو المرض في 
البدن كله؛ السّل - أي: سل الخصيتين ‏ بحيث تقطع الخصيتان 
ويبقى الجلد» وهذا فى الأحوال العادية لا يمكن» لكن قد 
بسلط الل على إنساة عدوًا يأسرة ‏ ككاقر _ ويمقل به هذا 
اليس ظ 
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قوله: «ووجاء» وهو أن يقطع الخصيتين ووعاءهما فلا 
فإن ذلك يضعف الشهوة بلا شك» ولهذا قال النبى عَله: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 

: اخ ا 010 

وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ٠‏ 
والخصاء والسل والوجاء» إما أن تضعف الوطءء أو يزول 
بالكلية» ثم إتها ‏ أيغياً ‏ تمنع من النسل؛ لأنه إنما يككون 
بالمنى» والمنى لا ينشئه إلا الخصيتان» وإذا فقدت الخصيتان فلا 
نسل» بل ولا جماع کامل» فيكون هذا عيبا . 

قو له: «وكون أحدهما» أى : جد الزو ححين. 

قوله: «حنثى واضحا» فإن كان مشكلة لا يصح نكاحه من 
الأصل على ما تقدم فى المذهب» أما هذا فهو واضح أنه رجل 
فيتزوج امرأة. أو اة ای فيتزوجه رجل . فهذا بيت به الفسخ ؛ 
لأن رجلا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة» ثم يجد معها آلة 
ذكر» أو يجد لها لحية» فلا شك أنه ينفر متهاء. وكذلك العكس»: 
امرأة تز وجت رجا فإذا له فرج › أو له ندي» فهذا من العيوب. 

قوله: «وجثون ولو ساعة» الجنون 5 والعياد بالله ے فقيل 
العقل» فإذا فقد العقل ولو ساعة من زمان» أي: إذا ثبت أنه جن 
ولو سناغنة ع فإن فلك بعتي هبياء سواء السرأة أو الرجل› و مله 
الصرع . 

وظاهر كلامه ولو برئ منهء لأنه لا يؤمن أن يعود. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5). 





أما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب» وعولج علاجا 
تامأء وقطع الأطباء أنه لن يعود لكونهم ‏ مثلاً - وجدوا عرقا 
يكون سببأ للتشنج العصبي» وقطعوه أو غير ذلك» المهم أنهم 
قطعوا بأنه لن يعود» فهذا ليس بعيب؛ لأنه ما من إنسان إلا 
ويمرض ثم يبرأء لكن إذا كان بسبب الجن» أو بسبب الأعصاب 
لكن لم يشف فهو عيب. 


قوله: «وبّرّص,» وهو بياض الجلد» وهو من الأمراض التي 
قد تكون ورائية» وقد تكوة لسيمه عن الا سبات: ومن أكثر 
أسبابها التخم» وهو أن الإنسان يملأ بطنه» ويخلط فيه من 
الأكل. ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : إذا خاف الإنسان 
بأكله التخمة فالأكل عليه حرام» ولو أنه خبز ولحم. 

ومن أسبابه - أيضاً ‏ الروعة والوحشة فإنها تحدث ذلك». 
وقد كان الئاس قيما سبق يسافرون فى الليالى المظلمة المثينة: 
فأحياناً يصيب بعضهم هذا البلاءء وقد يكون بأمر الك لا يعم له 
سبب» فهذا البرص ولو بقدر رأس الإبرة يعتبر عيبا» سواء كان 
بالزوج أو بالزوجة» ولهذا جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين 
كان أحدهم أبرص قال: «ويذهب عني الذي قذرني التاس بيه 
وكلام الفقهاء ولو قليلاً ؛ لآثة لا يمن أن يزذاد ويتتشرء وعلى 
هذا فلو كان في إبط الزوجة كرأس الإبرة برص» وجب على 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 


(1975) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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أهلها عند العقد أن يبينوا له؛ لأن هذا عيب وكذلك الرجل. 

لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان: برص يعتبر مرضا 
حقيقة » فينشأ أول ما ينشأ فى الإنسان جزء صغير جداًء لم پر 
في اليلد ا لجرب سال الله السلامة: وقسم أشمر ليس عيبا فتجل 
مغلا الجلد أصابه شيء ؛ إها لذعة تار أو جرح أو ها أشبة ذلك» 
أو آلك لا تدر ما الس لكنه ليس عرض.»؛ فلا يزيد ولا يتغير 
ولا يكاد يخلو منه أحدء لکن مرادهم البرص الذي يكون عيباء 
وينتشر في الجلد» ويخشى من انتشاره» والغريب ‏ سبحان الله - 
أن هذا المرض لا يعدي ولهذا لر كان يعدي تسكن الأطباء من 
معالجته؛ لأن المرض الذي يعدي» يعدي بجراثيمه» وإذا علمت 
الجرائيم أمكن القضاء عليهاء ولهذا تجد بعض الأحيان يكون 
هذا الجا مادم لاتا > يطبخ غداءهم وعشاءهم» ويلامس 
آوانيهم» وهم سالمون من هذا المرض. 

وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى بء قال 
تعالى : #وترئ ألككمة والأرصح4 [المائدة: ]٠١١‏ فهو من الآيات 
المعجزات؛ لأن إبراء الأكمه والأبرضص» وإحياء الموتى» 
وإخراجهم من القبور لا يقدر عليها البشر» لا بعلاج ولا غيره. 
فعلى كل حال البرص داء منفر» وهو عيب في الزوج أو الزوجة. 

قوله: «وجذام» وهو عبارة عن قروح تصيب البدنء ولا 
يسلم منهاء فلا تزال تسري حتى يموت الإنسان» ويسمى عند 
العامة الآكلة؛ لأنها تأكل الجلدء وهو لا شك عيب» وهو - أيضاً - 
معدٍء وقد جاء في السنة أن النبي بو أمر بالفرار من 


جح 1 ؟ 
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المجذوم"' أن وى إن العلماء قاتراء : يجب على السلطان أن سال 
الجذمى في مكان واحد؛ لثلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. 
قوله: «يثبت لكل واحد منهما الفسخ» وثبوت الفسخ للمرأة 
ظاهر المصلحة؛ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق» فإذا ثبت لها 
الفسخ حصل لها الفراق» لكن ثبوت الفسخ للرجل» ماذا يستفيد 
فئه؟ تقول : إنه يستفيد. منه ثلاث فوائد: 
الأولى : أنه لا ينقص به عدد الطلاق». فلا يحسب عليه من 





الثانية: أنه يرجع بالمهر على من غره ‏ كما سيأتي إن 
شاء الله .. 

الثالثة: أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق»› 
أي: كثير الطلاق» وهذه فائدة اجتماعية؛ لأن الرجل المطلاق لا 
يكاد يقدم على تزويجه أحد؛ لأنهم يشون أن يطلق. 

وهذه العيوب إذا تأملتاها» وجدتا منها ما يمكح معالجتة: 
ومنها ما لا يمكن معالجته.ء فهل هى سواءء أو نقول: إنه إذا 
امن إزالة الب قلا خيار؟ فالرئق يمكن معالجته يعملية» ولكن 
هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك» وكذلك 
- أيضاً ‏ القَرّنْء ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟ والعَمّل 
يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورما فإنه يمكن علاجه بدون عملية» 
فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار» لكن إذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب الجذام )٥۷٠۷(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 

معلقاً؛ وأخرجه عنه أحمد (7/ 547) ولفظه: «فرارك من الأسد». 
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عدم الغشء أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف 
والأومر؛ لأنه ليس محلا لار حجة. 

وأما استطلاق البول والنجو فما أمكن علاجه بسرعة» 
السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجتهاء والباصور يمكن 
معالجته »› والناسور يمكن لكنه يعود» والخصاء والسل والوجاء لا 
يمكن معالجتهماء وكون أحدهما خض وافها أ یکی وإدا 
كان ليس له إلا ذكر فقط. وجميع مميزات المرأة موجودة فيه ما 
عدا الآلة» وقالوا: يمكن أن تجرى له عملية بكل سهولة» فهذا 
يمكن إزالة العيب بدون أي ضررء ما دام أن الفرج سليم. 
أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار» وهو ما يسمى عند الناس 
الوشرة» وهو أن الرأس ينفتق في ملاحمه» فتق من الدماغ» ثم 
يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون» لكن له علاج وهو 
موضع الفتق عجينا ليناء فإذا أصبح ووجدوا أن محل الفتق 
يابس › بع البخار عرفوا موضعه ») فادا كوي ادن الله بسرى بسرعة » 
کاتما تشط من عقال» فمقل هذا ليس بعيبي؟ لان هذا مرض 
ۋال : 

النوع الثاني: ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسخ؛ لأنه لا 
يؤؤمن أن يعود» ولان الزوج أو الزوجة يعبر ذلك فيقال: بروج 
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فلانة التي كانت مجنونة بالأسواق» أو فلاناً كذلك» ففيه نوع عار 
علمه . 


والبرص ما أظنه يبرأء فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال» 
والجذام لا يبرأ كذلك» نسأل الله العافية. 

وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ» فالعمى ليس بعيب» 
والصمم ليس بعيب» والخرس ليس بعيب» والعرج ليس بعيب»› 
وقطع الرّجل أو اليد ليس بعيب» وعلى هذا فقس. فلو تزوج امرأة 
عمياء» بكماء» صماءء مقطوعة اليد راء الرجل: عجوزا فإنه 
لا يعتبر ذلك عيبا فإن قال: أنا أديت مالا كثيراًء قالوا: لماذا لم 
تشترط خُلُوّهَا من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد: يشرط أن 
تكون بصيرة» سميعة» ناطقة» غير عرجاء» ولا مقطوعة اليد. 
اخ كل هله ارک يليت بها لسع ٠‏ کل يل أن تدب ل 
انتفاءها عند العقد؛ فإن لم تشترط فأنت مخاطر» إن وجدتها 
سليمة» وإلا فلا خيار لك» هذا ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

ولكن هذا القول فيه نظر» والصواب أن العيب كل ما يفوت 
به مقصود النكاح» ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة 
والخدمة والإنجاب» فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب» وعلى هذا 
فلو وجدت الزوج عقيماًء أو وجدها هي عقيمة فهو عيب» ولو 
وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح 
وهما المتعة والخدمة» ولو وجدها صماء فإنه عيب» وكذلك لو 
وجدها خرساء فإن ذلك عيب» ولو وجدها لا أسنان لها وهي 
كنابة لست عجوزا فاد هذا ا معد عا لآنه یمک ]الع 
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والزوج مصلحته من الآسنان كمال الجمال» فيمكن أن تركب 
أسناثاء وتكوة من أحسن ها يكوث. 

إذاً لو قال قائل: إذا وجدها غير جميلة لكن ليس فيها 
عيب» فهل يعتبر ذلك موجباً للفسخ؟ لاء إلا إن كان قد اشترط› 
ما إن وجه فیا خدشا فى الوجهة أو بياضًا فى العينة أو ثيرما 
فى الشفة وما اقب ذلك. خلا شك أن هذا عیب قالصواب أن 
العيوب غير معدودة» ولكنها محدودة» فكل ما يفوت به مقصود 
النكاح» لا كماله فإنه يعتبر عيباً يثبت به الخيار» سواء للزوج أو 
للزوجة . 

أما الكبّرء بمعنى أنه ظن أنها بنت سبع عشر فإذا هي بنت 
للالين سنة» أو ظبت أن له مسا وعشرية سنة فإذا له من 
وثلافوة سلة» فالظاهر أن هذا ليس عیب لکن لو بان عجوزا 
أو باق شیا کا قفا عيب؟ لأف قوت البقمبوة. 

فإذا قال قائل: هذا الرجل يشامّد فلماذا لم تنظروا إليه؟ 
فنقول: وجدناه ذا لحية قد طلاها بالسوادء أو حلقها ولا ندري»› 
فيمكن أن يغثر الئاس به لأحد هذين السبيين. 

وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم ‏ رحمه الله 
ولك اشر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الأصحاب 
- رحمهم الله -» وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من 
الصحابة والتابعين» فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة 
والتابعين قضايا أعيان» يقاس عليها ما يشبههاء أو ما كان أولى 
منهاء ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي 
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شيئاً بالنسبة لعيوب كثيرة» ذكروا أنها ليست عيوباًء والشريعة لا 
يمكن أن تفرق بين متماثلين» ولا أن تجمع بين مختلفين أبداًء 
فإذا تثابة الشيفان صار عحكمهما واحذداه واذا أشعلفا اجمعلف 
حكمهماء هذه قاعدة عامة في كل الشريعة» وقد يبدو للإنسان فى 
بعض الأحيان أن الشيثين مشعلترات وهما لم يختلفاء وقد يبدو 
أنهما مفترقان وهما لم يفترقاء وحينئذ يكون الخطأ من سوء 
فهمه» وليس من الحكم الشرعي . 

قوله: «ولو حدث بعد العقد» أى : لو حدث العيب بعد العقد 
فلمن له الحق أن يفسخ؛ لأن العيوب قد تحدث بعد العقد» وقد 
تكون من قبل كما هو واضح» فمثلاً الرتق والفتق وما أشبه ذلك 
بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد» والغنة على القول الراجح تحدث 
وتكون بعد العقد. 

وقوله: «ولو حدث بعد العقد» هذا إشارة خحلاف» حيث إن 
بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد» وهو لا 
يتعدى ضرره فإنه لا خيارء كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع 
فلا خيار للمشترى؛ لأنها ثعيبت على ملكهء فكذلك إذا حددث 
بعد العقد فإنه لا خيارء وهذا القول يكون متوجها في بعضص 
العيوب» أما بعضها فإنه لا ينبغى أن يكون فيه خلاف» فالجنون 
المطيق - والعيلة بالله ‏ إا محدث يعد العقد ل قلنا؛ ليس للا 
الخيار لكان مشكلاً؛ وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون 
تخاف على نفسها منه وعلى أولادهاء وهذا لا يمكن أن تأتى به 
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الشريعة الرحيمك فيعض العيوب قل تقول: إثه لا يضر حدوثه: 
فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار 
إا حدك يعد الد .والبوثر كما قال الولف 

قوله: «أو كان بالآخر عيب مثله» فإنه يثبت الفسخ.ء لما 
اطلع الرجل على برص في فج قال: بك عیب غقالت: وات 
بك عيب البرص» فلكل منهما الخيارء فإذا قال: لا خيار لك؛ 
لأن فيك مثل هذا العيب الذي فئ» فما الجواب؟ الجواب: أن 
يقال كما علله الفقهاء - رحمهم الله -: إن الإنسان ينفر من عيب 
قيرة ولا بطر عن عيبت تسد وَلهدذا تحد الإنسات قرز إذا رأ 
في إنسان جرحاًء لکن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه. 

إلا أن يعض الأصحابة اسغترا مه ذلك ها لو كان مجيويا 
وهى رتقاءء فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه فى هذه الحال إذا 
وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع» وإذا 
وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع»› 
وهنا لا فائدة» حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه» 
ولو كانت هى غير معيبة فإنه لن يستفيد منهاء وعلى هذا فلا خيار 
لهعا» وهذا وجيه. 

وقوله: «مثله» أي: يقاس عليه ما إذا كان العيب مغايراً له 
فلو كان في الآخر عيب من غير جنسه» مثل أن يكون في المرأة 
استطلاق النجو» وفى ب الرجل برص مثلاء فلها أن تفسخ من باب 
أولى؛ لآنه إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ. > فهذا من 
باب أولى . 
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قوله: «ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا 
خيار له»» «من؟ شرطية «رضي» فعل الشرط» وجوابه «فلا خيار 
له) . 

وقوله: ارضي بالعيب) بأن صرح به» فقالت المرأة: 
ایت به معبياء أو قال غو: .رضيت بها معيبةة فإنه لا شيار 
لهما؛ لأن السق لهما وقد أسقطاه. 

وقوله : «أو وجدت منه دلالته» أئ دلالة الرضاء 

وقوله: «مع علمه» أي بالعيب» فإذا قال إنسان: هذا فيه 
إشكال من الناحية العربية؛ لأن الضمير في «دلالته» يعود على 
الرضاء ومرجع الضمير لا يكون إلا اسمأء ولا يمكن أن يكون 
فعلاً. فالجواب أنه يعود على اسم وهو الرضا ا من 
ارضي» ونظيره في القرآن قوله تعالى: #أعَدِلُواْ هو قرب لِلتََّوَى» 
[المائدة: ۸] هو أي: العدل المفهوم من r‏ 

والدلالة: العلامة الدالة على رضاهء مثل أن تمكنه من 
الجماع. فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها 
راضية به» هذا ما ذهب إليه المؤلف . 

وقال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد 
. تمكنه وهي غير راضية» لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟ 
شی امعان مساك العنين قال: لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول 

عنته ويقدر على الوطء» فليس التمكين من الوطء بدليل على 
الرضاء وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على 
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الرضاء فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة 
على الرضاء فالأصل عدم الرضا وبقاء حقهاء فإذا علمنا أن هذه 
المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بهاء وكأنه ليس به مرض» 
وهي عالمة بهذا العيب» فهذا دليل شل .آل اء أها إذا كنا نعلم 
أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمرء أو ترجو زوال هذا العيب 
فإنه لا يكون دليلاً على رضاها . 

وقوله: «فلا خيار له» سواء كان الرجل أو المرأة. 

وظاهر قوله «من رضي بالعيب» أن خياره يسقط ولو کان 
جاهلاً بالحكمء وفى هذه المساآلة يتوت التفريق بين الجهل 
بالحكم والجهل بالحال» فالجهل بالحال لا يسقط الخيارء ولهذا 
قال المؤلف: ستياه ا ری ا و ب 
فالخيار لا يسقط» وأما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف: 
يسقط الخيار» مثل ألا تدرى أنه إذا الإ ا 
أن لها الفسخ» وهذا القول ليس بصحيحء والصواب أن الجهل 
بالحكم كالجهل بالحال» فالي مكنته من الفسها وهي لا تدري 
بعيبه» كالتى مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ. 
لا سيما وأن كثيراً من النساء قد يجهلن هذا الأمرء ثم إننا نقول: 
إنه لا بد من الرضا بالعيب» وهل الذي لا يدري بالحكم يكون 
راضياً بالعيس؟ لاء وريا أنها لو علمت لتسخت العقد من أول ها 


فإذا ظن العيب يسيراً فبان كبيرأء مثال ذلك: رأى في أصبع 
امرأته برصاً. أو هی رأت فى طرف أصبعه فظنت أنه يسير» لكن 
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تبين أنه غالب جلده المستور بالثياب» فهنا يسقط الخيار؛ لأنها 
رضيت بجنس العيب» وكذلك هو بالعكسء. لما رضى بجنس 
العيب» قلنا: أنت الذي فرطت » لماذا لم تنقب عن هذا العيب» 
هل هو كثير أو قليل؟ 

وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة. 
فتبين أنها تجن لساعات» أو لأيام فإنه يسقط الخيار؛ وذلك لأنه 
رضي بجنس العيب» أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت 
والتتقيب عن مي هذا العيب. 

قوله: «ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم» يعنى إذا ثبت العيب 
وطلبت أن يفسخ العقد. أو ني هر ان ياسع الحا فنا پد 
الفسخ إلا بحاكم» والحاكم هو القاضي؛ لقوله تعالى: #ينداوود 
إا جَعَلََكَ َلِيقَه فى الأرض ا بن الئاس بان [ص: 5؟]» وذلك 
لقطع النزاع» ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه» وحكم 
الحاكم يرفع الخلاف» ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر . 

فما هي الصيغة التي يفسخ بها الحاكم النكاح؟ نقول: له 
صيغتان: إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي 
فيه» أو للعيب الذي فيهاء أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك 
الفسخ» فيقول الزوج: قد فسخت زوجتي لعيبهاء أو تقول هي : 
فسخت زوجي لعيبه» فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه» أو يوكل 
أحد الزوجين بذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: عند التنازع 
يفسخه الحاكم» وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم» وما قاله 
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قَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّخُولٍ فلا مَهْرَ O‏ 


الشيخ ‏ رحمه الله هو الحق» أننا لا نحتاج أن نذهب إلى 
القاضي إلا عند النزاع» فحينئذ نحتاح إلى الحاكم ليرفع الخلاف» 
أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم. ١‏ فتقول: مغلا: قسخت 
نكاحي من زوجي لعيبه» أو يقول هو : فسخت نكاحي من زوجتي 
فلانة لعيبهاء ولا حاجة أن نذهب إلى المحاكم» وهذا القول في 
وقتنا يزداد قوة؛ والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم . 

فإذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة» أو الدخول فإن عليها 
العدة» وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن كل فراق يكون بين 
الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه. 

قوله: «فإن كان قبل الدخول فلا مهر»» أي: إن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا مهر للزوجة» سواء كان العيب فيه أو فيهاء أما 
إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضحء مثاله: إنسا 
عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباء فَمَسَحَ 
العقد» فليس لها مهر لغشها وغرورهاء فهي التي غرت الزوج. 
وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج› 
فيقول المؤلف: لا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء فهى 
التي طلبت الفسخ. 1 

والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج» وفسخ 
قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب» فكيف 
نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟! 

وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هى التى طلبت الفسخ. 
نقول: هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتهاء بل من 
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أجل عيبه» ففى الحقيقة هو الذي غرهاء وهى تقول: أنا أريد هذا 
الزوج› لکن ما دام ميا فان لا قدرة لى على أن أبقى معه. 
فالفرقة الآن من قبله هو ة في اوي و عند أهل العلم أن كل فرقة 
تكون من قبل الزوج. فإن المرأة تستحق بها نصف المهرء لقوله 
تعالى: #وإن طلْقَتَمُوهُنَ من مَل أن 5 رضم طن رة 
فصت ما وض لالع بترم ]. 

قوله: «ونعده» ا بعل الدخول. 

قوله: «لها المسمى» آي المهر المسمى گی العقل» مثا المهر 
رسخ العقد فإته يغبت لها المسمى . | تأخذ ذلك من مفهوم قوله: 
ران قهن من ١‏ فل اف و وقد 1 ر ع رة مد 7 
وض 4 [المقوة: [rv‏ فمفهوم قوله: ومن قل ۴ تسوه 4 أنه من 
بعد المسيس يثبت المهر. وهو كذلك» ولقول الكبي د : «لها 
المهر بما استحل من فرجها»» فالمهر إذاً يثبت بعد الدخول» 
فإذا قال الزوج: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة؟ يقول المؤلف: 

«ويرجع به على الغار إن وجد». 

فقوله : #ويرجعة أى : الزوج. 

وقوله: «به» أي : بالمهر المسمى. 

وقوله : «على الغار) أى : على الذي عره. 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )١١١7(‏ وأخرجه 
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وقوله: (إن وجد» أي : إن وجد غار. 

فالتغرير إما إن يكون من الزوجة» بأن يكون بها عيب قد 
أخفته عن وليهاء والولي عقد ودخل الزوج ووجد العيب» فالغار 
الزوجة» ووليها ليس عليه شيء؛ لأنه لم يعلم. 

وإذا کاٹ الول عالما وھ عائمة ایضاء قعلى عن یکرت 
الضمان؟ ۰ ۰ 

إما عليهما بالتساوي» وإما على الولى؛ لأن الغرور المباشر 
[نما حصل من الولي؛ لأنه ليس من العادة أن المرأة تخرج إلى 
الزوج» وتقول: إن فيها العيب الفلاني. 

فالمسألة فيها احتمالان: 

الأول: أن يكون بين الولي والمرأة؛ لآن كل واحد منهما 
حصل منه تغرير. 

الثاني : أن يكون على الولي؛ لأنه هو المباشر للعقدء وكان 
عليه إذا علم أن في موليته عيباً أن يبينه» فالولي قال: زوجتك؛ 
والزوج قال: قبلت» وهذا هو الأرجح أن يكون الضمان فيما إذا 
حصل التغرير من المرأة ووليها على الولي. 

فإذا كان الولي هو الغارء بأن يكون الولي اطلع على عيب 
بعد عرض المرأة على الأطباء ‏ مثلاً -« ولم تعلم به» فالضمان 
هنا يكون على الولي؛ لأننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها 
ومن وليها فهو على الولي فهذا من باب أولى . 

فإذا لم يوجد غرور لا من المرأة» ولا من وليهاء مثل أن 
يكون العيب برصاً في ظهرهاء فالغالب أنه يخفى عليها وعلى 
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وليهاة خصوصاً إذا كان يسيراء قهل على أحد قيمان؟ 

ليس على أحد ضمان» ويقال للزوج: هذا نقص كتبه الله 
عليك» ولهذا المؤلف قيده بقوله: «إن وجد» أي إن وجد الغار. 
فعلم منه أنه قد لا يكون هناك أحد غارء لا المرأة ولا وليها. 

لكن قياس كلامهم على العيب في البيوع أن الزوج لا يهدر 
حقه» وأنه لا بد أن يرجع» إما على الولي إن كان عالمأء أو 
على الزوجة مطلقاً؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم 
يعلمه فللمشتري الرجوع» والمسألة تحتاج إلى تحرير. 

فالأقسام أربعة : 

إما أن يكون الغرور من المرأة وحدهاء أو من الولى 
وحدهء أو منهماء أو ليس من واحد منهما. ش 

فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر؛ لأنه لم يخدع. 
وقد استحل الفرج بعقد صحيح . 

ا 314 مھا وستها هرذ وتيا فالعسان غلييا وسدها. 

وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي. 

وإذا كان منها ومن وليهاء فالراجح أن الضمان على الولي. 

مسألة: لو قال الزوج: آنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة» ولكن 
أزيك الل منوا النقص» قمهرعا إذا كانت سليمة عشرة الاقف 
ريال» ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية الاف ريال» فالنقص 
خمُس» ونقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في 
البيوع أو في الإجارة: إن النقص يقدر بالنسبة» فالمذهب في هذا 
الباب ليس له الظياره إما أن يرد وناد المهر كاملاً: وإما أن 


باب القروط والعيوب في النكاح 


8 
وَالْصَقِير 5 التو الا مَهَ لا نروح ا و 
بمعيب » ههه ووو ووووه ووو وو ووو ووو ووو ووو وووووو ووو وووءة وو ووووودووة 


نسگت وخلية اله كاملا والعجيب أن شيخ الإسلام في هذا 
الباب قال: له أن يأخذ الأرش» مع أنه في البيوع يقول: لا أرش 
له» والفقهاء يقولون: له الأرش» ولم يترجح عندي شيء . 

قوله: «والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن 
بمعبب» الصغيرة هي التي دون البلوغ. فلا يجوز أن تزوج بمعيب 
حتى لو أذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنهاء فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج 
هذا الرجل وفيه عيب فلا نمكنها . 

كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب ولو رضيت» 
فليس لها رضا ولا غرض» وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك 
لمصلحتهاء وفي هذا نظرء بل يقال: إن المجنونة إذا كان من 
مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها؛ لأن المجنونة لا يرغبها 
كل الناس» لكن قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول: أنا أستمتع 
بهاء وأصبر على جنونهاء فمن المصلحة أن تزوج» وعلى هذا 
فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجئونة نظرء ويقال: إن 
المجثرنة تزوج يمعيب إا اقتضت المصلسة فلاف بقرط آلا 
يكون في ذلك عليها ضررء وألا يتعدى عيبه لنسلهاء فلا تزوج 
بمجذوم؛ لأن هذا يتعدى إليها؛ إذ إن الجذام مرض معدٍء ولا 
تزوج بأبرص؛ لأن هذا يتعدى إلى النسل؛ فالغالب أن البرص 
يكون وراثة. 

والآمة ذلك لا تزوج بمعيب» وظاهر کلام المؤلف في 
الأمة» ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا 
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فَإِنْ رَضِيَتٌ بث الكبيزةٌ يوبا أز نينا لم نكن بز ين 


برضو 3ه أيوها واخوها وعمها وها أشيه ذلك ومسألة الآمة فيها 
نظرء فالأآمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضى سيدها بذلك فلا 
مانع؛ لأنها كالحرة. | 

قوله: «فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع» أي : 
ذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوباً ليس له ذكر: قالت: أ 
أرية غذا الرچل ولو گان ليس له ذكر». يقول المؤلفب: إن وليها 
ليس له حق في المنع؛ لأن الحق لها في الجماع وفي الإيلادء 
وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع الجماع فإنها لا 
تمنع ؛ 4 وذلك لات الس لها 


قوله: «بل من مجنون» المجنون تمنع منه» ولو قالت وهي 
كبيرة عاقلة: أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون؛ لأنه ضائع 
مسكين» وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه» يقول المؤلف: تمنع؛ 
لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها؛ لأن المجنون ما يؤمن 
عليهاء ومن هذا النوع ‏ والعياذ بالله - من يدمن على السكرء 
واختارته المرأة» فإنها تمنع منه ولا تزوج؛ لأن هذا أخبث من 
المجنون» فالمجنون بغير اختياره فهو معذور» والسكران باختياره 
ومعصيته لله ورسوله َيه ومخالفته لسبيل المؤمنين» فمن عرف 
بالسكر فإنه لا يزوج» ولا يقال: إذا قلتم كذلك معناه أنكم 
شترطتم أن يكون الزوج عدلاء تقول» ليس شرطاء. لگ مسال 
السكر غير سيألة شرب النشان: أو علق اتلبحيةة» أو سا اقب 
ذلك» فهذه معاص لكنها لا تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل» 
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ا فق 
ومجدومء وابرص» ا ا SRS REME‏ اماما 


أما مسألة السكر فتختلف؛ لأن السكران قد يدخل عليها ويقتلهاء 
وقد يقتل أولادهاء وفعلاً وقعت مثل هذه الأمورء فبعض 
السكارى ‏ والعياذ بالله ‏ يدخحل على زوجته ويقول: أريد بنتي 
أجامعهاء فإذا ردته قتلهاء فمثل هؤلاء لا يزوجون من أجل 

قوله: «ومجذوم» أى : مصاب بالجذام»› و فتمنع المرأة ولو 
كانت كيو عاقلة؛ لأنه لا يؤمن الشدوو لدم أولادها 
أيضاًء فالجذام مرض معدٍء وهي إذا رضيت 8 المجذوم فهي 
سفيهة» والله ‏ عر وجل يقول: #ولا نَؤْنوا السمهاء أمولكم»# 
[النساء: 5] فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم» فكذلك لا يعطون 

فلو قدر أنها هي مجذومة ‏ أيضاً ‏ وقالت: إنها راضية 
بهذاء فهل نقول: إن العيب سواء فلا تمنع؛ لأن المخوف منه 
وهو الجذام قد وجد فيها؟ 

الظاهر أنها لا تمنع في هذه الحالء اللهم إلا إذا قال 
الأطباء: إن الجذام أنواع» وأن النوع الذي في هذه المرأة ليس 
هو النوع في هذا الخاطب» فحينئذ يتوقف . 

قوله: «وأبرص» فتمنع من الأبرص؛ لأنه يخشى على الأولاد. 
لكن هذا مشكل» لأن معناه أن كل البرصان لا يزوجونء وهذا لا 
أحد يقول به؛ لأن معنى ذلك أن يبقئ هؤلاء عالة على المجتمع. 
وربما يفسدون ويفسدون. وظاهر كلام المؤلف أنها تمنع وجوباء 
والصحيح في هذه المسألة أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا 


٠ 1 0‏ كتاب النكاد 


وَمَتَى عَلِمَتْ العَيْبَء أو حَدَتَ به لَمْ يُجْبرْهَا وَلِيّهَا عَلَى 
الْمَسْخْ . 


يعدي؛ لأننا نشاهد أناساً أصابهم هذا المرض» ويخالطهم 
زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم» وهم يصنعون الطعام - يقبا 
بأيديهم ولا يضر الاخرين. 

أما مسألة الوراثة فهذا ‏ أيضاً - غير صحيح؛ لأنه يوجد 
أبناء لأناس أصابهم هذا المرض» ومع ذلك أصحاء ليس فيهم 

بقي أشياء من عيوب الزوج كالخصاءء وما يتعلق به. 
واستطلاق البول» والنجو» وقرع البراض الذي له ريح منكرة. 
والبخر وهو نتن رائحة الفم» وعدة أشياءء فظاهر كلام المؤلف 
أنها لا تمنع منه؛ لأنه ذكر خمسة.ء اثنان قال: لا تمنع» وثلاثة 
قال: تمنع» وسكت عن الباقى» فلو قالت: آنا اختار هذا الرجل 
الذي فيه سلس البول لا تمنع» ولو قالت: إنها تختار هذا الرجل 
الذي عنده استطلاق النجو لا تمنع» أو رجل فيه بخرء أو عنده 
قرع له ريح منكرة» وقالت: أريد هذا الرجل لخلقه ودينه» فظاهر 
كلام المؤلف أنها لا تمنع. 

قوله: «ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على 
الفسخ» الولي يمنع من عقد النكاح» ولا يمنع من استدامته؛ لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء» يعني له أن يمنعها من أن تتزوج 
بالمجنون». والمجذوم» والأبرص ابتداءً» لكن لو لم يعلم إلا بعد 
العقد فليس له أن يرفعهء فلا يجبرها على الفسخ. وهذا فرد من 
أفراد قاعدة مرت علينا أن الدفع أهون من الرفع» وكذلك لو لم 
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تعلم بالعيب إلا بعد العقد» ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم 
العقد فإن وليها لا يجبرها على الفسخ» لكن لها الفسخ» وكذلك 
إا حدث العييه بعك العقل - مقلاً - حضل له حب أو جتونة أو 
جذام» فإن وليها لا يجبرها على الفسخ؛ لأن الحق محض لهاء 
ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي» وهذا عندهم» ليس 
من الأسباب الشرعية . 


۳ كناب النكاح 
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قوله: «نكاح الكفار» الكفار هنا عام يشمل أغل الكتاب» 
والمشركين» ومن لا يتدين بدين . 


قوله: «حكمه كنكاح المسلمين» أي: حكم نكاح الكفار 
كنكاح المسلمين في جميع آثاره» وما يترتب عليه» فمنه صحيح 
ومنه فاسد» ويقع به الطلاق والظهار» وتجب به النفقة» ويثبت به 
الإرث» ويدل لذلك أن النبي يي أقر من أسلم من الكفار على 
نکاحه» ولم يتعرض له:. 


والتعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير 
ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام» وفوضى عظيمة في الأنساب 
وغير الأنساب» ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف 
فيها أهل العلم. فمنهم من قال: إنهم لا يقرين علي قات 
مطلقاً: > بل يجب أن يفسخ إا كان نكاحا فاسدأ» وكائرا تحت 
ذمة المسلمينء ومئهم من قال: يقرون على الفاسد بشرطين. كما 
سيأتي» وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أن الرسول ييو أخذ 
الجزية من مجوس هجر'''» ولم يتعرض لأنكحتهم» مع العلم بأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )۳٠١١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 

عوف ‏ رضي الله عنه -. 
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وَيقَروَقَ على فاسدة إذا اعتقدوا صحته فى شرعهم» ولم 
يرتفعو| الناء فإن اونا قبل عَمَدِهٍ عَقَدْنَاهَ على حكمنًاء 206 





المجوس كانوا يجوزول نكاح دوات المحارم. يعدي ينكح الإنسان 
أ حته » عمتهء خالته» اينته» والعياذ بالله . 


قوله: «ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم 
يرتفعوا إلينا» ذكر المؤلف شرطين : 

الأول: أن يعتقدوا صحته في شرعهم. ولو غير المؤلف 
بعبارة أسدّ فقال: إذا كان صحيحاً فى شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون 
الصحة» وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم» كأن يكونوا جهالاً. 
فالمهم إذا كان هذا صحيحاً فى شرعهم فإننا لا نتعرض له. 

الثاني : ألا يرتفعوا إليناء فلم يقولوا: انظروا في نكاحناء 
واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع» فإن كان غير صحيح في 
شرعهم» مثل أن يتزوج اليهودي أخته . فهل نقره؟ لا؛ لأن ذلك 
ليس صحيحاً في شرعهم» فنمنعه ونفرق بينهماء وكذلك إذا 
ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ 
لآن الله سبحانه وتعالى ‏ أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله : 
وَإِنْ حكنت اک بم الق ط4 [المائدة: 47] فالواجس أن 
نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إليناء ولهذا قال: 

«فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمناء» أى: إذا أتونا قبل 
عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول» وتعيين الزوجة 


والزوج. والوشياء والولي› والشهوذء والحفر قى القول 


باشتراطه. 


0 كتب النكام 


وَإن أتونا بعذه E CO‏ 


قوله: «وإن أتونا بعده» أي: بعد ما تم العقد عندهم 
وصارت زوجته» جاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح» فإننا ننظر 
إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه» وإن 
كانت لا تحل فسخنا النكاح» فلو كانت هذه الزوجة مطلقته 
ثلاثأء وهم يعتقدون حل المطلقة ثلاثاً للزوج» لكن شرعنا 
يحرمه» فأتونا فإننا نفسخ العقد؛ لأن المرأة لا تحل فنفرق 
بينهماء ولو كان هو مجوسياً تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد 
العقد. فلا نبقي العقد؛ لأن المرأة لا تحل» فإذا حكمنا بينهم 
بكتاب الله قلنا: هذه المرأة حرام عليك فيجب التفريق» فنفرق 
بينهما على كل حال. 

وإذا قدر أنها أسلمت» وهو على كفره» فنفرق بينهماء وإذا 
ترافعوا إلينا بعد العقد» وكانوا قد عقدوا بغير ولي إلا أنهم 
يرون ذلك صحيحاً في شرعهم لا نفرق بينهما؛ لأن النكاح 
صحيح › وهي الآن تحل لو أراد أن يعقد عليها من جديد. 

إذن نقر العقد؛ لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم 
السابقة» بل ننظر إلى ما هم عليه الآن» فإن كانوا في حال يباح 
للزوج أن يعقد على المرأة أبقيناه» وإلا فسخناء ولو تزوجها في 
عدة» والزواج في العدة فى حكم الإسلام باطل» ولكن عندهم 
ليس بباطل» وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدةء فإننا نقره؛ لأن 
القاعدة: «إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح. 
وإلا فلا»» مثل ذلك أيضاً ‏ إذا أسلم الزوجان فإننا ننظر إن 
كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقررناهما على النكاح» وإن 
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انام الأوجان الم تبات ادن 
لچ اا كاعها فی اء a‏ 


كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا 
بينهماء فهذا رجل وزوجته أسلماء وكان عقد النكاح بدون ولي 
ولا شهود فإنهما يقران عليه» وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة› 
وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن 
يكونا زوجين» فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم» يقران ما 
دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجهاء ولو أن مجوسيا 
تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعاً فإنهما لا يقران؛ لأنها الآن 
لا تحل له» ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختهاء 
لكن أختها ماتت يقر؛ لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجهاء 
ولهذا قال المؤلف: 

وى اسم الزوجان» ومر تباج إذن شرا وان كانت عفن ي 
يجوز ابتداء نكاجها فرّق_بينهما» . 

فصار الضابط : 

أولاً: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب 
عليه من اثار» كالظهار. واللعان» والطلاق» والإحصان. ولحوق 


أو 


التسبيء وخب ذلك 
كانياً: إذا كان النكاح صحيحاً على 00 الشرينا 


الإسلامية فإنهم شروت عليه بشرطيه : الأول أن يروا يروا أله صحيح 
في شريعتهم » الثاني : أ يه برتمعوا البقاء فإن لم يعتملوه ا 
فرق بينهماء وإن ارتفعوا إلينا نظرناء فإن كان قبل العقد وجب أن 
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وان وَطيء حَرَبيئٌ خربيّةَ فَأْسْلَْمَاءِ وَقَدْ اعْتَمَدَاهُ نِكاحاً أقناء 
ولا فسخ › وَمَتَى کان المهر صَحيحا كل 5 
نعقده على شرعناء وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة تباح 
حينئذٍ أقررناهم عليه وإن كانت لا تباح فرقنا بينهماء ودليل هذه 
الأشباء إسلام الكفار فى عهد النبى ب فأبقى من كان معه زوجته 
على نكاحه في الجاهلية» ولم يتعرض لهء فدل هذا على أنه يبقى 
على أصله. 


قوله: «وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحاً أقرا 
وإلا فسخ» . 

قوله : «حربي حربية» هذا القيد ليس بشرط» والمراد حربي 
أو ذمي وقد اعتقدا أن هذا الوطء هو عقد النكاح فإنهما يقران 
عليه» إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له» والبادية فيما سبق 
كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذاء فهؤلاء لا يقرون على هذا؛ 
لأنهم مسلمون» وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على 
شريعة الإسلام» والمسألة بسيطة نقول: الآن نعقد بينكما . 


قوله: «ومتى كان المهر صحيحا أخذته» أي: لو كان المهر 
دراهم» واسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة 
الإسلامية» ولكنهم يقرون عليه» فإن الزوجة تأخذ المهر. 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال» بدون 
ولي وشهوج: وأسلما فإننا نقرهم. والمهر تأخذه؛ لأننا قلنا: إن 
نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهرء فإن كان صحيحا 
| حدثة.. 
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وَإِنْ گان فاسدا وقبضته اسْتَقَرَ وَإِنْ ل تَقَبضه» ولم يسم 
8 د الي ا سر م فر 5 
فرض لها مهر اليثل. 

قوله: «وإن كان فاسداً وقبضته استقر». مثال ذلك: أصدقها 
تجهرا: والخمر عندهم مباح › فنقول: إن كانت قد قبضته فقد 
استقر؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر مال» وقد قبضته فلا نتعرض له. 

قوله: «وإن لم تقبضه ولم يُسم فرض لها مهر المثل» أي: إن 
لم قيضي المهر ولم يسم غلها عهر المكل؛ لآن هذه هي القاعدة 
في الشريعة الإسلامية» أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل . 

وقوله: «ولم يسم ان سمي قلها السمى إن كان صضحيحا: 
وإن كان فاسداً ولم تقبضه يُقوّمء كم يساوي هذا الخمر لمن 
بمشتحلةه؟ قان قارا مغلا ماگ ريال تقول: ليا مانة ريال ولا 
يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام فتعطى القيمة'''. 

96 FF $F 





)١(‏ وأما المذهب فإن المهر يبطل إذا كان فاسداً» ويفرض لها مهر المثل» انظر: 
شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٥٦‏ وكشاف القناع )70 (FF‏ 


كتاب النكاح 





سا 
قا 

ران آَل الدَوّجَان مشاه أذ روح كتَابِيَةٍ ة فَعَلَى 

O O O 1100# : تكاحهما‎ 


هذا الفصل مهم فى هذا العصر؛ وذلك لأنه يكثر الدخول 
في الإسلام ‏ والحمد لله - من أشخاص متزوجين» فهل إذا أسلم 
أحدهم ينفسخ نكاحه أو لاء يقول المؤلف: 

«وإن أسلم الزوجان معا او زوج كتابيق علي اسم إن 
أسلم الروجاة معاء يآن تلقظا بكلمة الإسلام جميعاً؛ فى لحظة 
واحدة» فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يسبق أحدهما الاخره ولم 
يختلفا ديناء وهل هذا ممكن؟ الجواب: ممكن لكن فيه عسر» 
بأن يقول لهما قائل : قولا: لا إله إلا أله فيقولان جميعاً: لا 
إله إلا الله فحينئبٍ يكون إسلامهما معاً. 

وذهب بعض العلماء» ومنهم الموفق صاحب المغني إلى أن 
الإسلام في المجلس كالإسلام معاً؛ وعللوا ذلك بأن الإسلام معا 
من الأمور التادرة: ولا ا الشرعية على 
الأمور التاذرة» بل إذا قالت المرأة مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأ محا رسول الله فیا على كالعيما». آو بالعكس . 

وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن القول الأول فيه نوج من 
الحرج» فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك وحضرا مجلساً 
دعيا فيه إلى الإسلام, فقالت الزوجة: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» انفسخ النكاح» حتى لو قال الزوج بعدها 
ميآشرة: أشهد أن لأ إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول أل 
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فَإِنْ أُسْلَمَتْ هي اؤ أَحَدٌ الرَوْجَيْن غَيْرَ الكِتَابِيّيْن قَبْلَ 
الدَخُولٍ بطل 111111 


والسبب أنها لما قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله صارت مسلمة» والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ 
النكاح . 

لكن القول بأن المجلس معتبر» وأنه كإسلامهما معا قول فيه 
سعة» وله قوة. 

وقوله: «أو زوج كتابية) وهى اليهودية أو النصرانية» فلو أن 
زوج كتابية أسلم. وبقيت هي على دينهاء فإنهما يبقيان على 
نكاحهما لعدم وجود المانع؛ لآن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية 
ابتداء» وهنا استدامة فهي أقوى» فإذا كان يهودي تزوج يهودية› 
ثم أسلم هذا اليهودي» فإن النكاح بحاله» ولو بقيت هي على 
دينهاء وكذلك لو كان نصرانيا تزوج نصرانية» ثم أسلم وبقيت هي 
على دينها فالنكاح بحاله. والأمر في هذا ظاهر؛ لأنه يحل له أن 
يتزوج النصرانية ابتداءة» فالدوام أقوى . 

قوله: «فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل 
الدخول بطل» أي : إذا كان الإسلام من المرأة» بأن تقدمت 
المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة» وكان ذلك قبل الدخول فإن 
النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء 
العدة» ويبطل لقوله تعالى في الكفار: طلا هن حل للم ولا هم يلون 
كك [الممتحنة: .]٠١‏ 

وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح 
بحاله» وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل» وهذا الكلام قبل 


کت انڪ 


سے 


سوس ق ا سر ن ص e. N Ras un‏ 
فإن سبقته فلا مهرء وإن سبقها فلها نضفهء wed EEA HER‏ 





الدخحول» إذن» إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات: 

الأولى: أن يسلما معاً فالنكاح بحاله. 

الثانية: أن يسلم الرجل» والزوجة كتابية» فالنكاح بحاله. 

الثالثة : أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل التكاح . 

الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح . 

قوله: «فإن سبقته فلا مهر» أى: المت قبله قبل 
الدخول فلا مهر لها؛ لآن الفرقة جاءت من قبلهاء فنقول لها: 
لو بقيت على الكفر ما صار منك فرقة» لكن لما أسلمتٍ 
صازت الفرقة من قبلك» فليس لك شىء من المهرء وهذا 
على قاعدة المذهب واضح؛ لآن الفرقة اورت من قبلها فلو 
شاءت لم تسلم» وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على 
الكفر ! 

قوله: «وإن سبقها فلها نصفه» يعني أسلم قبلها فلها نصفه. 
فإذا بقيت كافرة وزوجها أسلم تعطى نصف المهر؛ والسبب أن 
الفرقة من قبله» إذ لو شاء لم يسلم. 

وفى المذهب قول أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامهء 
فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه» فيجب عليه 
نصف المهر؛ لأننا نقول: أنت الذي فرطت لِم لم تسلم؟ وإن 
كانت هي التي تأخرت وهو أسلم. فالفرقة من قبلها فلا يكون لها 
شيء» يعني عكس ما قاله المؤلف» وهذا يشجع على الإسلام» 
وهذا من الناحية الدينية وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من 
المذهب» ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد؛ لأن حقيقة الأمر أن 
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وَإِنْ اسل أعندغمًا تعد الل یت الان 00 وتا 


العذة: فان اسل الآخر فيها دام النكاخ وإلا با 
1 اسل الأول 99-8 101010119019[ [ 1 1 223237137111 


الفرقة ممن تسبب لهاء والذي تسبب لها الذي أسلمء فالمذهب 
أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرماً أو 
جائز أ . 

هذا إذا كان قبل الدخولء. وأما إذا كان بعد الدخول» 
فيقول المؤلف: 

«وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة, 
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح» وإلا بان فسخه منذ أسلم الآول» إدا 
كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضا : 

الأولى * أن يسلا فعا فيبقى النكاح . 

الثانية: أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح . 

الثالثة: أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن 
تنقضي العدة؛ بين ع اسع سي سد فإن أسلمت هي 
فالنكاح بحاله» وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ 
إسلام الزوج. 

الرابعة: أن تسلم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة» فإن 
أسلم الزوج بقي النكاح» وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت 
المرأة» هذا عو المشهور من المذهب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين على 
وجه لا يقران عليه» بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظرء 


فالصورتان الأوليان النكاح باق ولا إشكال» إنما الصورتان 
الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم. 
وهو رواية عن أحمد أنه ينفسخ بمجرد أن تسلم هي. أو يسلم هو 
وهي غير كتابية» ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها 
الفسخ من حين ما يوجد سببه» فكل سبب يبطل النكاح» فبمجرد 
ما يوجد يبطل النكاح» فاللعان يبطل النكاح بمجرد أن يوجد» 
والرضاع إن ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح . 

وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح 
إذا شاءت المرأة» أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت 
العدة لا نقول: انفسخ النكاح» فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن 
تتزوج؛ لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج» وبعد انقضاء 
العدة نقول لها: إن شئت تزوجي» وإن شئت انتظري حتى يسلم 
زوجك» فلعله يسلم فترجعين إليه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله -» وحسنه الشوكاني ‏ رحمه الله - 
في نيل الأوطارء بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل 
الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح» ما دام أنه معقود على 
وجه صحيح» وسبب الصحة باق» ولم يحفظ عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام. 
أو سبقتة به» وقال أيضاً : لدینا دليل على ثبوت ذلك» فهذا أبو 
العاص بن الربيع - رضي الله عنه - زوج زينب بنت الرسول وك 
أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة» وما 
أسلم هو إلا بعد الحديبية» حين أنزل الله تعالى: إلا عون إل 
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الکئارِ لا هی ِل لَه ولا هم محلو 577 [الممتحنة: »]٠١‏ فبين إسلامه 
وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة» وردها النبي ية بالنكاح الأول 
ولم يجدد نكاحاء وهذا دليل واضح جداء وكذلك صفوان بن 
أمية - رضي الله عنه - أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها 
أسلعت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف» وأقره 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على نكاحه'''» ويقول شيخ 
الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين, 
كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام 
سبب للفرقة» وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاع فى الستة» 
وهو أنه لا انفساخ. لکن ها عات في العدة فهى ممنوعة من أن 
تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول» وبعد انقضاء العدة إذا 
شاءت أن تتزوج تزوجت» وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم 
فلا حرجء وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة» ولأنه 
القياس حقيقة . 

واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في 
قصة أبي العاص بن الربيع - رضي الله عنه ‏ أنه كان بين إسلامه 
وإسلام زينب ست سنين”'*» ولكن يقول ابن القيم: إن هذا وهم. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟1/ 017) عن ابن شهاب أنه بلغه. . . 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۲۱۷)؛ وأبو داود في الطلاق/ باب إلى متى ترد عليه امرأته. . . 

(54؛؟؛؛ والترمذي في النكاح (باب ما جاء في الزوجين المشركين. . . (57١١)؛‏ 

وابن ماجه في النكاح/ باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (۲۰۰۹) عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما ‏ غير أنه عند ابن ماجه «سنتين» وصححه الإمام أحمد كما في 
لمحف والحاكم (۲/ )٠٠١‏ ووافقه الذهبى . 


|4۸ كناب النكاح 


ل ج کو نی دږ 


وَإِنْ م 0 ارقا بعد التشرلب وقف الأمْرٌ على 
انقِضَاءٍ العِدَّةَء وَقَبْلَهُ بطل . 


أو أن المراد بالإسلام الهجرة» أي بين إسلامه وهجرتها ست 
سثيوي4 اوآها إن بين إسلامه وإسلامها فنحو ثماني رة سئة4 لأثها 
المت أول السعفة وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية» وقد أقام 
النبي ود بمكة ثلاث عشرة سنة من بعد البعثة مع ست سنين» 
فهذه تسع عشرة سنة» فإذا قدرنا أنها أسلمت في السنة الثانية› 
فتكون نحو ثماني عشرة سنة» e‏ لأنه لم 
ينزل التحريم إلا آي اکان قال تعالی : ا ن عامنوأ إذا 
هڪم مؤت مجرت ES‏ َه أَعَلمُ کین إن ب34 ميتي 
5 ا إل ا ا 0 يل كل 1# [الستصفةة e‏ 

قوله: «وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على 
انقضاء العدةء وقبله بطل»» اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام 
فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ لأنهما يستتابان فإن تاباء 
وإلا ضربت عنقهما. 

لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر 
لامر أو كان مثلاً ‏ في بلد لا يهتمون بمن يكفر ومن يسلم› 
فلا بد أن نعلم الحكم» فإذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول» يقول 
المؤلف: بطل النكاح . 

وظاهرة سواء كرا ما آو تاشر كق أسمتهماة كثرا مما 
مثاله: بعد ما عقدا النكاح» جاءهما شخص خبيث» ودعاهما إلى 
الكفرء فقال لهما: اكفرا بالله» فقالا جميعاً: كفرا بالله» فيبطل 
التكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلاً» وإن كفر أحدهما 


قبل الآخر ‏ أيضاً ‏ بطل النكاح» هذا إذا كان قبل الدخول. 

وإذا كان بعد الدخول» قال المؤلف: 

«وقف الأمر على انقضاء العدة» لا نقول هنا: إذا كان 
راء أواتضرائيا» أو سا أشيه ذلك؛ لأت إذا قرت المراة: 
فانتقلت من الإسلام إلى اليهودية فإنها لا تقرء فلا يحل نكاحهاء 
لآنها مرثدة» [13 تقول 131 كثرا يعد الدخول؛ أو أحدعما يوقف 
الأمر على انقضاء العدةء فلا ينفسخ» بل ننتظر حتى تنتهي العدة› 
فإن رجع للإسلام بقي النكاح». قال في الروض"'*: «فإن تاب من 
ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهماء وإلا تبينا فسخه منذ ارتد» لا 
نقول هنا: إن ارتد الآخر دام النكاح» بل نقول: فإن تاب من 
ردته بقي النكاح؛ لأن الآخر مسلمء وإن لم يتب فرق بينهما . 

وشيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة 
الأولى» يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح» وبعد 
انتهاء العدة لها أن تنكح» لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها 
يسلم فلها ذلك» فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر 
في الإسلامء إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخرء بل 
نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح . 

وهذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زمانناء في ترك 
الصلاةء فكثير من الناس لا يصلى - والعياذ بالله -» فإذا تبينا قبل 
الدخول أنه لا يصلي» فمن الأصل ما صح العقدء فالعقد باطل؛ 


.)76١/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )1١( 
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لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة» وإن كان 
هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا؟ هذا شيء آخر. 

لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح» فإنه بنص القرآن 
يكون النكاح باطلا 

فإن كان عند العقد يصلىي» لكن بعد ذلك صار لا يصلي› 
فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد» ولها أن تتزوج في الحال» 
وإن كان بعده انفسخ العقد» ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة» فإن 
هداه الله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج . 

وكثير من النساء ‏ والعياذ بالله - يمنعهن وجود الأولاد عن 
طلب الفسخ» وهذه مسألة عظيمة» فيقال: افسخي النكاح» ولا 
يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي. وأولادك لن 
يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحالء» فلا فلا ولاية له حعليهم: 
فالكافر لا ولابة له على مومن: لون صل أنه الكفرت عل 
ُوّمِينَ سبيلا# [النساء: ]١5١‏ فلن يفرق بينك وبين أولادك› ا 
هذا الروج فلا خير فيه. زوج كافر تتركيه يستحل منك ما يحرم! 
هذا منكر عظيم . 

6 FF 


باب الصضداة 





بَابُ الضدَاق 


قوله: «الصداق» وهو العوض الواجب بعمل نكاح أو ما 
الحق :ياء 


فقولنا: «عقد النكاح» واضح» وسبقت شروطه وأركانه» وما 


وقولنا: و(ما ألحق به) كالوطء تشبههة) مثل 25 يتزوج 
الإنسان امرأة ويطأهاء لم يتبين أنها أخته من الرضاع, فهنا يجب 
الواطئ» إذ لم يتبين أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء. 

وسمى دافا ؟ لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه 
المرأة» إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله 
صدفق باذله. وأن ما يرجوه من الثوابت أحب إليه من هذا المال 
الذي بذله. 

والصداق له أسماء كثيرة؛ وذلك لكثرة ممارسته من التاس» 
ومنها : المهر. والأجر. والنحلة . 

والغالب أن ما يكثر تداوله تین التاس يكون له عدة أسفاء: 
ولهذا يقولون: إنه لا أسماء أكثر من اسم الهرء فمن أسمائه: 
البَسء والقطء... إلخ. فأسماؤه كثيرة؛ لأنه كما قال النبى عله : 





«إنها من الطوافين عليكم والطوافات»"'': وكذلك الأسد أسماؤه 
كثيرة لأنه مضرب المقل فى الشجاعغة؛ وأما ما لا يكوت إلا 
اقرا فاتك لا تيد له إلا أسماء قليلة. 


قوله: «يسن تخفيفه» يعني السنة أن يخفف. ودليل ذلك 
التالى : 

الأول: فعل النبى بل فإن صداقه ية كان خفيفاً. كان 
صداقه وصداق بناته مع ارپا إلى خمسمائة درهم” ٠‏ وهذا 
في الغالب» وقد يكون أصدق أقل من ذلك فإن قلنا: إن الدرهم 
مقدر وزنا ضار اوبعمافة الدرهم قلبللآت: وإن قلنا: هقدو عدداً 
- كما هو اختيار شيخ الإسلام امن أتبمية رح الله صار فيه نوع 
زيادة» وإذا قلنا: إن الدرهم مقدر وزناً تكون أربعمائة الدرهم مائة 
واثنى عشر ريالا؛ لأن مائتي الدرهم ست وخمسوة بريالاً؛ الى 
هي نصاب الفضة»ء واضربها في اثنين» يكون مائة واثني عشر 


؛)۷١( أخرجه أحمد (795/80. ١٠)؛ وأبو داود في الطهارة/ باب سؤر الهرة‎ )١( 
55)؛ والترمذي في الطهارة/‎ »55/١( والنسائي في الطهارة/ باب سؤر الهرة‎ 
باب ما جاء في .سور الهرة (85) من حديث أبن قتادة» وقد اوسنت ينيدم م‎ 
۴١ الحقاظ» اتظر : اللخفن الحبير‎ 

(۲( أخرجه EEE‏ ( 42 وأبو داود في النكاح/ باب الصداق (5١١7؟7)؛‏ 
والترمذي في النكاح/ باب منه (5١١١م)؛‏ والنسائي في النكاح/ باب القسط في 
الأصدقة (19/5١)؛‏ وابن ماجه في النكاح/ باب صداق النساء (۱۸۸۷) عن 
ھی اين الخطاب ‏ رضي الله عنه » وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه 
الحاكم (۲/ »)۱۷١‏ انظر: الإرواء (۱۹۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . . )١577(‏ 
عن عائشة - رضي الله هشوا هه 





ريالاً سعودياً» هذا الذي ينبغى أن يكون المهر عليه» وإن جعلناها 
خمسمائة نزيد ثماني شر فيبلغ مائة وأربعين» هذا أعلى ما 
ينبغي أن يكون عليه المهر» وهو السنة» والآن يبلغ سبعين ألفاء 
غير الأشياء الأخرى . 

الثاني : أنه وود عن الرسول:. عليه الصلاة عر - إن 
کان في سنده ما فيه : «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)7١‏ 5 وقال 
عليه الصلاة والسلام: «التمس ولو خاتماً من حديد»" . 


الثالث: أن المعنى يقتضى التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة 
إلى كثرة النكاح» وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع, 
لما فيه من تكثير وتحقيق مباهاة النبي َة وغير ذلك من المصالح 
الكثيرة . 

الرابع: أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسيرهء فإنه لا 
يكرههاء بخلاف التى تكلفه دراهم باهظة» تجذده مهما كانت 
أسبات: المحة فيهاء فإنة كلما ذكر الضرية التى كانت عليه صاز 
فى نفسه بعقن الشيءء قهذا إذا من آسباب المودة بين 
الزوجين . 

الخامس: إذا كان المهر فقا ۽ ولم يحصل التوافق بين 
الزوجين» سهل على الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ 
لأنه ما خحسر عليها شيئاً كتير : 
(۱) أنخرجه ابن أي شيبة (٤/۱۸۹)؛‏ والحاكم +(\VA/Y)‏ وعنه البيهقي (0/ ه7؟) 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها » انظر: الإرواء .)١978(‏ 
( سیق تخريجه ضن(1755/. 
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امسن أنه إذا جرف ما يوجب الخلع. > فإنه إذا كان المهر 

يفا تبسر غل المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلعء ولكن إذا 
كان المهر ثقيلاً لا يتيسر؛ لأن الزوج ‏ على الأقل ‏ يقول: 
أعطوني حقي» وإذا كان قد دفع مائة آلف فقد لا يحصلونهاء 
ويمكن أن يزيد. 

فالحاصل أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة 
والسلام» وفيه مصالح ورآفة بالمؤمنين» فلهذا يسن تخفيفه. 

وقد ذكر آنه قبل ستوات زوجت آاعرأة رجلا قاصدقها 
ريالاء فبينما هو نائم عندها بالقائلة» إذا رجل يدق الباب ويبالغ 
في الدى» فنزل إلى الباب ولما نزل علا صوته مع الرجل فنزلت 
تسمعء وإذا الرجل يطلبه ريالاء فأعطته الريال الذي دفعه لها 
مَهِرأً: وانحلت المشكلة» فانظر إلى حال الناس في الأول» كيف 
طابت نفسها أن تتزوج بريال» وأن توفي عن زوجها الريال الذي 
أعطاها . 

قوله: «وتسميته في العقد» الضمير يعود على الصداق› 
فتسمية الصداق في العقد تسن ؟ قال النبي 235 : «زوجتكها بما 
بعك من القرآن»!'؟: افسمى السداق: ولئلا يحصل خلاف عندما 
يحصل نزاع بين الزوجين» فمثلاً الزوج ما رغب المرأة وطلقها 
قبل الدخول» فإذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم 
يحصل خلاف» لكن إذا لم يسم حصل الخلاف» أما ما يفعله 
بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة» فيقول: زوجتك 


(1) سبق تخريجه ص(59١).‏ 
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على صداق ريال» والصداق مائة ألف ريال» فهذا ليس بصحيح› 
وهو كذب» وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في 
الكسمية تقضأة وآله إذا سبى الصكاق فكأتيا أمة بيعتة فهل 
تسميةة الجراب: لا تسميةة لأن الله معالي قال كاكرف 
پالمعروفي‰ [النساء: .]1١9‏ 

وظاهر كلام المؤلف: «تسميته فى العقد» سواء كان دراهم 
أم أعياناًء غير دراهم» فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو 
فراش» وأسورة» وغرفة نوم» ويذكر الصداق كله» هذا هو السنة؛ 
لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء؛ 
استحياء من ذكرهاء فلو قال الولى: زوجتك بالمهر الذي دفعته 
لي» فهل يحصل التعيين؟ لاء إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك؛ 
فإنه يحصل التعيين . 

قوله: «من أريعمائة درهم إلى خمسمائة» أربعمائة درهم 
وهي صداق بنات النبي ية وخمسمائة درهم وهي صداق 
أزراجه كلة''*. ولگ هذا فى الغالب» وقد يكوث أصدق درن 
ذلك. ۰ 

وقوله: «يسنّ» يفهم منه أن هذا ليس بواجب» وأن الزيادة 
على ذلك جائزة» ويدل لهذا قوله تعالى: #أن توا بأمُولك» 
[التساعة >۴٤‏ ولم يحدد». ولان النبي ا في قصة ابت ين قيس 
- رضي الله عنه - حين كرهته امرأته» وقد أصدقها حديقة» 
)١(‏ سبق تخريجه ص(107١).‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(101١).‏ 





والحديقة غالبا ليست هذه قيمتهاء بل قيمتها أكثر من ذلك» فقال 
لها عليه الصلاة والسلام: «أتردين عليه حدیقته ؟)» قالت: نعمء 
قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)"''. > فعلم من ذلك أنه تجوز 
الزيادة» ولان الأصل الجواز إلا بدليل» واستدل يعفهم بقوله 
تعالى: وتشر إِعَدَسْهُنٌ قار قلا تاوا ينه شيعا اتاحدونه 
بنا ونما بيا [النساء: ]٠١‏ القنطار يقولون: إنه ملء 11 
العجل من الذهب» وهذا شيء كثير» وبعضهم قال: ألف دينارء 
فهل في هله الاية ما يدل على جواز الزيادة؟ 

بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة» وبعضهم قال : 
لا دليل فيهاء ولكن المعنى أنه لو فرض أنكم أعطيتم هذا المبلغ 
لا املو منه شيئاء فهو على سبيل المبالغة» مثل قوله تعالى : 
«إن قفر هم سبي مر فان يِمْفْرَ اه هب [التوبة: »]۸٠‏ وما ذكر 
على سبيل المبالغة لا يلزم أن بساني لكع عنذنا الايةء 
والحديث الذي ذكرناه» ولأن الأصل الجواز. 

قوله: «وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهرا». يعني كل ما 
صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه؛ صح مهراًء هذا هو 
الضابط فيما يصح مهراً. 

وعلى هذا فيصح بالنقود» ای الذهب والفضة؛ لأنها تصح 
ثمنأء ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثياباًء أو أصدقها سيارة. 
أو أصدقها أرضاة أو أصدقيا تا . 

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيت لا يلزمه أن 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه .)٥۲۷۳(‏ 
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يسكتها فيه لمنتة فة أو سحيد» وكما لو أصدقها خدمة عبده 
لمدة سنة . 

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً). أن 
ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراًء وعلى 
هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك مما يحرم لم 
يصح» ولو أصدقها سماع أغانٍء بأن قال لها: أنا آتي بمطرب 
يغنى لك» فهذه منفعه» لكن لا تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد 
الأجرة عليها. 

فصار عندنا طرد وعكسء الطرد أن كل ما صح أن يكون 
ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاًء والعكس أن كل ما لا يصح 
أن يكون ثمناً أو أجرة لم يصح أن يكون صداقا . 

قوله: «وإن قل» إشارة خلاف» فإن بعض العلماء يقول: لا 
يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم» والصواب أنه لا حد لأقله 
حتى ولو كان درهماء أي: سبعة أعشار مثقال» ودليل ذلك أن 
النبي ية قال للرجل : «التمس ولو اا عد ديو والخاتم 
من الحديد لا يساوي شيئا . 

فإن صدقها منفعته هو» بأن قال: صداقى لك أن أرعى 
إبلك سخة أو ستعينء فإنه يجوز؛ لأن هذه اة شاا ص 
استخدامها إياة. 

فلو قال: أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة» يعني يغسّل 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح/ باب السلطان ولي (0175) واخرجه مسلم كتاب 

التكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد .)١575(‏ 


)۲۸ ظ | كتاب النكاح 
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الطعام! فال أهل العلم : هذا لا يجور ؟ آنه يصبح الس مسيودا 
فالزوج سيد المرأة» والآن تكون هى سيدته» وهذا تناقض» أما 
شيء منفصل كإصلاح حرثهاء أو رعاية غنمهاء أو ما أشبه ذلك 
الصلاة والسلام -» فإن صاحب مدين عرض على موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يوجة إجدى ابتقية على أن پاج ثماني 
سنين لرعي الغنم» فوافق على أن العقد على ثمان سنين» وإن أتم 
عشرا فهو فضل منه» وتم العقد على هذا . 

لكن فيه إشكال» فرعاية الغنم مصلحتها للآب» ونحن فلنا * 
إن الصداق للمرأة» فكيف صح أن يكون صداقها لغيرها؟ 

الجوابس: أنه لها لق الواقع ؛ لآنها ھی ال كانت ترعى › 
فإذا قام موسى بالرعي سقط عنهاء فكان الصداق وإن كان في 
ظاهره لمصلحة الأب فهو فى الحقيقة لمصلحة الزوجة. 
من الأموال؛ فاك ينبعى ان نستباح به الأبضاع. لم هناك دليل 
أيضاً - لما زوج النبي يي الرجل بما معه من القرآنء قال: «إنه 
ایکون ههرا لأحد بعد + وهذا تفن فى أنه له يجوز أن 
يكون مهرا لأحد بعلت ذكر خلا فى الروض * 

الحافظ في الفتح (4/ )١١١‏ ط/ الريان» وقال في الإرواء :)١9794(‏ «منكر». 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (557/5). 


ll 


القول الثاني : أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ لأن 
التعليم ليس هو القرآن» نعم لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا 
يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة» والأعمال 
الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرأ من م الدتياء لکد 
هذا رجل يريد أن يعلّمء والتعليم عمل وتفرع للم ففي 
الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضاً حتى يقال: إنه لا يصح أن 
يكون عوضاًء إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت 
مهراء هذا ما نرد به قولهم . 

ثم نرد عليهم ‏ أيضاً - بوجه آخرء فهذا التعليل الذي عللتم 
به هذه المسألة لتمنعوها مصادم للنص» وما كان مصادما للنص 
فإنه غير مقبول» فهو قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر» والنص الذي 
يصادمه قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للرجل: «زوجتكها بما 
بماك من القرأنيا “» وفي بعض الألفاظ : «فعلمها ما معك من 
القر آن»"› وهذا نص صريح . 

أما قولهم: إن الرسول بيه قال له: «إنها لا تكون لأحد 
بعدك مهراً» فالجواب على هذا من وجهين: 

الأول : أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

ثانياً : على اتقذور بسحت - وهو ممتنع - فإنه يحمل قوله : رلا 
يكون لأحد بعدك مهراً» أي بعد حالك» كما قاله شيخ الإسلام 


. سبق تخريجه ص(۳۹)‎ )۱١( 

() الفرجة مسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... )١575(‏ 
(۷) عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 

8 سيق کیچ عرد ` 
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فى قصة أبى بردة بن تيار - رضى الله عنه ‏ الذى قال له: ولا 
تجزئ عن اعد بمدك"" فتقول: إذا صح الحديث ولا يصم. 
قالمعتى لا تكرق مهرا لحد بعد حالف لأنه ما عندك قم 
ابد فالقاعدة آنه لا يمكن أن پخص أسد يحكم من آحکاه 
الشريعة أبداً لعينه» بل لوصفهء فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في 
سبي الله ؟ لآنه أعرجء وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من. 
الجهاد لا يجب عليه» والفقير لا زكاة عليه؛ لأنه فقير وهلم 
جراء فالقول بأن هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدأ» حتى 
النبي كَل لم يخص بشيء لعينه أبداًء بل لوصفه؛ لأنه نبي 
ووسول؟ ت الله عر وجل لہس ننه وبين اشر تسب آو 
محاباة» أو مصاهرة» فلا يمكن أن يخص أحداً من البشر بحكم 
لعينه» ولكن لوصفه. 


فإذا عَلّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها مائة مرة» 
ولكن عجرت فيقدر لها صضذاق؛ آجرة المثل» ولا تقول: يرطك 
المسمى ويجب مهر المثل؛ لأن المسمى ما بطل ولكن کو عن 
إيفائه» فيفرض لها أجرة» تعليم هذه السورة مثلاء فإذا قيل: هذه 
السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة ريالاات». كان مهرها 
عغشرة وبالاات. 


مسألة: هل يصح أن يكون المصحف مهراً؟ الجواب: إن 


61 الس البخاري في الأضاحي/ باب الذبح بعد الصلاة (0677)؛ ومسلم في 
الأضاحي/ باب وقتها )١9470(‏ عن جندب بن سفيان البجلى ‏ رضي الله عنه -. 





باب الضداة ا 


o‏ ب بج أل سن > وى o‏ ور 
بل دمه وادب ور مباح i‏ ا ا ا ل 1 10 ا اد قا اا يد وسو مو دم بن ع د و و dR‏ 
- 


فإنه لا يجوز. 


قوله: «بل فقه». أي: بل تعليم فقه» الفقه ظاهرء ويدخل 
فيه تعليم التوحيد؛ لأن التوحيد الفقه الأكبر كما قال أهل العلمء 
وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغرء فعلم أحكام الجوارح من 
الفقه الأصغرء وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر» وهو علم 
التوحيد» فيصح أن يقول: الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد؛ 
أن فيه تغليماء وغعائاة» وعفقة: وتقييباء وقذلك ثر قالم: 
أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز» ولكن يعينه» فيقول: كتاب 
الصلاة من زاد المستقنع» أو من الروض المربع؛ لأن كتاب 
الصلاة إذا كان من المغنى» لا يكون مثل الزاد» وإذا كان من 
الإنصاف كذلك» فلا بد أن يعين. 

قوله: «وادب» الأدب في الاصطلاح علم الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين» وما يتعلق بذلك وأحوالهم» فيجوز ‏ مثلاً ‏ أن 
يدرسها حياة امرئ القيس» أو المعلقات السبع» وتستفيد منه 
البلاغة بأقسامها الثلاثة: البيان» والمعاني» والبديع» وربما تتعلم 
الشعر أيضا . 

قوله: «وشعر مباح» اشترط المؤلف أن يكون شعراً مباحاً ؛ 
لأن الشعر.منه غير مباح» ومنه مباح» فما كان خاليا من الفتنة 
والدعوة إلى الفساد فهو مباح» وما تضمن فتنة» كالتشبيب بامرأة 
معينة» أو التشبيب - والعياذ بالله ‏ بالمردان» أو التشبيب بالخمر أو 
ما أشبه ذلك» والحث عليه» فهذا محرم لا يجوز أن يعلمها شعراً من 
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هذا النوع» لقوله تعالى : #ولا تعاووا عل | اکر کال [المائدة: 17 . 
وأصل الشعر جائز» وإن كان الأكثر على 0 0 


الاستقامة. قال الله تعالى : #والشعرة : eh‏ يتبعهم الْفَاونَ © أل م 
َم في كل واد يهي 9© وا ل ا نے © إل 
َس اموا وعيلياً الصّللحت وکوا ل کر 4 [الشعراء: ٣١٤‏ ۲۷؟] 
وكم من فصيلة كاف أبياتها أشد من السهام تة للأعداءء 
وكم من فصيلة صار البيت الواحد منها يساوي معات الدناتيره 
يقال: إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة» وأنت إذا سمعت هذا 
ر کر ا هر ری ی ر 

قوم هم الأَنْفٌ والأذناتث غيرهم ومن يسوّىي بأئف الناقة الذنبًا 
أو زل أمة» ولهذا للشعر مكانة کو صدر الإسلام وفيمأ بعد» 
ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقى الذي يأخذ بالمشاعره أما 
الشعر غير الموزون الذي حصل من هو لاء الأدياء المتاخرين» نا 
عجزوا عن الشعر الآول». قالوا: اتركوه واتتوا بشعر غير موزون 
شطر منه سطران» وشطر منه كلمة واحلة». وقولوا: هذا الشعر!! 
هذا لا يأخذ بمشاعر أي أحد» حتى الإنسان يمجه إذا قرأه» ولا 
بحرك مشاعره أبيأة والغريب أله ضار خستا عد موف الاس 
لکن ضار حسنا ؟ لأنهم لا يستطيعون أكثر منه» ولا يعرفول أن 
يأتوا بمثل معلقات العرب» أو لاممة أ طالب وقد آل عليها 
ابن كثير في البداية والنهاية» وقال: هله التي ينبعي أن تكون من 
المعلقات؛ لأنها لامية عظيمة جداً. 


باب الضداقة ات 


فالجاصل أن الشعر 8 كا مباها لا باس أن يصيقف 
تعليمه» وسواء كان عربياً أو نبطيأء فالشعر النبطي فيه حكمة 
ويصح أن يجعل مهراً؛ لأن المؤلف أطلق . 

ونحن لا نحبذ أبدأ إعراض الناس عن اللغة العربية» بل 
تدكر هذا إنكاراً عظيما» وترى أن هن أكبر الجتاية على الأولاد 
هؤلاء الذين يعلمون أولادهم كلمات مع غير اللخة العربية» 
کالسلام» والجواب» وما أشنيه ذلك 

وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول: 
إن اللغة من أعظم مميزات الأمم» وهي التي تحفظ على الأمم 
أصولهاء وما جرى عليه أسلافهاء وكان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يضرب من يرطنون رطانة الأعاجه'''. وموك الك كير ا ينبغي أن 
يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية» سواء إنجليزية 
أو غيرهاء ويتخاطبون بها فيما بينهم. والأقبح والأسوأ أنهم 
يعلمونها أبناءهم» فهذه جناية عظيمة» والواجب على كل الأمم 
تعلم اللغة العربية» حتى الإنجليز والأمريكان والروس؛ لأن 
الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين» واللغة التي يتكلم 
بها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - هي اللغة العربية» فيجب 
عليهم أن يتعلموا هذه اللغة» لكن مع الأسف أننا لضعفناء وأنه 
ليس عندنا مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى في الكلام . 

لكن إذا تعلم الإنجليزية لقصد حسن فلا بأس» كأن يتعلم 
لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام . 


. )757 4 /9( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )4١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


ڪا 4 
a aro ۳‏ م ەه ن 
2 وإں اصدقها طلاق ضرتِهًا لم يصح› snnumRanRSKNS‏ 


قوله: «معلوم» احتراز من المجهول» أي معلوم بالأبيات 
مثلاً» كعشرين بيتأء» أو مائة بيت» أو غير ذلك مما يتفقون عليه. 

مسألة: أنكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على الذين 
يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبههاء وقال: إن هذا يؤدي 
إلى الإعراض عن الكتاب والسنة» وهذا صحيح › يوجد الان 
أشرطة بين الناس سائرة وشائعة» يسمونها أناشيد إسلامية» بعضها 
فيها ر وبعضها لا يوجد فيهاء فإقبال الإنسان عليها وإعراضه 
عن القرآن والسنة غلط كبيرء أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه 
يسمعها أحياناً» فهذا لا بأس به» أما اتخاذها ديدناً واصطحابها 
في سيارته» كلما مشى استمع» فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى 
الإعراض عن الكتاب والسنة. 

قوله: «وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» بأن قالت: أنا لا 
أريد منك مالا أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك» فهذا غير 
صح : 4 

أولاً: لأن طلاق امرأته ليس مالا ولا منفعة تعمد عليها 
الأجرة. 

اتا أنه قد صح عن النبي ية النهي عنهء فقال: «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها کنا ما في صحفتهاء. ولا يمكن أن نجعل 
ما نهى عنه الرسول با صداقاً ينتفع به. 

ثالثاً : ذكر فى ال وش 58 حديث : «لا يحل لرجل أن ينكح 
)١(‏ سبق تخريجه ص‌(۳۲). 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (78/5”). 


بق الخد 


8 ا 
وَلَهَا مر مثلهاء ومتى يطل | اسي دحت مه المِثْل . 


امرأة بطلاق الحريلةة'. 


فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لهاء وهو أن ينفرد 
الزوج بهاء وتسلم من المشاكل» وربما يكون هذا أحب إليها من 
دراهم اكثير 5. 

فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على 
الزوجة الأولى» والزوجة الأولى أقدم منهاء وأحق بدفع الضرر 
عنها . 

قوله: «ولها مهر مثلها» أي: ولها مهر مثلها إذا أصدقها 
طلاق ضرتهاء ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن» والجمال: 
والحسب» والأدب» والعلم. فمن كانت 0 في هذه الأمور 
يُسأل ما صداقها؟ فإذا قالوا: .صداقها متلا عشرة آلاف فيكون لها 
عشرة الآفه إذا اظ کل من یادف ييا المور. 

وهل نعتبرها بقريباتهاء أو ببنات الناس؟ 

الجواب: نعتبرها بقريباتها؛ لأن ذلك أقرب للعدل» ولهذا 
قلنا: الحسب بأن تكون مثلها في الحسب» وأقرب الناس 
للمماثلة هم الأقارب . 

قوله: «ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل» 

هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي أنه كلما بطل 
المسمى وجب مهر المثلء فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت 
التسمية» لكن لها مهر المثلء» فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح 


010( أخرجه أحمد (۲/ 21١75‏ ۷ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه -» وضعمه 
في الإرواء .)١97١(‏ 


ولها مهر المثل» وإذا أصدقها علبة دخان لا يصح ولها مهر 
المثل» وإذا أصدقها خمراً لا يصح ولها مهر المثل. 

وقال بعض العلماء: لها مثله عصيراً ؛ ا أقرب إلى ممائلة 
المسمىء قإذًا كان مرا من عتب قلنا: يجب لهأ عضير من 
عنب» نظير هذا الشيء؛ لأن التحريم هنا لصفته» فيكون الوصف 
ملغى» والأصل باقٍ» لكن على المذهب أنه لما تغير إلى خمر 
صار خبيثاً لذاته» مثل ما لو أصدقها شاة ميتة» فهذه حرمت 
لوصفهاء فهل نقول في هذه الحال: يجب عليه شاة مثلها؛ إلغاء 
للوصف» أو نقول: بطل المسمى ولها مهر المثل؛ لأن النبي يلا 
حرم بيع الخمر والميتة'' وهذا عام؟ فبيع الميتة لا يجوز 
وكذلك جعلها مهراً لا يجوز أيضاً؛ لأنه لا يصح عقد البيع 
عليهاء لكن هل نقول هنا: إنه طرأ عليها الخبث والتحريم. 
فيجب عليه شاة مثلهاء أو نقول: بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ 
المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل» والذين يقولون 
بأن الخمر يقدر خلاء فقياس قولهم في هذه الحال أن يلغى 
الوصف فلا تكون ميتة» ويجب له شاة مثلها . 

والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جداً. فكلما بطل المسمى 
وجب مهر المثل» فلو أصدقها شيئاً مجهولاًء أو عبداً آبقاًء أو ما 
أشبه ذلك فلا يصحء ولها مهر المثل» والدليل على ذلك حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ في امرأة عقد عليها زوجها 
(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (١۲۲۳)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )١941(‏ عن جابر رضي الله عنه. ‏ 


ثم مات ولم يسم لها صداقأء ۾ ققال: لها مه معلها"؟+ وإذا سمي 
شيعا ا يجور شرعاً: فهذله التسومة وجودها کالعدم» فکأنه لم يسم 
لقول الرسول ذَلِِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل› 
فإذا بطل وجب مهر المثل . 


FF‏ فد فد 


)١(‏ أنخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (55١7)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (۸) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(۲) سبق تخريجه ص(15١).‏ 


00 كتاب النكاح 


قوله: «وإن أصدقها» أي: أصدق الزوج الزوجة. 

قوله: «الفاً» ولم يذكر المُمَيّرْ ما هو؟ لكن نقول: ألفاً من 
الدراهمء أو ألفاً من الدنانيرء أو ألفاً من الإبل» أو ألفاً من 
البقر. 

قوله: «إن كان أبوها حياء والفين إن كان ميتاً وجب مهر 
المثل» للجهالة؛ لأنه لا ندري هل يثبت الألف» أو يثبت الألفان؟ 
وحال الأب مجهول» ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يُعَلّم ع 
فقال الزوج: مهرك ألفان إن كان أبوك ميتأء وألف إن كان حياء 
يقول المؤلف: إن التسمية غير صحيحة؛ وذلك للجهالة. 

أما إذا كانت حاله معلومة» فهذا لا بأس به؛ لأنه إذا كان 
يعلم أنه حي فمهرها آلف» أو أنه ميت فمهرها آلفان» لکن إذا 
كانت حاله مجهولة. فيقول المؤلف: إن هذه التسمية غير 
صحيحة» ويجب مهر المثل ؛ والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح 
في هذا؛ لأن المهر سيكون لهاء سواء كان أبوها حياً أم ميتاًء 
هذا ما قرره الأصحاب ‏ رحمهم الله . 

والقول الراجح أن التسمية صحيحة؛ وذلك لأن لها غرضا 
في هذاء فإذا كان أبوها ميتاً تحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد 
تحتاج نفقة» أو دواءً لمرض» أو ما أشبه ذلك» فإذا كان أبوها 
حيا استغنت به» وكفاها المهر القليل . 


وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي رَوْجَةٌ بِأَلْمَيْنِء او لَمْ تَكْنْ بالف ي 


وهل العكس لها فيه غرضء بأن يقول: أصدقها ألفين إن 
كان آبوها جياه وآلغا إن گان معا 

الجواب: نعم لها غرض؛ لأنه إذا كان أبوها حياً فقد 
يحتاج إلى نفقة» فتحتاج إلى زيادة المهرء وإذا كان ميتاً يكفيها 
ألف . 

قوله: «وعلى إن كانت لي زوجة بآلفين أو لم تكن بالف يصح 
بالمسمى» لأن لها غرضا فى ذلك» فإذا كان له زوجة فلا يطيب 
قلبها إلا إذا بذل لها أكثرء ولهذا فالذي له زوجة ما كل الناس 
يقدم على تزويجه؛ لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل» وبين 
أولادهما أحياناء ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها الألف؛ لأنها 
ستنفرد بهء ولا يزاحمها أحد فيهء وإذا كان له زوجة فإنه لا 
يكفيها الألف. بل تحتاج إلى ألفين؛ لأن لها مزاحماء فالتسمية 
هنا اة 

وهذا إذا كان حال الزوجة مجهولاًء أما إذا كان معلوما 
فالأمر واضحء فهذه المسألة والمسألة السابقة حكمهما واحد 
على ما رجحناه» وقال في ارۋز ا و«كذا إن تزوجها على 
للست إن أخرجها من بلدها أو دارها» وألف إن لم يخرجها). 
وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله؛ لأن الذي قبله يمكن العلم به 
قبل الدخول أيضاء لكن إن أخرجها من بلدها فإلى متى؟ ومع 


(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (؟5/ الا 


۷۰ 








وَِذَا أجل التداق تعضه صح nns‏ ووو ووو ووو وو ونث وقوثنة 


ذلك يقولون: إنه جائز ويسلم الآن ألفاً ناجزاًء ثم إن أخرجها 
سلم الألف الثاني» وإلا فلا شيء عليه» وهنا يقولون: لأن لها 
غرضاً معلوماً في ذلك» فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من 
بلدهاء لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال. 
وبعقن الساء ما يهمهاء ويعفن الساء ترب أيضا أن تساقر 
فالنساء يختلفن . 


قوله: «وإذا أجل الصداق أو بعضهٌ صح.. أي: إذا أجل 
الصداق كله أو بعضه صح التأجيل» ولازم ذلك صحة المسمى» 
وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز؛ وجه ذلك أن الصحة فرع عن 
الجواز» فكل صحيح جائز» وكل محرم فاسد» فلما قالوا: إنه 
صحيح» معناه أنه ليس محرماً؛ لأن المحرم لا يكون صحيحاً. 
لکن هل هو جاتر أو مکرو؟ المذعب أثه جاترء ولا باس به؛ 
لآنه كغيرة هن الاعواض» لقرله قعالى: #أن يتما سوا اموک € 
[النساء: ]۲٤‏ والباء للعوض» فكما آنه يجوز تأجيل الثم والآأجرة. 
تذل جود تأجيل الصداق» بل قد سماه الله تعالى أجراء َم 
کک به ي كد 6 [النساء: 4194 ولقوله تعالى : 
یا آلب َامَنُوَا وفوا يالمقود€ [المائدة: ]١‏ فكل عقد بشروطه 
وصفاته يجب الوفاء به» إلا ما دل الدليل على تحريمه» فالآمر 
بالوفاء» أمر بالوفاء بأصل العقد» وبما شرط فيه؛ لأن الشروط 
في العقد وصف في العقدء فإذا لزم الوفاء بالعقدء كان لازماً أن 
أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروطء» والأصل في 
الشروط الحل» ولقوله تعالى: واوق بِالْمَهْدٍ إن مهد كارت 


باب الشداة 
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مشولا [الإسراء: 4"]» وقول الرسول كلم «كل شرط لجس لي 
كتاب الله فهو باطل»” 00 وقوله اء : «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا»”": وأما التعليل فهو أن الحق 
لها فإذا رضيت بتأجيله فلها ذلك» وعلى هذا يصح تأجيله وبدون 
كراهة . 

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى كراهة 
التأجيل» واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا 
إزاري» ولم يجد ولا خاتماً من حديد» فزوجه النبي كَل بما معه 

من القرآن20: راد من الممكن أن يؤجل الصداق» ولقوله 

نعالى: #واتتعلف ال لا يدون ناحا حی غنم اله من فضْلِد 4 
[النور: ۳ وقد يستدل بقول النبي 6: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم»”*'. 
وهذا الحديث ليس قوي الدلالة إذ قد يقول قائل: إن قوله: «من 
استطاع» يعم الحال والمؤجلء لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج 
بدون تأجيل فهو الأفضل» لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان 
نفسة والدين ليس بالأعر الهين. 

وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا من آولئك 
الطامغيع الجشعية: الذي بتديثرك ديرا كتيرة؛ .ويشتروة. قيا 
ليس بوسعهم ولا طاقتهم أن يوفوهاء إما تفاخراً في بناء قصرء أو 
في شراء سيارة» وإما طمعاً فى تجارة» وكم من أناس عليهم 
)۱١(‏ سبق تخريجه ص(514١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(55١).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(7"9). 2 ميق قکریچ عر( 


۷۲ | 


2 6 رقت © س 5 2 
فإن عَمنَا أجلاء والا فمحله oo‏ 


شكاوى في المحاكم؛ لأنهم أفلسواء اشتروا أراضي وعقارات 
وغير ذلك على أنها تزيد ثم نقصت . 

فلا ينبغي للإنسان أن يتديّن إلا عند الضرورة القصوى› لا 
قرضاًء ولا ما يسمونه ديناً مؤجلاً» علماً بأنه في الوقت الحاضر 
إدا مات الأنسات: فإن الورثة لا نبادرون في قضاء ديله». ولا 
همهم ويأكلون مال الهيةة أو يۇخرون الوفاء» وهذا مما يحدو 
بالمرء ء العاقل أن يتجنب الدين مطلقاً . 


وقوله: «وإذا أجل الصداق أو بعضه صح). وهل يجوز 
الدخول؟ نعم يجوز الدخول؛ لأن المهر ثبت برضى الطرفين 
و 

قوله: «فإن عينا أجلا» أي: الزوج والزوجة؛ لأن الأجل لا 
يتم إلا نت فما ۽ وجواب الشرط محذوف وقدرّه في الروض 7 
بقوله: «أنيط به)» يعني تعين به. 

قوله: «و إلا» أ : وإلا يعيئا أجل : وانظر سعة اللغة 
العربية» حيث حذف فعل الشرط» والمفعول به» والفاعل التابع 
للفعل . 

قوله: «فمجله» بكسر الحاءء وهو خللاف فمل بعتح 
الحاء. فالمخل الموضع و و و ل تخل والمحل 


قوله: «الفرقة» يعني افتراق الزوجين بطلاق» أو موت» أو 
فسخ» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في بدائع الفوائد أن 
النكاح له عشرون فرقة» ومراده بذلك أسباب الفرقة» وإلا فهي 
منحصرة في الموت والطلاق والفسخ» لكن أسبابها تبلغ العشرين. 

فإذا قال: المهر عشرة آلاف» متها خمسة ثقداً وخمسة كل 
سنة ألفاً يصحء أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة» فإن لم 
پعن أجلاه» بان قال: المعر عة الاق ريال مهما عمعة 
نقداًء وخمسة مؤجلة» فهنا يصح التأجيل» ويبقى المهر مؤجلا 
إلى أن تحصل الفرقة» إما منه» أو منها. 

فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يَُدرَى متى 
یکون» فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق» مع أنكم تقولون: لو 
أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح» فما الفرق؟ 

الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية» والمعاوضة المالية 
لا بد أن تكون محددة؛ لثلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى 
التنازع والعداوة والبغضاءء أما النكاح فليس المال هو القصد 
الأول بهء إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع. 

وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل؟ 

الجواب: عندنا لا يوجد إلا نادراً جداًء لكن في البلاد 


الأخرى نسمع أنه يوجدء فإذا وجد فنقول: إن عَيّنَا أجلاً فعلى ما 
عيناه» وإن لم يعينا أجلاً فوقت حلوله الفرقة. 


قوله: «وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر 
المثل» أي: إن أصدقها مالا مغصوباً فلا يخلو من حالين» إما أن 
يعلما ذلك» أو لا يعلما: فإن علما ذلك فلها مهر المثل› وإن لم 
يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته. 

فلو قال: أصدقتك هذا المَسّججلء وهما يعرفان أنه 
مسروق» فلا يصح ولها مهر المثل ؛ لأنهما عينا مهراً لا يصح أن 
يكون مهراًء ليس مملوكاً للزوج» وليس للزوجة أن تتملكه. 

فإن كانا يجهلان ذلك» ثم تبين أنه مغصوب» فلها القيمة أو 
المثل» حسب الخلاف بين أهل العلم» والزوجة يمكن أن تجهل 
أنه مغخصوب» لکن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ 
الجواب: يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلا ووضعه مع 
الذى عنده» وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه» وجعله مهرا 
لهذه المرأة» فيثبت لها قيمة هذا الشىء إن كان متقوماء ومثله إن 
كان مثلياً . 1 

والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات» والمذهب كل 
مصنوع فليس بمثلي» بل متقوم» والصواب أن الشيء المثلي هو 
الذي له مثل ونظيرء ولهذا قال النبي َة في الطعام الذي أرسلت 
به اتی آميات المؤمتيو: زعو فى ست عافشة. - وضى الله عنها ‏ 
وكسرت الإناء والطعام» أخذ النبي ي طعامها وإناءهاء وقال: 
«طعام بطعام وإناء بإناء'': وهذا يدل على أن المثلية تكون في 


-)11709( أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء...‎ )١( 
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المصنوعات» كما تكون فى الحيوانات» فالرسول ييل استسلف 
بعيراً يكرا ورد خيراً عت ريافيا”أ» وتا يدل على أذ العا 
- أيضاً ‏ في الحيوانات» وعندهم أن الحيوان متقوم؛ لأنهم 
يقيدون المثلي بكل مكيل» أو موزون لا صناعة مباحة فيه» يصح 
السلم فيه» وهذا ضيق جدا. 

والصواب خلاف هذاء أن المثلى ما أمكن أن يكون له 
كل قعل هذا تقول فى هله المسآلة: لها مكل عا المسجا 
الذي أصدقهاء وتبين أنه مض س وعلى المذهب لها قيمته. 

أما إذا أصدقها خنزيراً فلها بكل حال مهر المثل؛ لأن 
الخنزير محرم لعينه فلا تصح التسمية» فإن كان الخنزير يساوي 
مائة ألف. ومهر مثلها عشرون ألفاًء فلها عشرون ألفأًء فإذا 
قالت: هذا الخنزير يساوى مائة ألف» نقول: الخنزير ليس له 
قيمة شرعاً إطلاقاً» ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان» فهو 
ليس مالا شرعياًء وأما إن كانت لا تعرفه» كأن يأتي لها بخنزيرء 
ويلول لها: هذه شاة أوروبية» فتقول: لها شاة مجله لآنها 
اعتقدت أنه شاة» فإذا كان هو أوسط الخنازيرء فنقول: لها شاة 
من أوسط الشياه» ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه» ولو من 
أرذتها فمن أردأ الشياه؛ وذلك لآنها قزوجت ورضيت بهذا المهر 
على أنه شاة من الغنم. وقد يقول قائل: مهر المثل أحسن لهاء 
= عن أنس ‏ رضي الله عنه -» وقال: «حسن صحيح»» والحديث في البخاري دون 

قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» .)۲٤۸۱(‏ وانظر: الإرواء .)٠١١۳(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان )٠٠٠١(‏ عن أبي رافع 


- رصى الله هة ے. 


00 كناب النكاد 
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عو ودر هن س0 سر 


ارم کے چ 2 و ف چ ٤‏ ج 
وإِن وجدت المباح معا حيرت بين ارشه و مته ) ecco‏ 





شرل فك بكرن عم مكلها ريالاء .وآلقناة بعشريد ريالأء فالشاة 
أحسن لهاء فليس على كل حال مهر المثل أكثر قيمة من الشاةء 
أو من البعير» بل تختلف الأحوال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: يباع الخنزير على من 
يستحلونه وتأخذ قيمته؟ فالجواب: هذا لا يصح؛ آنه لآ جوز 
لنا أن نبيع الخنزير على النصارى» وإن كانوا يستحلونه» فيجب 
مهر المثل» وهذا ما ذهب إليه الأصحاب ‏ رحمهم الله ب. 
والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان 
المباح» والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها هو البقرء 
فتعطى بقرة» أو يقال: يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى 
مثلاً؛ وتعطى القيمةء لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن 
الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل . 

الخلاصة: أن ما كانا يعلمان أنه محرم» سواء لحق الله أو 
لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة» وما 
كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته» وكذلك على القول 
الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا 
على هذا العوض» زهو أيضا ها أعندقيا !ا ذلك الشيء» نعم لو 
أن أحداً اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا 
نلزمه بمهر المثل» وإن كان أكثر مما سمي لها؛ عقوبة له على 
خداعهاء فلو تيل بهذا من الناحية التاديية لكان له وجه. 

قوله: «وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه وقيمته» 
«(المباح» صفة لموصوف محذوف» وابن مالك رحمه الله يقول : 


باب الضداة rr‏ 


کے 


وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 

والتقدير وإن وجدت المهر المباح معيباًء والسراة الب ها 
تصن يه یمه ان > فإذا وجدته معيباً خيرت بين أمرين» بين 
أوشة و قيكة» والأرش هو فرق ما ب بين القيمقين هعيبا ارسيماً. 

فإذا أصدقها جرا ثم وجدته يعرج › فنقول لك الخيار» إن 
شئت أخذت القيمةء وإن شعت أخذت الأرش» فتاحذ القيمة إذا 
ردته إلى زوجهاء وإن أبقته فلها الأرش» فيقال: هذا البعير 
يساوي لو كان سليماً ماثة: ومعيبا كمانين+ قتعطى عشرين» وهذا 
ظاهر؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم» فتبين أنه معيب 
فتعطى النقص» وهذا إذا كان متقوماً؛ والصحيح أنه لا خيار لها 
في الأرش» فيقال: إما أن تأخذيه معيباًء أو ترديه» وتَعْطئ بدلَة؛ 
لأن الأرش - في الحقيقة ‏ عقد جديدء فكيف نلزم الطرف الثاني 
به؟! وهذا كما قلنا في البيع. 

أما إذا مثلياً فإنها تعطى مثله» مثل أن يصدقها مائة صاع من 
البر» فأخذتها على أنها سليمة» ثم وجدتها مسوسة» فتعطى مائة 
صاع سليمة؛ لأنه مثلى» وإذا قيل: بأن الحيوان مثلى ‏ وهو 
الصحيح ‏ فإنه تعطى مثل البعير . 

قوله: «وإن تزوجها على الف لها والف لأبيها صحت 

لتسمية». كرجل تزوج امرأة على ألفين» آلف لها وألف لأبيهاء 
وامرأة أخرى وليها أخوهاء. تزوجها رجل على ألف لهاء وألف 
يا 
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في المسألة الأولى: تصح التسمية كما سمى» فيكون ألف 
لها وألف لاأبيها. 

وفي المسألة الثانية: تصح التسمية» لكن ما شرط للأخ فهو 
لهاء هذا هو المذهب» فنفری بين الأب وعيره» وكيف يصح هذا 
الشبرط: وقد جعل الله الصداق للنساءء فقال: #أوءَانَوا لياه 
صدقائهنٌ غ4 [القساةة ]٤‏ ونچ العفو عن نصفه إذا كان الطلاق 
قبل الدخول للنساء فقال : 3إ أ : و سقو [القن ة: ¥ 

وني حديث الواهبة نفسهاء قال الرجل: عطي 
إزاري»” فأئبت للمرأة الملك والتصرف في المهرء فكيف يصح 
الات أن بء رط م قينا لنفسه؟ ! 

فا ادوا علد e E‏ 
لقوله ية : أنت ومالك لآبيك»” ٣‏ فله أن ر يشتر ل تصف المهر : 
ربعه » لنه » کله ؛ لأنه يتملك من مال ابنته ما شاءء وأما ا 
لأنه ليس له حق التملك: يل فى سرا عليه اقول ساق + واوا 
السا کی غا إن يان کک عن کر ينه کے وه هيا م 
42 [الساء]. 
مطلقاًء ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة» وما 
)۱( سبق تخريجه ص‌(۳۹) . 
(۲) آخرجه الإمام آحمد (۱۷۹/۲ء ٤٠۲)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من 

مال ولده (۳۰٥۳)؛‏ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۲) 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (۸۳۸). 
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كان بعده فهو لمن أهدي إليه» وقد ورد في ذلك حديث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن: 
«أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته»'. 

وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن 
تكون البنث بمنزلة السلعة» أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه. 
ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب» وهذا أمر خطيرء ومن أجل 
هذا توسع التاس الات قصاروا يشترطون غا للآاس» وشا 
للام وشیا للاخ. وشيئاً للأخت» فصار مهر المرأة يذهب 
أشلاء» كل واحد منهم يأخذ نتفة منه» فضاعت الأمانة بسبب هذا 
الفعل + فتحن تقول: أنت يا أيها الأب لك أن تثتملك من مال 
ولدك ها شعت لکن هی إلى الان ها ملکته: بل تملكةه بعد 
العقد» ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط؛ لأنه إذا 
طلقت قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه» ولو صارت الفرقة 
يسببها لم يكن لها شيء» فإذا عُقِدَ عليها وملكّثْ المهرء فلك أن 
اشد من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. 

هاتان مسألتان تفترقان في الحكم على المذهب لافتراق 
العلة على ما عللوا به» وعلى القول الثانى لا يفترقان وأن ما كان 
قبل الد تهر لل .وما كا بعده إكراما لوليها من آنه أو غه 
فهو له 
(۱) أخرجه أحمد (۱۸۲/۲)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الرجل يدخل بامرأته 

قبل أن ينقدها شيئا )5١75(‏ والنسائي في النكاح/ باب التزويج على نواة من 

ذهب )١١١/5(‏ وابن ماجه في النكاح/ باب الشرط في النكاح )۱۹١١(‏ عن 

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


ا كتاب النكاح 








لَوْ لَقَ قَبْلَ الدُُولٍ وَبَعْدَ القَْضٍ رَجَعَ بالألْفٍ. ولا 
شَيءَ عَلَى الأب لَهُمَاء ولو شرط ذَلِكَ ا 


قوله: «فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألفء 
ولا شيء على الأب لهما» أي: تزوجها بألفين› ألف لها وألف 
لأبيها وسلّم الألفين» فأعطى الأب ألفاً وأعطى البنت ألفاًء ثم 
طلقها قبل الدخول» فيتنصف المهرء نقول: لك آلف على البنت 
خذهاء وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه» فليس لك منه 
شيء . 

مثال آخر: لو أن الصداق أربعة آلاف» وشرط الأب لنفسه 
ثلاثة يبقي للبنت ألف» ثم طلقها قبل الدخول» يرجع بألفين على 
البنت» وأما الأب يأخذ ثلاثة آلاف بدون شىءء والعلة أن الأب 
ملكه من قبلهاء ما ملكه من قبل الزوج» فالزوج ما أصدق الأب 
إنما أصدق البنت» فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتهاء 
والزوج لا يعرف الأب» فيأخذ النصف منهاء وهي إن شاءت 
رجعت على أبيهاء وإن لم تتمكن فما على الأب شيء»ء وهذا ما 
ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 

وفي المسألة قول آخر: أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من 
كل منهما نصف ما دفع» فيأخذ من الأب في المثال الأول 
خمسمائة» ومن البنت خمسمائة» وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ 
لأن المهر مهر بقدره» وجنسه» ووصفهء وقدره ألفان» وجنسه 
ريالات» ووصفه نصف للأب ونصف للزوجة:, إذاً لك نصفه 
قذرأًء وجنسأًء ووصفاً. 

قوله: «ولو شرط ذلك» يعني ألفاً لهاء وألفاً لوليها . 


باب الصضداة 00 


کے ,کے 


لعَيْرٍ الأب فكل الْمْسَمّى لَهَاء وَمَنْ رَوَجَ بنْنَهُ وَلَوْ يبا دون 
مَهْرِ يلها صح 220111111101011 


قوله: «لغير الأب فكل المسمئ لها» مثال ذلك: زوجها 
أخرعا؛ واشترط آلقا لها وألنا لأغتها» فالسسمية غير ضجيحة 
بمعنى أنه ليس لغير الأب شيءء وإنما الألفان للزوجة» فإن طلق 
قبل الدخول رجع بنصف المهرء أي: ألف. ولا ضرر على 
الزوجة؛ لأنها قد أخذت ألفين. 

قوله: «ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها صح». أي : 
إذا زوج الرجل ابنته» فإن كانت بكراء فقد سبق أنه على المذهب 
للا يشترط رضاهاء لا بالزوج ولا بالمال» فيزوجها زوجا لا 
ترضاهء وبمال لا ترضاه» فلو زوجها أبوها أعمى» أصم» 
أخرسء رَيِناً» فقيراً. جاهلاً. مريضاً بمهر قدره عشرة ريالات 
جاز؛ لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاءء فكما أنها 
لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالى» فكذلك إذا زوجها بدون 
مهر المثل صح» ولأن الأب أمري بمعمالم ايثثه+ لأنه رما 
يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين» ومروءة. 
وقرابة» وما أشبه ذلك» بخلاف غيره من الأولياء» فإنه قد لا 
يحتاط لها كما يحتاط لها الأبس. 

وقوله: «ولو ٹیا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: 
إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل لم يصح؛ لأن الثيب 
تملك نفسهاء ولا يمكن أن يجبرها أبوهاء فإذا كان لا يجبرها لم 
يجبرها على مهر دون مهر مثلهاء ولكن الصحيح أنه لا فرق» 
وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس» والتسمية صحيحة 


rl‏ كتاب النكام 





ی کے 


o7 2 :‏ س ع ت E 9 e‏ شفخ 6 کي 
وإن زوجها به به وَل غيره بإذنها صح ون لم تأذن فمهر 


لمراعاة 2 e‏ اولك أما اجر هوی فإن هذا يا يجور 3 

قوله: «وإن زوجها به وليّ غيرهُ بإذنها صح» وإن لم تأذن 
فمهر المثل» «إن زوجها) أي : المرأة (به) أ : بدون مهر المثل. 
اول غيره» أ : غير الاب «بإذنها صح). لکن لا بد أن تكون 
رشيدة» يعد بالغة عاقلة تحسن التصرف» ويجوز لها التبرع› فإدا 

مكالة: رجل زوج | ىھ ومهر لها عشسشرة الاق ريال» 
فْروّجها شخصا بخسة الآف ريال» فإ رضيت وعى رشيدة فلا 
حرج؛ لأن المهر لها والحق لهاء وقد أذنت» فيصح بالمسمى› 
وإن لم تأذن». أو أذنت وكانت غير رشيدة» بأن كانت صغيرة لم 
تبلغ › أو بالغة لكن سفيهة لا تعرف الأمورء ولا تقدر المالء 
فإنها لا تصح التسمية» ولها مهر المثل؛ لأن التسمية هنا فاسدة؛ 
لآنها دول مهر المثل ولم تأذن ؛ وعندنا القاعدة السابقة في النات 
أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. وعلى هذا فيجب لها مهر 
مثلها . 

فإذا قال قائل: لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 
ألفاً. فباعها بخمسمائة» فما حكم البيع؟ فيه خلاف» وسبق لنا 
أن بعض الفقهاء يقولون: لا يصح البيع؛ لأنه تصرف تصرفاً لم 
يؤدن له فيه » وهنا صح النكاح. والجواب على هدا سط يه 
في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر؛ لأن عندنا قاعدة: إذا 
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بطل المسمى وجب مهر المثل» ومتى أمكن التصحيح وجب» 
فلهذا يقول المؤلف: إن لها مهر المثل» وقد يقال: إن الزوج 
مفرط؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولى: سأزوجك بدون مهر المثل» 
أن يسأل: هل هي راضية أو لم ترض؟ وقد يقال هنا: إن الولي 
حصل منه غرور» لكن ‏ أيضاً ‏ الزوج حصل منه تفريط› 
والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة ببخمسة آلاف ريال» وهو يعرف أنه 
مهر مثلها عشرة آلاف؟! فلا بذ أن يسأل. 

فإن قال الولى ‏ مثلاً -: إن رَضِيّتُء وإلا فأنا أضمن لك 
الزيادة على رش فالأمر ظاهر» وهذه المسألة في الحقيقة 
اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل. والأمر الثاني تفريط 
الزوج» وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران. 
فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملاًء ولو أن الزوج أبى وقال: 
أنث زوجتنى بخمسة آلاف. أنا لا أعطيك غشرة آالاف» فنقول 
حيتئلي: ترجع على الولي؛ لآن عندئا في الحقيقة مباشراً ومتسيباً: 
المباشر هو الزوج؛ لأن النفع عاد إليه» والمتسبب الولي» فأقرب 
الأقوال أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهرء وهذه 
التسمية من غير من يملك القول فيها؛ لأن الذي يملك القول في 
المهر هي الزوجة» فعلى هذا نقول للزوج: لا بد أن تكمل 
اسه . 

وذكر صاحب الفروع أنه يرجع به على الولي؛ لأنه غره» 
وتن لقول: لمم حصل من الولي عويرة لكن حصل من اراج 
تفريط أيضا حيث لم يسأل» وعلى هذا فنقول: ترجع هي على 


كتاب النكاح 





۸4 
مي وَإِنْ کان مسوا آم بش 0 يه ضْمَيْدُ الات 521200 98 شظ 


الزوج بتتمة مهرهاء فإن لم ب کا لفقره 1 مماطلته» فإنها 
ترجع على وليها. على قاعدة «مباشر ومتسبب» . 

قوله: «وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في 
صغير» فزوجه بأقل من مهر المثل» ورضيت الزوجة ووليها 
مهر المثل عشرة آلاف ريال» وزوجه رة الاقف فهذا د أنشيا - 
عدوان على ابنه» فإن زوجه بأكثر من مهر المثل» بان زوجه امرأة 
مهر مثلها عشرة لاف ولكن أغطاها خمسة عشر آلف ريال 
إن كان الزوج معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي استوفى المنفعة 
هو الزوج اللآب» فمن استوفى العوض وجب عليه دفع 
المعوض» ولا شك أن هذا القول ضعيف . 

أولا : كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه 
نظرء بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل» 
والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو الذي التزم به» وليس هذا من 
مصلحة الابن» نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن» كأن يكون 
هذا الاين له ری Ê‏ بزائل على مهر المثل» وهذا رىما يقع › 





فل يكون الآب تضرف لعصلحة الاين فجي المهر المسوى 
على الآبق» ولو واد على مهر المثل ؛ لأت هذا اصرق من الأب 
لمصلحة الابن. فيكون في ذمة الزوج لازما له. 

ثانياً: قولهم: إنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب» 
فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة» أو أولياءهاء بأن ابنه 
معسر» وأنه ليس ضامناً» فهنا قد دخلوا على بصيرة» فليس لهم 
شيءء أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم 
اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه. 

فعلى هذا نقول في قول المؤلف: «لم يضمنه الأب» على 
إطلاقه: فيه نظرء والصواب في ذلك التفصيل» إن كان أعلمهم 
فلا ضمان عليه» وإن لم يعلمهم فعليه الضمان» لأنه غارٌء والذي 
يطالب بالمهر الزوج» فإن لم يمكن مطالبته» فالمطالب به الأب. 
واستقرار الطلب على الأب على كل حالء» وإنما ابتداء الطلب 
على من استوفى المنفعة . 


2 3 FF 


al‏ كتاب النكاح 


1 8 
وكتلك الْمْرأَة صَدَاقَهًا بِالعَقّدِء وَلَهَا نَمَاءُ المُعَيّن قبل 


قوله: «وتملك المرأة صداقها بالعقد»» من المعلوم أن المرأة 
إذا أضصدقت شيعا» فإما أن يكون معيناء أو يكون غير معين: 
فالمعين مغل أن يقول: زوجتك ابنتى على هذه السيارةة أو هذه 
الدراهيء آو هذا البيت» أو الغريه وقير السعين أن يقرك: 
زوجكك ابنتى على غشرة الآف ربال» يقول المؤلف: تملك 
ضفاقها بالطب راء كان سی أو کے سی افا کان مسا 
فالأمر ظاهر» وإذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون 
لها في ذمة الزوج ديناً. 

وقوله: «بالعقد» فإذا قال: زوجنى ابنتك بهذا البيت» وتأخر 
العقد عشرة آيام» فالبيت قبل العقد ليس لهاء وإنما يكون للزوج. 

قوله: «ولها نماء المعين قبل القبض»» فالشيء المعين لها 
نماؤه بمجرد العقد» وإن لم تقبضه»ء فهذا البيت مغلا عينه» وغقد 
له عليها به» وتأخر الدخول لمدة سنة» فحصل في هذه السنة من 
أجرة البيت عشرة آلاف ريال» فهذه الأجرة تكون للزوجة. 

كذلك لو كان المهر حيوائاً كشاة متلا وولدذت قبل 
الدخول» فالأولاد للزوجة. 


فإذا قال قائل: أليس من الممكن أن يطلقها الزوج؟ 
فالجواب: بلى» وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفه» ويرجع 
عليها بنصف المهر. 
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لكن هل يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل 


الطللاق؟ 
الجواب: ر لآنها ملكت الصداق» والأجرة نماء 


ولو اسنها بقرة وعيّنهاء ثم إن المرأة جعلت تحلبها وتبيع 
الحليب» ثم طلقها قبل الدخول» فالذي يرجع عليه نصف البقرة» 
ولها اللبن الذي كانت تبيعه؛ لآنه نماء منفصل من عين تملكها 
كلها . 

وقوله: «قبل القبض» فبعد القبض من باب أولئ» فالمفهوم 
هنا مفهوم أولوي» ومعلوم أن المفهوم ثلاثة أقسام: مفهوم موافقة 
مساو» ومفهوم موافقة آولوي» ومفهوم مخالفة. 

فمغلاً: أكل مال اليتيم محرمء وإحراقه أولئ؛ لأن الأكل 
فيه نوع انتفاع» أما هذا ففيه إتلاف وإضاعة مال» فلا انتفع به 
اليتيم» ولا الذي أحرقه. 

وقول تعالى: للك كل يلا أن عل 0 السرا ٣ا‏ 
لو قال شخص: ما أثقلكما على وما أشدكما علي » وأنا متضجر 
منكما غاية التضجر وضربهماء فهذا حرام» وهو مفهوم موافقة 
أولوي . 

وفد زعموا أن الظاهرية لا يرون تحريم ضرب الوالدين: 
قالوا: لأن الله بقول: ف ل نبا أن وهذا الذن ضيربهما وما 
تكلم ؛ فلا شيء عليه ؛ لآنه ما قال: أفي!! 


ولكن هذا غير صحيح؛ لأنهم وإن كانوا لا يحرمونه من 


ح[ ه01 كتاب النكاح 


EL‏ و 5 و #7 ا 5 وات 
وصذه بصذه » وإن تلفت فمن ضمانهاء Ea ras. SEES û SS‏ 


جهة الخطاب» إلا أنهم يحرمونه من جهة أخرى وهي العقوق› 
وهذا من أعظم العقوق» وأما أن يشرَّه هؤلاء بأنهم يبيحون 
للإنسان أن يضرب والديه» فهذا القول غير صحيح ولا يجوز؛ 
لأنه تهمة لهم» وبعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندر 
والتنفير عن قولهم» وهذا لا يجوز؛ لأنهم علماء وبعضهم يريد 
الحق» ولكن ما كل من أراد الحق وفق له. 

ومثال مفهوم المخالفة قول - النبي ية -: «في كل سائمة 
إبل»”2» فمفهوم قوله: «سائمة» أن غير السائمة ليس فيها شيء. 

قوله: «وضده بضده» يعنى أن غير المعين ليس لها نماؤه. 
وغير المعين يشمل آمرين؟ ما كان كينا فى الذمة» وما كان سهم 
في أشياء» فالمبهم في أشياء؛ عثل شاة من قطيحء أو بير من 
إبل» أو قفيز من صبرة طعام» والدين في الذمة مثل عشرة آلاف 
ريال وله مائة ألف» فلو كسب قبل أن يقبضها العشرة» فليس لها 
شيء من الكسب والربح» وليس عليها زكاته. 

قوله: «وإن تلف» أي: قبل القبض. 

قوله: «فمن ضمانها». أي: إن تلف المعين قبل قبضهاء 
مثل أن يعين لها بعيرأء فيقول: مهرك هذا البعيرء ثم إن البعير 
مات قبل القبض» فالذي يضمنه هي» ولا شيء على الزوج؛ لأن 
المهر معين وتلف على ملكها . 
(5 آأعفرحة الحيدد (7/5؛ 5)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة 


(151/5)؛ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (5/ ١٠)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (۲۲۹۲۳)؛ والحاكم (۱/ ۳۹۷).› ووافقه الذهبي› انظر : التلخيص (A4)‏ . 


۹ 
الا أن يميا رَوَحَهَا فضه فيضمة و التَصَرّفُ فيه 


قوله: «إلا أن بمنعها زوجها قبضه فيضمنه» يعني إذا منعها 
زوجها فبضه. مثل أن يصدقها بعيرا: فقالت : أعطني إياه» فقال : 
لاء انتظري. وأبى» ثم تلف فإنه يكون من ضمانه؛ له هو الذي 
حال بينها وبين قبضه» فصار كالغاصب» اکا گان غاصبا قعل 
ضمانه» ثم عليه أيضأ - ضمان كسبه في هذه المدة» فلو فرض 
أن البعير يؤجرء فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لأن لها 
نماء المعين كما سبق . 

زإذا أمهرها ثمر بستاتة؛ء فإن كان ظاهراء فيجوز أن يكون 
مهراً وإن لم يبد صلاحه» ولیس كالبيع ؛ لأن البيع عقد معاوضة 
صرفة» فلا يجوز؛ لنهي النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنه"» 
أما هذا فيصح» مثل ما قالوا بجواز رهنه» ووقفه» والوصية به. 
فإن تلف فلها قيمته. 

وقوله: «فيضمنه» المتعين فيها الرفع» ولا يجوز النصب؛ 
لآننا لو قلنا: إنه معطوف على ما سبق صار التقدير إلا أن يمنعها 
زوجها قبضه»ء إلا أن يضمنه» وهذا لا يستقيم» وهذه ترد كثيراً 
في كلام العرب» والحديث» وفي كلام الناس» فإذا كان ما بعد 
الفاء جواباً لما سبق» أو بياناً لحكمه فإنه لا يكون تبعاأً له في 
الإعراب» بل يكون مرفوعاً على الاسختاف. 

قوله: «ولها التصرف فيه» الضمير في قوله: «لها» يعود على 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه. . . (587١)؛‏ 


ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (16175) 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


۹۰ 





ناس ارو 
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المهر المعين» فلها أن تتصرف فيه؛ لأنها ملكته» وتتصرف فيه بكل 
أنواع التصرفات» ببيع» أو تأجير» أو رهن» أو وقف» أو هبة. 

قوله: «وعليها زکاته» أى: إذا كان مالا زكوياء مثل أن 
بكون ذهيا أو ففة ذإث عليها ركاته من حين العقل؟ لألة محيى: 
وهنا إشكال؛ لآنه من المعروف أن من شرط وجوب الركاة 
استقرار الملك» وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرا؛ 
لأنه عرضة للسقوط. أو سقوط نصفه؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
والخلوة فليس لها إلا نصف المهر» فكيف تلزم بزكاة المهر 
كاماة؟ ! 

المذهب يقولون: الطلاق عارض» والأصل بقاء العقد. 
والطلاق الذي يسقط النصف أمر نادرء فلا عبرة به» ومن ثم 
ذهب الأصحاب ‏ رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه 
فقطء والباقي يكون مراعى» فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها 
ملكقه جميعهة وال فالنضف هر الجقن: وعدا الكل له وعية 
نظر قوية؛ لأنه وإن كان الطلاق قبل الدخول نادراً لكنه واقع. 
فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظر» وعلى هذا 
فالمسألة فيها قولان: 

الأول: أنها تملك جميعه» ولها أن تتصرف فيه» وعليها 
زكاته. 

الثاني: أنها لا تملك إلا نصفه» فتثبت هذه الأحكام في 
التصف.. وتتقي فى النصف الثاني سى يتبين استقرار المهر» فإذا 
تين استقراره قعل هآ ار . 


مثال ذلك: رجل أصدق امرأة عشرة آلاف ريال معينة» ثم 
مضى عليها حول كامل ولم يدخل عليهاء قالملهب تركي جر 
الاف الريال كلهاء يعني مائتين وخمسين ريالا . 

والقول الثاني: إن دخل عليها استقر المهرء فعليها الزكاة 
كاملة» وإلا فلو طلق فعليها نصف الزكاة» والنصف الثاني على 
الزوج؛ لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف . 

وعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول وقد أخرجت الزكاةء 
وبقي عندها تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاًء تعطي الزوج 
خمسة الاف كاملة» ويكون نقص الزكاة عليها . 

قوله: «وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما» › 
هذه المسألة فيما ينصف الصداق» والمراد بالدخول هنا الجماع. 
فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف ف . 

وقوله: «أو الخلوة». أى: أو قبل الخلوة فلها النصف 
كذلك. والمراد بالخلوة انفراده بها عن مميزء بمعنى أن يخلو بها 
في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف؛ لأنه في هذه الحال 
يستطيع أن يقلماء وان يجامعها. وإذا كان عندها صبي في المهد 
فوجوده كعدمه؛ لأنه لو فعلا ما فعلا لا يدرى. لکن لو كان 
عندهما صبي مميز وذكي ونبيه» فهذه ليست خلوة؛ لأن الزوج لا 
يستطيع أن يمعل سا إد إن هنا عيناً عليه أى : جاسوسا. 

وقال بعض أهل العلم: إذا اتفق الزوجان على عدم حصول 
الجماع فإن الخلوة لا توجب المهر؛ لأن الأصل فى أن الخلوة 
أوجبت المهر أنها فظنة الوظءه ولهذا اشترطنا أن لا يكون عتدهما 
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مميزء وهذا اقول هو ظاهر القران» قال الله سبحانه وتعالى -: 
#وإن طلقتموشن من بل أن تسوه وقد رضم هى رَه صف ما 
وَضتم€ [البقرة : erv‏ فظاهر قوله: #من قبل أن تمسوهن4 أنه لو 
عل بها لوت سی قلا شی لها . 

وقوله: «حكماً) أي أنه يدخل في ملكه شاء آم أبل» فهو 
ضد الاختيار» يعني له نصفه اختار أم لم يختر» مثل الميراث إذا 
مات الإنسان عن أخته الشقيقة مثلاء فلها نصف المال رضيت أم 
أبت» قهذا گذلت إذا طلق فله نصقه حكما - آي: قهراً - والدليل 
قوله تعالى: ون إن طلْفْتمُوهن م ِن قبل أن تمسوشنّ وقد رضحم طن 


2 رو ارم ٠‏ 


َيه صف ما وض إل ان کر عو بِيَدوء عقدة 
ب [البقرة: ۲۳۷]» فقوله: صف ما ض4 لكم أو عليكم 
لهن» إلا #أن يغوي أي النساءء ا کے ارا ولهذا 
يلغز بهذه المسألة على المبتدئين فى النحوء ولو كان من الأفعال 
الخمسة لقال: إلا أن يطرا. ٠‏ 
وقوله تعالى: أو موا ألَذِى بِيَدِوء عْقَدَة اليج قيل: 
الولى» وقيل: الزوج» والصحيح أنه الزوج. فهو الذي بيده عقدة 
الدكاح: إذا شاء حلهاء ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوجات أو 
يعفو الأزواج» فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة» وإن عفت 
الزوجة صار الكل للزوج. 
إذاً قوله تعالى: ليصف ما وَضْتم4 يصلح لكم وعليكم. 
وهذا من بلاغة القرآن. لآن امهو قد د کون مقبوضاً» وقد يكون 
غير مقبوض» فإن كانت قبضته فَقَدْرُ: «فنصف ما فرضتم لكم) 
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حتى يأخذه. وإن كانت لم تقبضه فقدر: «فنصف ما فرضتم 
عليكم) لأجل أن تایه . 

وقوله تعالى: #ين فل أن تَمَسُوهُنَ» أي: تجامعوهن. 
فعلق الله سبحانه وتعالى ‏ الحكم بالجماع» ونحن نقول: قبل 
الدخول والخلوة» ومعنى ذلك أنه إذا خلا بها ولم يجامع فلها 
النصف . 

فإذا قال قائل: كيف يكون لها النصف. والآية علقت 
الحكم بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقاً ظاهراً بين الجماع 
والخلوة. فالجماع تلذذ بهاء واستمتع بهاء واستحل فرجهاء 
فاستحقت المهرء. لكن مجرد الخلوة لم يحصل له بها العوض 
كاملاء فكيف تكون موجبة؟! 

نقول: إن أكثر آهل العلم على هذا الرآي» وحكي إجماع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ذلك أنه إذا خلا بها فلها 
المهر كاملاًء فجعلوا الخلوة كالجماع» وقد ذكر عن الإمام أحمد 
رواية ينبغي أن تكون قاعدة» قال: لأنه استحل منها ما لا يحل 
لغيره» ولهذا قالوا: لو مسّها بشهوة. أو نظر إلى شيء لا ينظر 
إليه إلا الزوج كالفرج» فإنها تستحق المهر كاملاً؛ لأنه استحل 
منها ما لا يحل لغيره» وهذه الرواية هي المذهب. وهي أنه إذا 
استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع» أو خلوة. 
أو لمس» أو تقبيل» أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه» كالفرج» 
فإن المهر يتقرر كاملا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المهر يتقرر كاملاً بالجماع 


فقط» وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به» ولكن فى النفس من 
هذا شيء؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلم منا بمقاصد 
القرآن» لا سيما في الأحكام الشرعية؛ لأن القرآن نزل في وقتهم 
وبلغتهم» وفهموه على ما يذهبون إليه» وهذا قول جمهور آهل 
العلم أن الخلوة تلحق بالجماع . 

وقوله: نكما أى : قهراء وقال عضن العلماء: إته يدل 
في ملکه ياء إن شاء أخذ» وإن شاء لم ياخذ» واسعدل 
بالآية: ور ان فرت و مدا . 

الین قالواة إنه يدها فى ملكه قهرا اسعدلوا بالآية 
وقالوا: لا عفو إلا عن واجب» فإذا وجب فنعفوء أما إذا لم 
ينل تلكا فكيف نعقو؟1 وهذا أقرب» فإذا وجب لى على 
المرأة النصف عفوت» وإذا وجب لها النصف على عفت. ٠‏ 

يبقى النظر إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب» فهل يسقط 
عن المعفو عنه» رضي أو لم يرض» أو لا بد من القبول؟ 

مكال ذلك: رجل يطلب شخصاً ماثة ريال فغال له: قد 
عفوت عنك وأبرأتك» فقال المعفو عنه: لا أقبل» فهل يلزمه أو 
لا؟ المذهب يلزمء فإذا أبرأ غريمه من ذمته لزمه» قبل أم لم 
يقبل؛ لأن هذا هبة أوصاف» كما لو كنت أطلبك مائة صاع بر 
وسطء وأتيتني بمائة صاع بر طيب» فهل يلزمني أن أقبل؟ 
المذهب يلزمني أن أقبل» والقول الثاني: أنه لا يلزم خشية المنة. 

المهم أن هذه المسألة وهي هبة الأوصاف» المذهب لا 
يشترط فيها القبول» وهي مسألتنا هذه» والقول الثاني: أنه لا بد 


باب الصداة كك 


دون نمائه المنفصل› وفي المتصل له نضف قىمته بدون 


من القبول؛ لأنه لا يمكن أن يدخل شيء ملك أحد ما لم يقبل» 
أو يسقط عن أحد ما لا يقبل إسقاطه . ظ 

والحقيقة أن هذه يمكن أن تكون مقفاحاً للمتة على 
الموهوب له» وللمنة على المبرَاء فالقول بأنه لا يدخل ملكه إلا 
برضاه أقرب للصواب . 

والخلاصة: أن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل 
الدخول والخلوة»ء أو المس لشهوة» أو النظر لما لا ينظر إليه إلا 
الزوج . 

قوله: «دون نمائه المنفصل» أي : أن النماء المنفصل يكون 
للروجةء مال ذلك: آامرأة أمهرها زوجها بعيراً قولدت البخير 
ولدأ» فإنه يكون للزوجة. خاصة؟ لآنه تماء متفضل» وكذلك لو 
كان پا أجرء وحصل فته أجرة يبن العقد والدهوك: فالأجرة 
قوق وة 

وقوله: «دون نمائه المنفصل» من متى؟ امن العقد إلى 
الطلاق» وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما چ 

مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة» وولدت الشاة قبل أن 
يطلقء فالولد واللبن للروبجة. فإذا ظلق قان الس ااج بعد 
الطلاق يكون بينهما أنصافا ؛ لأنه اثماء لملكيما جمبعاء وبغله 
البيت إذا أصدقه امرأة, واک فالأجرة بعد العقد للزوجة. ثم إذا 
طلق تكون الأجرة بينهما نصفين. 

قوله: «وفي المتصل له نصف قيمته يدون نمائه» مثال ذلك : 


د[ ةة؟) كتاب النكاح 


وَإِنِ اختلف الرَّوْجَانِء أو وَرَتتَهُمَا فى قذر الصدَاق» e‏ 





أصدقها عبداً مملوكاً لا يقرأ ولا يكتب» ثم إنه تعلم وصار يقرأ 
ويكتب» ثم طلق» وتعلم هذه الأمور من النماء المتصل» فيكون 
للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه» فينظر إلى نصف 
قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم. فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي 
عشرة آلاف ريال» ثم صار يساوي مائة ألف ريال» فيكون للزوج 
خمسة آلاف ريال» ومثل لو أصدقها شاة هزيلة» ثم سمنت» ثم 
طلق» فينظر إلى قيمتها وقت العقد ويعطى الزوج نصفهاء ومثله 
الحمل ما دام لم يخرج . 

فالقاعدة: أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة» لكن 
المنفصل تأخذه» ويبقى الأصل بينها وبين الزوج» والمتصل يِقَوَّم 
المهر غير زائد وذلك بقيمته وقت العقد» ويعطى الزوج نصف 
هذه القيمة. 

قوله: «وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق»› 
هذه مسائل الخلاف» ويجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقبل 
فيها قول مَنْ الأصل معهء إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل 
MT‏ الظاهر» وهذا هو الضابط. 

فا لأصل في جميع الاختلافات» سواء في البيع› أو الإجارة» 
أو الصداق» أو الرهن» أو غيرهاء أن يقبل قول مَنْ الأصل معه. 
إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر . 

ثم إذا قلنا: القول قوله فلا بد من اليمين» لقول النبي ويا : 
«اليمين على من أنكر»”''. فاعرف هذا الضابط» ونرّل عليه جميع 
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مسائل الاختلاف» ثم إن شد شيء عن هذا الضابط فلا بد أن 
يكول له سیت فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا 
تخرجه» ودليل هذا الضابط قول النبى كله : «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر"''. لأن الذي أنكر معه الأصل. دمر 
براءة ذمتهء فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهما . 4 قل أن 
يقول الزوج : أصدقتك مائة» فتقول الزوجة: بل مائتين» فالقول 
قول الزوج أو ورثته؛ لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في الزائد» 
فمن ادعاه فعليه البينة» ومن أنكره فعليه اليمين . 

والدليل من العقل أن الزوج غارم» فالقول قوله في نفي ما 
يستلزم الغرم إلا ببينة» فقول للمرأة: هات بينة غلى أن الصداق 
مائتان» وإلا فالزوج يحلف ويعطيك مائة. 

مثال آخر: قال الزوج: أصدقتك مائتين» وقالت الزوجة: 
بل مائة» فإذا قلنا: القول قول الزوج› ألوهكا الروجة بقبولك 
المائة» والصواب أننا لا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل» 
وهذا مثل ما لو قال شخص لآخر: على لك مائةء فقال الدائن: 
بل خمسون» فلا نلزمه بقبول المائة. ١‏ 

وهذه الدعوى في الحقيقة نادرة» أن يدعي الزوج أكثر مما 
تقر به الزوجة. فإن وقعت فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم 
صحة ما يدعيه إلا سينة . 

قوله: «أو عينه» أي : اختلف الزوجان أو ورثتهما في عين 
الصداق» يعني قالت: أصدقتني هذه البعيرء فقال: بل هذه 


(۱) سبق تخريجه ص(5١5١١).‏ 





البعير» قالت: أصدقتني هذا البيت» قال: بل هذا البيت (لبيت 
آخر) فالقول قول الزوج» وعلى هذا فنلزمها بما قال؛ لأن الأصل 
عدم صحة ما تدعيه» هكذا قال الفقهاء» وهذه المسألة غير 
الأول الأولى اختلفا في القدرء فيكونان قد اتفقا على الأقل› 
وأما هنا فلم يتفقا على شيء» كل واحد منهما يقول قولاً غير 
قول الآخرء ومع ذلك يقولون: القول قول الزوج فيحلف» وليس 
لها سوى ما قال» ولكن ينبغي أن يقال: إنه يقبل قوله ما لم يدع 
شيئاً دون مهر المثل› فإنه لا ينبغي أن يقبل» يعني لو عينت شيئا 
يمكن أن يكون مهر مثلهاء وعيّن هو شيئأ دون مهر مثلها فلا شك 
أن القول قولها. 

قول المرأة ماد حير معليا حسوث ألقاء وقالت: انك 
أصدقتنى هذا البيت وقيمته خمسون ألفاً أو قريباً منهاء وقال: بل 
أصدقتك هذا البيت وهو لا يساوي إلا عشرين ألفاًء فالأقرب 
اللصواب قولها هي» فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على 
إطلاقه فيه نظر» فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل؛ لأن 
القرينة ‏ إذا لم تكن بينة - حجة شرعية» فسليمان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما تحكامت إليه المرأتان في الولد» قال: أشقه بينكما 
نصفين» فالكبرى قالت: نعم» والصغرى قالت: لا» فقضى به 
للصغرئ بدون بيئة”'' . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب کوک عبد داید ذا الي (۲۷٤۳)؛‏ 


ومسلم في الأقضية/ باب أخعلاف المجتهدين )1١97/7١(‏ عن أبن هريرة 
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أو فيما يستقر به فقؤله» وفي فبضه فقؤلها . 


قوله: «أو فيما يستقر به فقوله» تقدم لنا أن المهر يستقر 
بالوطء» والخلوة» والتقبيل» واللمس لشهوة» والنظر» يعنى 
استباحة ما لا يحل إلا للزوج» والموت كما سيأتي . | 

فإذا قالت الزوجة: إنك خلوت بي» وقال الزوج: لم 
أخل» فالصداق ثابت» فالزوجة تقول: إنه خلا حتى تأخذ المهر 
كاملا : وهو يقول: لم أخل حائى اتدل النصمف. فالقول قول 
الزوج؛ لأن الأصل عدم الدخول والخلوة» فإن وجدت قرينة على 
الدخول كإقامة حفل الزواج» ثم ادعى أنه ما دخل» فالقول قول 
الزوجة بالقرينة» وهذا ذكره ابن رجب في القواعد» قال: إذا 
تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ 

قال: إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهرء وإن لم يكن 
حجة شرعية فينظر أيهما أقوى . 

قوله: «وفي قبضِه فقولهاء أي اختلفا في قبض المهر بأن 
قال الزوج: قد أقبضتك المهرء وقالت الزوجة: لاء لم تقبضني ‏ 
شا“ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض» ويقال للزوج : 
إيت بشهود على أنك أقبضتها . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ ينظر فيه إلى القرائن» فعندنا - مثلاً ‏ هنا فى 
نَجْدٍ المهر مقدم» فلو أنها طالبته بعد الدخول» وقالت: أعطني 
المهر» فقال: قد سلمته لك قبل الدخول» فالقول قول الزوج؛ 
لن هذا هو الظاهر. فالأصل ليس فادها عاكما + فلو أن امرأة ونل 
زوجها في بيته» ويوم طلقها قالت: أريد منك النفقة» أنا لي معك 
اعشر ستواتء: وآلت لا شی علي» آنا كنت أتقق من مالی» آر 








أهلي ينفقون علي» فالأصل عدم النفقة» ولكن عندنا ظاهر أقوى 
من هذا الأصل» ولهذا شدّد الإنكار على من قال من أهل العلم: 
إنها إذا ادعت أنه لا ينفق أنه يلزم بالنفقة لما مضى» وقالوا: إن 
هذا القول لا يقبله العرف» ولا يقره الشرع» فهل من العادة أن 
المرأة تبقى مدة طويلة عند زوجهاء ثم تأتي وتقول: إنك لم تنفق 
على؟! فهذا بعيد. 

ولهذا يجب أن يعرف طالب العلم أن الأمل لبس عقهما 
دائماً» فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه» سواء 
فيما ذكره المؤلف هناء أو ما سيذكره في باب الدعاوى . 
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۴٣‏ کے 
قضا 
صح فويض البضع بان يرو ج الرّجل ابتته المُجَبَرَة 
۴ 2 اون ۴ 9 عرد 
أو تاد دن اة لوا أن يروجها بلا مَهْرء FEET‏ و2266 


قوله: لق تفوسض الصبع. هذا الفصل يسمونه فصل 
المفؤضةء والتفويض نوعان: 

أولاً: : تفويض البضع بأ الفرج وذلك. بان يزوج الرجل 
ابنته المجبرة. أو تاد اھا لوليها أن يزوجها بلا مهر) أن : 
بدون تسمية مهرء كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة 
دون أن يذكر عوضه. 

قوله: «بأن بزوج الرجل ابنته المجبرة». قوله: «المجبرة» 
ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار» لكن على 

قوله: «أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر» فيصح 
العمّدء ولكن لا فك أن تكون وشغ مثال ذلك: رجل قال 
کر زوجني ابنتك وشاور البتت ورضيت» فقال: زوجتك 
ابنتي » فقال: قبلت» ولم يتكلموا عن المهر» فهذا يسمى تفريض 
البضع› وهذا يمكن أن يمع › والفائدة مته أن بعضص الناس يمكن 
أن يستحي أن يقول للخاطب: كم تعطني من المهر؟ فإجلالاً له 
واحتراما يروجه» ولا يتكلم في المهر إطلاقاء فيجب لها يل 
المثلء ودليل ذلك قوله تعالي: لا جاح َك إن طلقم ااه 
سوھ أو تَفْرضُوأ له له فيص د € [البقرة 2 يا" 

ایام الله لتا أ لا تقيض لين غرية. وهذا هو تفويض 


البضع . فإذا حصل الدخول قبل أن يَفرض المهر فالواجب مهر 


كتاب النكاح 
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وتفويض المَهر بأن يرَوْجَّها عَلى ما يَشَاءُ أخدهما أو 
اج 


المثل» وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة» لقوله تعالى في هذه 


الآية: و عل الْوْسِع قدرم وع الْمقيْرٍ هَدَره»# [البقرة: ]۲١١‏ 
وسيأتينا أن القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال 
الزوج من غنى وفقر. 

ایا ريشن الميرةء باق يذكر المهر فرق قحسي كال 
المؤلف: 

«وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي» 
مثاله: إنسان خطب من شخص ابنته» ورضي» فقال الخاطب كم 
تريد مهراً؟ قال: الذي تريدء أو قال الولى للخاطب: كم ستعطني 
من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك» ففى الأول المهر مفوض 
للخاطب» وفي الثاني المهر مفوض للولي . 

أو قال الولي: كم ستعطينا مهراً فإن جدها رجل شحيح› 
فقال الخاطب: الذي يريده جدهاء فهنا المفوض إليه أجنبى؛ لأن 
المراد بالأجنبي هنا غير الولي» والجد لا ولاية له مع وجود 
الأب. 

وما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضا؟ 

الجواب: إما إكراماً للزوج» أو أن الزوج مشفق أن يتزوج 
من هذه القبيلة» ويقول: الذي تريدونه افرضوه. 

والقرق بين تفويضي اليضع وتفويض المهرء أن تفويض 
البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقاء وتفويض المهر يذكر ولكن لا 


يعين › لا قدره ولا جنسه ولا نوعه . 


ب الت 
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في تفويض المهر إذا حصل الدخول يقول المؤلف: 

«فلها مهر المثل بالعقد» فيكون ذاك التفويض لا فائدة له. 
فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض المهرء فلما كان الصبح أتى 
بمهر المثل» فقال أولياء المرأة: أنت تقول المهر ما تريده الزوجة» 
والزوجة تريك سخا وسيارةء اکسا : فيقول: ما لها أك مهر 
المثل» ولو كانت تريد هذه الأشياء لِمَ لم تشترطوها عند العقد؟ ! 

ووجه كوننا نرجع لمهر المثل أن هذه التسمية غير صحيحة 
لرسوخها في الجهالة؛ لأننا إذا قلنا: ما تريده» فما الذي تريده 
قدراًء وحتساً: وتوعا؟! فهو مبهم هاما عظيڪا :۽ والمبهم آل هذا 

وقوله: «فلها مهر المثل ۽ بالعقد») في كاد ا في 
الدخول بنص القرآن» وفى مفوضة المهر لها مهر المثل إذا طلقت 
بعد الدخول؛ لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل› 
وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به. 

فإذا طلقها قبل الدخول فالمذهب قالوا: إن لها المتعة؛ 
- لان التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول الى 464: كل شرط لبس 
في كتاب الله فهو باطل»'' وإذا بطل لم يكن له أثرء وعلى هذا 
تكون. السمية كلا تسمية» فيلزمه المتعة لقوله تعالى: وسو 
E RAN‏ 
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والقول الثاني في المسألة: أن لها نصف مهر المثل؛ لأن 
المهر أشير' إلية وقرضبت الفريضة› ولكن ما عينت» والذي في 
القرآن: #أو تَفْرِصُوا لَهنّ ورب َة € [البقرة: 15 وهنا قرت قشل : 
بمهر» ولكن ما عين. 

وعند التأمل في التعليلين يظهر أن المذهب أقوى؛ لأنه 
مدعوم بالدليل» وهو قوله 45: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل». وهذا باطل لفساد تسميته» والباطل شرعا كالمعدوم حساء 
وحينئذٍ نرجع إلى أنه لا تسمية» فيكون لها المتعة. 

وقوله: «بالعقد» أي: بمجرد العقدء. لا بالتفويض . 

قوله: «ويفرضه الحاكم» أي : مهر المثل» والحاكم المراد به 
القاضيء واعلم أن بعض أهل العلم ا أ يقال للقاضي: 
الحاكمء لقوله تعالى: إن الثم إلا ره بش ال غر سر 
لْتَصِلِينَ4 [الأنعام: 517] وهذا القول ليس بصحيح› 38 الصحيح أنه 
يجوزء وقد دل عليه القرآن» قال تعالى: ##وَإِنَ حكنت حك 
ينيم 4 [المائدة: ؟5]: ومعلوم أنه إذا قيل : حكم فلان» فأسم 
الفاعل من حكم حاكم» ولا شك في جوازه» ولذلك الفقهاء 
يكادون يجمعون على التعبير بلفظ الحاكم . 

وإنما جعلنا الفرض للحاكم؛ لئلا يقع النزاع بينهماء فيقول 
الزوج: مهر المثل ألف ريال» وهي تقول: مهر المثل ألفان. 

قوله: «بقدره» أي: بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف 
بالزوج» وإن نقص أجحف بالمرأة» ويراعى في ذلك حال 
الزوجة» والزوج لا عبرة به» فلو كانت هي غنية» حسيبة» 


دو 
uw AEE o a io‏ مه 2 فيد > هم مده 5 6 
وإن تراضيًا قبله جَاز» ويصح إبرَاؤها مِن مهر المثل قبل 
فَرضه» وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الإصَابَة وَالمَْرْضٍ وره 
الآخَرء وَلْهَا مَهُرَ نسائهاء ERKA HEBE SSS‏ ف E RA‏ 


متعلمة› دينةع کا والزوج فقير› فيمرض المهر على حسب 
حال الزوجة ؛ لأنه عوض عن بضعها . 

قوله: «وإن تراضيا قبله جاز» أي : إن اتفقا عليه بدون 
الرجوع إلى الحاكم فالحق لهماء أي: لا بأس» فلو قالا: لن 
نذهب إلى القاضي» ونتفق فيما بينناء فقال الزوج: المهر ألف. 
وقالت هى . بل آلفان» وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة› 
وما أشبه ذلك» فلا حرج؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

قوله: «ونمصمع إبراوها من مهر المتل قىل فو 

قوله: «ومن مات منهما» أي : من الروجين. 

قو له: «قيل الإضاية» أى : الجماع. والخلوة ملحقة به . 

قوله: «والفرض» أي : فرض مهر المثل . 

قوله: «ورثه الآخرء ولها مهر نسائها»» فلو فرضنا أن رجلا 
عقد على امرأة مفوضة » سواء تفويض بضع › أو مهر › ثم مات»ء 
فهنا نسال عن ثلاثة أشياء: 

الثالث: هل تجب عليها عدة؟ 
)١(‏ لم يتعرض الشيخ ‏ رحمه الله - لشرحهاء قال في الروض المربع : لاله حدق لهاء 

فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (798/5). 





ڪا 
وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدخولٍ O‏ 


أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج يد العلم ؛ 
لأنها زوجه» وفك قال الله تعانى: #ولھرے ی کہ کھت اربع فكأ ع إن 
َم يڪن لک رد4 العامة 1۴ 

وأما العدة فكذلك تجب عليها لسمرم قوله تعالى : #وَالْذينَ 
يوون منكم ويذرون ازجا يريصن بأنسهنَّ اة أَشْمْرٍ عدر 4 
[القرة* £؟]: 

وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة. فا نله 
أولاً من التركة : تر دلي دیبا الث مقت جیا بات ت لها 
أحكام لوانت مى الت والميراك» فيجب أن يسبت يثبت لها المهرء 
فيجب له مهر نسائها؛ ی ا ا 
- رضي الله عنها ‏ أن الرسول ييه قضى فيها بأن عليها العدة ولها 
مهر مثلها والميراث”"» وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث 
لقلت به» والحديث قد ثبت» وإذا كان ثابتا فيكون هو مذهب 
الشاقعى أيقا؟ لأت علق القول به على تبرقت قإذا معد الشرط 
لبت المشروطه والقياس يقتضى ذلك لا المرأة سجععد له 
فتكون محبوسة لهى وترث بالإجماع . 

قوله: «وان طلقهال» الفعمير يعود على المفوضة»ء ويلحق بها 
مَنْ مهرها فاسد؛ لأنه سبق أنه إن بطل المسمى وجب لها مهر 
المثل . 

قوله: «قيل الدخول» هلدا فيه شيء من القصور في الواقع؛ 
)١(‏ قال في القاموس: يَرْوَع بالفتح كجَدُوّل» وهو عند المحدثين بالكسر . 

(۲) سيق تخريجه ص(55١).‏ 
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قَلَهَا اي بِقَدْرٍ يسر زَوْحِهَا وَعَسْرِو الوح م 0 مَهْرٌ المثل 





لأنه تقدم لنا أن الخلوة» والنظر إلى فرجهاء ومسهاء وتقبيلها 
بشهوة يثبت المهرء ولو قال المؤلف: وإن طلقها قبل استقرار 
المهرء أو قبل وجود ما يستقر به المهر لكان اخسن وأشمل. 

قوله: «فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره»» لقوله تعالى : 
لا جنا جاح ليکر إن طلقم أنه ما ما ل تسوه أو کا 1 جين 
و على الوسع درم وعلى المقتر هَدَرمِ4 [البقرة: »]۲۳١‏ فيجب أن 
يمتّعها وجوباء والله - تعالى - قدر المتعة بحسب حال الزوج› 
الموسع الغني» والمقتر الفقير المعسر. 

فت اليا أعلاعا جام جنر يشتري لها مملوكة 
تخدمهاء وأدناها كسوة : لسثر عورتها فى السلا وهذا الذي 
ذكروه قد يكون سو اققا لوأاقعهم› لک الله - سبحانه - في القرآن ما 
قدرها بهذا» ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم والكسوة 
التي تستر عورتهاء فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل ثلاث 
مرات» أو أربعة» والكسوة في الصلاة ليست بشيء» وعلى كل 
حال فقوله تعالى: #عل الوسع قدرم وَعَلَ الْمفَيرٍ فدرم تنبني في 
كل زمان ومكان على حسب ما يليق» يقال للغني: يفرض عليك 
شيء بقدرك» ويقال للفقير: يفرض عليك شيء بقدرك . 

قوله: «ويستقر مهر المثل بالدخول» هذا ذكر لما يستقر به 
المهر» وتقدم أنه يستقر بالموت» وهنا ذكر الدخول وهو الجماع. 
وكذلك بالخلوة» والدليل قوله تعالى: #وإن طلْقَتَمُوشنَ مِن مَل أن 


4 ر E‏ ثب 


تمسوهن وقد ضر هن ريضة قنصف ما رضت 2 [البقرة YY‏ 


سے ہے 


إن لها | بعْده فلا تع Meneununenieceeceueneneciesnnnn‏ 


ويستفر - أيضاً - بلمسهاء وتقبيلها ولو بحضرة الناس» وبالنظر إلى 
فرجهاء وقد تقدم عن الإمام أحمد. - وبحمة الله ب غبارة جامعة: 
إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. 

قوله: «وإن طلقهاء أي: إن طلقها الزوج» سواء كانت 
مفوضة أو غير مفوضة. 

قوله: «بعده» الضمير يرجع إلى الدخول. ولو قال 
المؤلف: بعدما يقرر المهرء من دخولء أو خلوة» أو لمس» أ 
نظر لفرجها لكان أشمل . 

قوله: «فلا متعة» لها؛ اكتفاء بالمهر» ولا حاجة للمتعة» 
ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛ لأنه ثبت 
المهر بالدخول» واستحيت المتعة بالطلاق» إذ إن الطلاق ‏ ولا 
سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها ‏ فيه كسر لقلبهاء 
لسمدرعاء فان من الحككبة آن تجير ية #المذعب أ البضة 
لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول. ولم يفرض لها مهرء وأما 
المطلقة يمد الدعرل فلا متعة لها؛ لن لها عهرا+ اما المسمى إن 
سَمّيء وإما مهر المثل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: تجب المتعة 
لكل مطلقة» حتى بعد الدخول» واستدل بقوله تعالى: وما 
مت بالمعوفي حَفَا عل ألمي 407 [البقرة] والمطلقات عام 
وأكد الاستحقاق بقوله: حًا ا أحقة حقاء وا کله بمو كد 
ثانِ وهو قوله: عل الْمَنّتِِنَ4. فدل هذا على أن القيام به من 
تقوى الله» وتقوى الله واجبة» وما قاله الشيخ ‏ رحمه الله قوي 








جداً فيما إذا طالت المدة»؛ أما إذا طلقها فى الحال فهنا نقول: 


أولاً: أن تعلق المرأة بالرجل فى المدة البسيرة غلل جنا 
ثاثا : أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها فلك عه 


أما إذا ظالت المذة سيت أو سدتيه» أو أشهرا: فهنا بتجه 
ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فيكون هذا القول وسطا بين 
قولين» الاستحباب مطلقاء والوجوب مطلقاء وهذا هو الراجح. 

والخلاصة: أن المهر يستقر بما يلي : 

أولاً : الموت . 

فانياً: الدحول ببهاء. أ جماعها. 

ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيلء 
واللمس» والنظر للفرج» وما أشبه ذلك. 

رابعاً: الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله» أي بامرأة 
يوطأ مثلها . 

ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسداًء أو لم يسم لها 
مهر . 

وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهرء ولم يسم 
لها مهو أو مسي لها مهنا فاسدا. 

ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهرء 
وسمى لها صداقا. 

ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. 








كم 58 ظ كتاب النكاح 


َإِذّا افتَرَقَا في الفَاسِدٍ قَبْلَ الول وَالحَلْوَةٍ فلا مَهْرَ e‏ 


قوله: «وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر» 
اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل» وهذا مما يختص به النكاح 
عند الحنابلة» فإنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في 
موضعين: أحدهما: هنا في باب النكاح» والثاني: في باب 
الحج» ففي باب الحج قالوا: إن الفاسد في الحج هو الذي 
جامع فيه قبل التحلل الأول» ويمضي فيه» والباطل هو الذي ارتد 
فيه » كحاج استهة أ بآيات الله فصار مرتدا» وبطل حجه. 

والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده» والباطل 
ما أجمعوا على فساده» كنكاح الأخت» كرجل تزوج امرأة» ثم 
تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مجمعون 
على فساده» ومثال الفاسد النكاح بلا ولي» أو بلا شهود» أو 
نكاح اعرأة رضعت عدن أمهعرة أو مره أو ا أو أريعا , 

وقوله: «وإذا افترقا في الفاسد» أي في النكاح الفاسد «قبل 
الدخول والخلوة» أي قبل تقرر المهر «فلا مهر». 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي» ثم قيل له: إن 
هذا النكاح ليس بصحيح» فطلقها قبل الدخول والخلوة» فلا شيء 
لها؛ لآن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له. 

وهل يلزم بالطلاق؟ نعم يلزم مراعاة للخلاف؛ لأن بعض 
العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح» فقد يأتي رجل ليتزوجها 
وهو يرى صحة النكاح بلا ولى» فيقول: هذه إلى الآن فى ذمة 
الزوج الأول» ولذلك يجبر الزوج على الطلاق» فإن أبى فإن 
القاضي يطلق عليه أو يفسخ . 





باالطاق_ (ww‏ 
وعد احدهما يحب اا وَيَجَبَ مهر || مثا ل : وط 
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قو له: ««وبعل أحدهمال» أي : الدخول أو الخلوة. 


قوله: «يجب المسمى» أي المعين» أما بعد الدخول فقد 
يقال: إن كلام المؤلف صحيح فيجب المسمى» وبعض العلماء 
يقول: إنه لا يجب المسمى وإتما يجب مهر المثل؛ لأن العقد 
فاسد» وما ترتب عليه فاسد» فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر 
المقل:ة والمذهب أنه يجب لها المسمى؛ لآنهما اتفقا على 
استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى فيجب» ولكن بعد 
الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا فى التعليل ‏ إلحاقا للعقد 
القاسد بالصحيسء. ولكن علا القياس غير عصسيم! لأن من شرط 
القياس تساوي الأصل والفرع» فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟! 
ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها 
شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسد» لا أثر له» وهو كما لو خلا 
بامرأة لم يعقد عليهاء وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في 
العقد الفاسد لا توج كبيفاًة لأنه لا يمك الحاق القاسد 
بالصحيح . 

قوله: «ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة» فإذا وطئت امرأة 
دشبهة: سواء شبية عقد أو شبية اعتقاد» فلها عهر المغل+ لان 
الزوج جامعها معتقداً أن هذا الجماع حلال» فوجب مقتضاه وهو 
مهر المثل» وهذا في شبهة الاعتقاد واضح؛ لأنه ليس هناك عقد 
سمي فيه مهرء لكن في شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهراًء 





وجامعها على هذا الأساس» فظاهر كلام المؤلف أن لها مهر 
المثل؛ وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد» بطلت توابع العقد. 
وهو المهرء فتبطل التسمية» ويجب مهر المثل . 

مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد» ومهر مسمى» ثم تبين 
أنها أخته من الرضاعء فالشبهة هنا شبهة عقد؛ لأنه تزوجها 
وجامعها على أنها زوجته» يقول المؤلف: إن لها مهر المثل› 
ولک فى عا نظرا؟؛ اتا تقول : اتيا قد وفيا ,هذا المسس » 
وجاسيا عل أن هذا مهرهاء وليس هناك ما يبطله. 

فالصوابةة أثه إذا كانت الشبية شبية عقدةه وسمنى لها 
صتاقاً قلها ضداقها المسمى: ضواء كان مثل مهر المثلء أو 
أكثر» أو أقل. 

أما الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس 
لها مهر مسمى؛ للإجماع» ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن 
لا شيء لها؛ لأن هذا وطء بغير عقد» وهو معذور فيه» فكيف 
يجب عليه مهر المت ؟! 

فإن كان أحد يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع. 

قوله: «أو زنا كرها» أي أن الزانى ‏ والعياذ بالله ‏ أكره 
المرأة؛ قزنا بها قيجب عليه مهر المثل لهذه المزتى بها؛ لأنه 
جامعها مجامعة الرجل لامرأته» هذا إذا كانت مكرهة» وأما إن 
كانت مطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت بهذا الوطء» وقد 


تة ل 
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قال النبى وة : امهر البغي خبيث»” ١‏ » ولأنه وطء يعتقد كل من 
الماعل والمفعول به أنه محرم» فلا يوجب شع 

هذا ما قرره المؤلف منطوقاً ومفهوماً. فالمنطوق وجوب 
المهر لمن زُنِنَ بها كرهأء والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني 
بها مطاوعة. 

والصحيح أنه لا مهرء لا في هذاء ولا في هذا؛ لأن الله 
۔ تعالى ‏ أوجيه فى الوا جا معلوما» قلا فزيد على ها 
أوجب الله ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع ‏ الذي يعتقد 
المجامع أنه حرام على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحدء فإن 
كان الرجل بكراء أي: لم يتزوج من قبل» فحده مائة جلدة 
وتغريب عام» وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته» وتمت 
شروط الإحصان فإنه يرجم. ظ 

قوله: «ولا يجب معه أرش بكارة» أي: أنه إذا زنى بامرأة 
كرهأء وهي بكرء وزالت البكارة» فعلى المذهب نوجب عليه مهر 
المثل» ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة؛ لأننا سنقدر المهر 
مهر بكرء وحينئذٍ نكون قد أخذنا أرش البكارة فلا يمكن أن نكرر 
عليه الغرم . 

وعلى القول الذي رجحنا ‏ وهو أن المزني بها كرهاً أو 

طوعاً لا مهر لها نقول: يجب عليه أرش البكارة» إذا كانت 
بكرأ وزتى بها كرساء لآه آتلقف البكارة بسب يتلقها عادة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب )٤١( )١518(‏ عن رافع بن 
خديج - رضي الله غنه . 
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وَلِمَرْأَةِ مَنْمُ نَفْسِهَا حَنَّى تقض صَدَاقَهَا الحَالَ n‏ 





وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيباً ومهرها بكراًء فإذا 
قلنا: إن مهرها ثيباً ألف ريال» ومهرها بكراً ألفان» فيكون 
الأرش القدويال. 

في الوقت الحاضر ترقى الطب» وصار يمكن أن يجعل لها 
بكارة صناعية» بواسطة عملية جراحية» فإذا قال: آنا لا أعطيكم 
دراهم» بل نجري لها عملية ونعيد البكارة» فهل يُمَكُن؟ الجواب: 
لاء فإذا قال: الأصل أن المثلى يضمن بمثله» فهو أذهب بكارة 
فيعيد لها بكارة أخرى؟ ۰ 

فنقول: هذا لا يكفي ولا يُطاع؛ لأنه مهما كان من ترقيع 
فلا يمكن أن يكون كالأصل. مع أننا نرى منع هذه العملية 
مطلقاً. > لأنها تفتح باب الشرء فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني 
زنت» وإذا زالت بكارتها أجرت العملية. 

قوله: «وللمرأة منع نفسها حتى تقيض صداقها الحال» 
الصداق على قسمين: إما حال» وإما مؤجل» فالمؤجل ليس 
للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله» وليس لها أن تمنع 
نفسها عن ارچ لأن حقها لم يحل بعد» لكن إذا كان المهر 
حال فير چا فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه . 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف 
ريال غير مؤجلة» فقالت له: أعطني المهرء فقال: انتظري» فلها أن 
تمنع نفسهاء وتقول: لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر؛ وذلك 
أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى أن سلمت تفسها واستوقئ 
المنفعة أن يماطل بها ويلعب بهاء فيحرم منها حتى يسلم الصداق . 


باب الضداة 


فَإِنْ كَانَ مُوَجَلاَء أو حل قَبْلَ ال ایآ ا كلسي 


١ 2‏ سا صم 


فاح ی کا وا مسد سس سه ا 


ومثال الصداق المؤجل: أن يتزوج رجل امرأة بمهر يحل 
بعد سنة» فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك؛ لأن موجب العقد 
التسليم» والعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق» وسكوت المرأة 
عن تسليم نقسهاء فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد» ويكون 
تسليم المهر واجباً بحلول أجله؛ لأنها رضيت بتأجيله» أما لو 
قالت: نعم أرضى بالتأجيل» ولكن لا تسليم إلا بعد القبض» 
أن تمنع نفسها بناء على الشرط»› وقد قال النبي كَلِ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»"''. أما بدون شرط 
فليس لها المنع. 

وهذه المسألة تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع» وهي 
حبس المبيع على ثمنه» مثل أن يقول البائع للمشتري: ما أسلمك 
السلعة سي لمش اعفد فالملعب أله ليس له حه على كيه 
طلقا : والقول الثاني : أن له حبيبية على ثمنتة» وهو أصح كما 

قوله: «فإن كان مؤجلاء أو حل قبل التسليم» أو سلمت نفسها 
تبرعاً فليس لها منغها» هذه ثلاث مسائل : 

الأولى: أن يكون الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها؛ 
وقد سبق . 


الثانية: إذا حل الصداق قبل التسليم» فليس لها منع نفسها 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )1١( 





ولو ماطل بذلك» مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجلة 
إلى شهر شعبان من السنة القادمة» فجاء شهر شعبان ولم يدخل 
بها والصداق حل». فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت: أعطني 
الصداق» فقال: الصداق مؤجل» فقالت: قد حل الأجل أعطنيه. 
يقولون هنا: لا تمنع نفسها؛ لأن الصداق وجب مؤجلاء 
والتسليم غير مؤجل» فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل 
حلول الأجل» فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما 
بعد حلول الأجل . 

والقول الثاني فى المسألة: أن الخال قبل السليم كغير 
المؤجل» يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم 
فلها أن تعنم نفسها؛ لآأئة صدق غلية الآن آأنة: حال» والضرر 
الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها 
الآن. 

وقولهم: إنه كان مؤجلاء وإنه كان يلزمها أن تسلم نفسها 
قبل حلول الأجل: فالسحب الوجوب إلى ما بعدةء يجاب عكئة 
بان هذا صحيح. لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار 
المهر ا فلا شرق بين الصورتين» وهذا قول في المذهب 
أيظباً . 

الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرعاً في الحال؛ ثقة بالزوج على 
أنه سيسلم المهرء ثم ماطل به» فالمذهب ليس لها أن تمنع 
نفسها؛ لأنها رضيت بالتسليم بدون شرطء فلا يمكن أن ترجع. 
ولكن تطالبه» وتحبسه على ذلك . 


ا سي سه 
فَإِنْ أَعسَّرَ بالمَهْر الخال قَلَّهَا المَسحء وَلَوْ بَعْدَ 
الدخول» r yy‏ 


والصحيح أن لها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل إذا ماطل لا 
نمکنه من استيفاء الحق كاملاً؛ لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء 
الإحسان إساءة» ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا 
بالعدل. وهذا بالظلم. فنقول : كما امتنع مما يجب عليه فلها أن 
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قوله: «فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ؛ ولو بعد الدخول» 
أي إذا أعسر بالمهر الحال» سواء كان حالاً من الأصلء أو 
حل بعد التأجيل فلها الفسخ؛ لأنه لم يسلم لها العوض . 

مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة على عشرة آلاف حالةء 
ودخل عليهاء فلما طالبته تبين أنه معسر لا شىء عنده» نقول: لها 
أن تفسخ عقد النكاح» وإذا فسخت بقي المهر في ذمته؛ لأنه 
استقر بالدخول. وكذلك على القول الراجح إن كان لم يستقرء 
فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه» 
وقد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على 
الصحيح › والمذهب أنها من قبلها . 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: تمنع نفسها حتى يسلمها 
المهم ؟ 

فالحواب : انا لا ندري متى يحصل الإيسار. 

ولو أنه أعسر بالمهرء ولكنه لما رأى المرأة تريد أن تفسخ 
النكاح استقرض وأوفاهاء فهل لها أن تفسخ؟ 

الجواب: لا؛ لأن حقها أتاهاء فإذا قالت: آنا لا أريد 


" تاف النكا 
صت 


زوجأً مدينأء قلنا: لا كرامة لك. فكل الأزواج عليهم ديون. 
فلس لها اللسخ. 

وقوله: «فإن أعسر بالعهرة لو رضت بذلك» وقالت: ما 
دام أنك معسرء فمتى أيسرت أعطني» ثم رجعت وطلبت أن 
يعطيها أو تفسخ. فإنه ليس لها ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
برضاهاء ولو تزوجته عالمة بإعساره» والمهر لم يقبض فليس لها 
الفسخ؛ لأنها راضية بذلك. 

قوله: «ولا يفسخه» أي: النكاح . 

قوله: «إلا حاكم» لأنه فسخ مختلف فيه» وحكم الحاكم 
برفع الخلااف» ويقطع النزاع . 

ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال: لو قيل 
إن الفسخ يثبت بتراضيهماء وبفسخ الحاكم لكان له وجهء لي 
إذا رضئى يي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم» فيكتب 
الزوج: ي سحت لكاحي من عمل السراة لإعساري بالمهن 
ومطالبتها به» ويعطيها الورقة؛ حتى إذا أرادت أن تتزوج» يكون 
عندها وثيقة على الفسخ . 

أما إن حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبل» فحينئذٍ نرجع 
للحاكم» وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح؛ لأنه إذا كان 
الطلاق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم» 
فهذا كذلك» وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي . 
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والعرس هو النكاح. ووليمة مأخوذة من الوتمام والاجتماع. وهى 
في الحقيقة جامعة للأمرين» ففيها اجتماع وفيها إتمام» ولكنها 
نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر» وهو الطعام الذي يصنع 
وليس الاجتماع عليه» ولا تمام العقد. وإن كان أصلها الاجتماع 
والتمام» و ميك قول الناس الآن: هذا الشىء والم» ات تام » ومنه 
التأم القوم يعني اجتمعواء ولكنها نقلت بالعرف والاصطلاح إلى 
هناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس› منها ما 
هو مباح» ومنها ما هو مکروه» ومنها ما هو محرم» فمن فمن الوم 
المحرمة أن يجتمع الناس ال آهل اله للعزاء» ويصعع أهل 
الميت الطعام للمجتمعين› ليله ا ر ج يد قد ا 
البجلي - رضي الله ته ے كنا نعد الاجتماع إلى أهل المت وصح 
الطعام من النياحة' "أن والياسة کس من الكباثر ؛ لآن النبى كلا 
لعن الثاتحة ٠‏ ومنها الوليمة غلى العذف» والغتاء» والرقضص» 
)01 ريه الع لحمد 108/19 وان اچد الاد باب ما جاء في النهي عن 
الاجتماع )١517(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح» رجال الطريق الأول على شرط 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 55)؛ وأبو داود في الجنائز/ باب في النوح (7178)؛ 
والبيهقي )1۳٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 








فهله ۔ أيضا - حرامء ومتها الوليمة المكروعة» وهى الوليمة الثانة 
للعرس؛ لأن فيها نوعاً من الإسراق» ووليعة مباسة وهي سائر 
الولافم التي تفعل عند حدوث ما َر فهي من كسم المباح 
وليس من قسم البدعة» كما ظنه بعض الناس» كالوليمة للختان» 
فهذه مباحة؛ لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة» 
حتى يقوم دليل على المتع. 

قوله: «تسن» هذا حكمهاء أي: أنها مندوبة» وهذا هو 
الفسم الرابع من أقساء الوليعك: رى ولبية السرس لأول مرف 
والدليل على ذلك سئة الورسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القولبة 
والقعلية. 

فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه -: 
«أولم»» وهذا فعل أمر» وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 

وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
أولم على نسائه . 

وقيل: واجبة؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف 
- رضى الله عنه ‏ السابق» والجمهور يرون أنها سنة» وقالوا: الذي 
صرق الأمر ص الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث» وهذا لا 
يقتضي الوجوب؛ لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب» وليس دفعاً 
لزكاة» أو نذرأ فیجب» وإنما هو سرور فلا يكون واجبا. 
)01 أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما جاء في قول الله تعالى: دا فضِيتِ 
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والحكمة منها إعلان النكاح» وإظهاره حتى يتميز عن 
السفاح» وإطعام للفقراء» وصلة للأقارب والأرحام» وما يحدث 
فيها من السرورء يكون جبراً لخاطر الزوجة» وأوليائها وغير 
دلك. 

وهي مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي يي قال 
لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: «أولم» ولم يقل 
لأصهاره: أولمواء ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في 
حق الزوجة؛ لأنه هو الطالب الذي يطلب المراةء. ويندر جذا أن 
المرأة تطلب الرجل . 

قوله: «بشاة بأقل»» فتسن لكن بقدر لا يزيد على شاة. 
بخبز» بحيس» بتمرء وما أشبه ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة 
للعرف» فتسن بما يقتضيه العرف» على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره» لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف» فإذا 
وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروهة. 

وقوله: «بشاة فأقل». الدليل أن النبي ييه قال: «أولم ولو 
بشاة»» والحديث لا يدل على ما قالواء بل يدل على أن أقل 
شيء شاة» ولم يأت هذا التعبير في اللخ العربية سادا به بيان 
الأكئرء وإنما يأتى فى اللغة العربية مراداً به الأقل» فالصواب أنها 
للغتي ولو بشاة؛ فإن كان غناه كبيراً يجعل شاتين»: أو ثلاثاًء 
حسب حاله والعرف» ولكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف 
والمباهاة» فالإسراف محرم» والمباهاة مكروهة. 


00 كتابٍ النكاد 
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قوله: «وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن 
عينه ولم يكن ثم مذكر»» انتقل المؤلف من بيان حكم الوليمة إلى 
يان حكم الإجابة إليها إذا دعي . 

فقوله: «تجب» فعل مضارع فاعله قوله: (إجابة». وفي هذا 
إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك دعوةء وإلا فلا تجب الإجابة. 





ا 3 هَ 3 
وتجب فى أ 


بيدا 


وقوله: «أول مرة» أي صنعت أول مرةء احترازاً من الثانية: 
والثالثة» والرابعة... إلخ. 

وقوله: «مسلم» احترازاً من الكافرء فالكافر لا تجب 
إجابته» فلو كان عندك جار من الكفارء وحصل عنده زواج» 
ودعاك إلى وليمته» فإن إجابته لا تجب» ولكنها تجوز؛ لأن إجابة 
دعوة الكافر جائزة» إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية» فإنه تحرم 
الإجابة إليهء مثل أعيادهم؛ لأن إجابته لها معناه الرضا بها» وهي 
تفعل على سبيل التدين» فكأنه رضي بدينهم وأقره» ولهذا ‏ باتفاق 
أهل العلم ‏ لا يجوز تهنئتهم بهاء لأن الرضى بشعائر الكفر أمره 
عظيم» والعياذ بالله . 

وأما مناسباتهم غير الدينية كالولد والزواج» فمن أهل العلم 
من يقول: إن تهنئتهم بها جائزة» بشرط أن يكون في ذلك 
ماح أو دفع مضرة» أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. 
وأما تشييع جنائزهم فلا يجوز. 

وقوله: «يحرم هجره»» أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم 
هجره؛ وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام : 


القسم الأول : من يجب هجره» وذلك كصاحب البدعة 
الداعي إلى بدعته» إذا لم ينتهِ إلا بالهجرء فإنه يجب علينا أن 
ٹهجره وجوياً؛ لآن فى الهجر فائدة» وهو ترك الدعوة إلى البدعة: 
اا وجا شخصاً يدهو التادى إلى القول بقلق اقراق: أو إلن 
أن الله - تعالى ‏ في كل مكان وجب علينا أن نهجره» فلا نسلم 
عليه» ولا نرد عليه السلام» ولا نجيب دعوته» ولا نتحدث إليه 
حديث الصديق؛ لأن هجره هنا فيه مصلحة» وقد ثبت عن النبي ِل 
أنه أمر بهجر من فعل محرماًء كما في قصة كعب وصاحبيه 
- رضي الله عنهم ٠"‏ وفاعل المحرم أعوة سين پان إلى البدعة ؛ 
لأن البدعة تستمر بالدعوة إليهاء وفاعل المحرم فَعَله وانتهى . 


القسسم الثاني : من هجره سنة› وهو هجر فاعل المعصية 
التى درف البدعة» إذا كان فى هجره مضل گھجر إنساة يحلق 
لست اا رایغا خا فد أسر على الك وکات فى شج 
مصلحة» وهو الرجوع إلى حظيرة السنةء فالهجر هنا سنة حتى 
يرجع» وكذلك يقال في شارب الدخان» والموظف في جهات 
ربوية» ولا نقول: إنه واجب؛ لأننا لا نتحقق به ترك المحرم» 
فلو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجبا. 

إذاً هنا الهجر سنة بشرط المصلحة:» فإن لم يكن في هجره 
مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام 


6 أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك (۱۸٤٤)؛‏ ومسلم في 


- رصى الله عنه -. 


لقوله كلهِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة»"'". فإن لم 
يكن مصلحة صار الهجر حراماء إذ لا يحصل منه إلا عكس ما 
نريد» وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم 
من هجر أهل المعاصى مطلقا فغلط. ومخالف للسنة» لقول 
النبي كَلِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة»» وفاعل 
المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائرء إلا إذا كفرء وعلى هذا 
فلا يجوز هجر أهل المعاصى إلا لوجود المصلحة. 

القتسم الغالك: عجر مياح وهو ما يحصل بين الإنساة 
وأخيه بسبب سوء تفاهم» وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل . ظ 

والقول الراجح أن الهجر لا يجب. ولا يسنء ولا يباح إلا 
حيث تحققت المصلحة» فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا ؛ 
لآن الهجر إما دواء وإما تعزير» فإن كان من أجل معصية مستمرة 
فهو دواء» وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزيرء 
فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفرء والدليل على 
ذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم» 
والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل 
السنة والجماعة» ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين» ولو فعلوا 
المعصية وتجاهروا بها؛ لأنهم مؤمنون» وقد قال النبي 55 : 
«وحق المسلم على المسلم ست» ومنها: إذا لقيته فسلم عليه" » 


)01 اریت البخاري في ا ب باب الهجرة. أبن 0 ببسام في الأدب/ 


لساري" 


(۲) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز (7140١)؛‏ ومسلم في- 


فقال: حق المسلم» ولم يقل: حق المؤمن؛ لأن الإسلام أوسع 
من الإيمانء لكن إذا كان + ني الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن» وإما 
أن يجب» حسب ما تقتضيه المصلحة» وحسب عظم الذنب» فإذا 
كان هذا الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع» وصار يمشي بين 
الناس غريباًء لا يسلم عليهء ولا يرد سلامه» فيخجل ويعفي 
لحيتة؛ كان هجره سنة أو واجبا؛ لأن هجره مفيدء أما إذا كان هذا 
الرجل إذا هجرناه ازداد شره» ونفر من أخيه المؤمن» وحصلت 
الوحشة بينهماء ا والمسبل لثيابه 
مجاهر بالمعصية» والذي باو لا آنه أعظم من حلق اللحية؛ لأنه 
متوعد عليه» فهو من كبائر الذنوب» وأعظم من شرب الدخان» مع 
أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. 
المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: واجب» 
وسنة» ومباح» ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه 
الأقسام» وأن الأصل في الهجر التحريم.ء إلا إذا كان فيه 
مصلحة . 
هذا بالنسية لمن كان مسلما» أها غير المسلبين قلا بدؤون 
بالسلام» سواء كانوا غير منتسبين للإسلام» كأن يصرحوا بأنهم 
نصاری» أو يهودء أو وثنيون» أو كانوا منتسبين للإسلام لکن 
بدعتهم تخرجهم من الإسلام؛ ؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول و في أهل الكتاس: «لا تبدأوا اليهود والنصارى 


= الآداب/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام )7١77(‏ (5) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ۔» واللفظ لمسلم . 
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بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)"''. لكن 
إن سلم علينا نرد عليه» فإن قال: السلام عليكم»ء قلنا: وعليكم 
السلام» وإن قال: السام عليكمء قلنا: وعليكم . 

ففي المسألة ثلاثة احتمالات : 

إن سلم سلما توا رودن سلذما صر بيجا : وإن قال: 
السام عليكم» قلنا: وعليكمء كما قال النبي كلا" وإن قال: 
السام عليكم. وأدغمه نقول : وعليكم . 

الشرط الرابع: قوله: #إليهاة أي: إلى وليمة العرس؛ 
احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة» 
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم» ودليل ذلك قوله يِل «شر الطعام 
طعام الوليمة. يدعى إليها من يأباهاء ويمنعها من يأتيهاء ومن لم 
يجب فقد عصى الله ورسوله»"» وهذا هو الشاهد» وذهب بعض 
أهل العلم - وهو قول الظاهرية ‏ إلى وجوب إجابة الدعوة ولو لغير 
الوليمة؛ لآن هذا من حقوق المسلم على المسلمء وقد قال 
النبي بيه في حق المسلم على المسلم: «وإذا دعاك فأجبه»”*'. 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 1171) 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب 


النبي ية (5977)؛ ومسلم في الآداب/ باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب 
بالسلام77١7)‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله يك 
(۷۷)؛ ومسلم في النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )١577(‏ 
)1١١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم. 

.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )٤( 


باب وليمة العوس 522 


وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرهاء وتخصيص وليمة 
الغرضن بالوجوب لأ يدل على أن غيرها غير واجب؛ لأن ذلك 
فخ بات ذكر ۽ بعض أفراد العام. وذكر د بعض أفراد العام بحكم 
مطابق للعام لا يقتضي التخصيص . 

أيضاً الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي ية حيث قال: «لو 
دعيت إلى دراع أو كراع لأجمت)7. لین هذا الحد!! «ذراع أو 
كراع» وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة» فلو لم يكن من بركة 
الإجابة إلا أنه من خلق النبي كله وأن المجيب سيكون متأسيا 
برسول الله كله لو لم يكن إلا هذا لكان كافياً. 

وَلَاحِظ أن الإنسان إذا أشعر نفسه أنه متبع لرسول الله كله 
في هذا أو غيره» فسيكون في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما أنه إذا عود نفسه على الإخلاص لله تعالى ‏ 
فسيكون الإخلااص دأبه فى كل شيء. 

وقوله: (إن عيّنه» هذا هو الشرط الخامس»› أيى: عيّن 
الداعي المدعوّء بأن قال: يا فلان احضر وليمتي» وعلم منه أنه 
إن لم يعينه فلا يجب» مثل لو أطل برأسه على جماعة» وقال: 
تفضلوا إلى وليمتي» فإنه لا تجب إجابته؛ لأنه لم يعينه» وإنما 
وجه الكلام للجميع › ولذلك الناس لا يعدون من تخلف عن هذه 
الدعوة» كمن عين وتخلف» فمن عين وتخلف اک 

وقوله: «ولم يكن ثم منكر) هذا هو الشرط السادس» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب القليل من الهبة )١054(‏ عن أبي هريرة 

وضئى الله عله ى. 
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وقوله: ثم أي : هناك + ويقلط تیر من اناس سی من طلبة 
العلم. فِيقولونخ: : لم؛ لن 2 حرف عطف واثم) ظرف»› 
والمعنى ولم يكن فى مكان الدعوة مر 

والمنكر ما أنكره الشرع والعرف» والعبرة بإنكار الشرع. 
فما أنكره لجر منكر ولو أقره العرف؛ لأن بعض الأعراف 
- والعياذ بالله - تقر المنكرات» وما أنكره الشرع فالعقل السليم 
والعرف السليم ينكره» ولذلك قال النبي ية: «الاثم ما حاك من 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»"''. لأن الناس ينكرونه. 
وهذا في أناس فطرهم سليمة» ومناهجهم مستقيمة . 

أما إذا كان المجيب قادرا على ت تغيير المنكر» فحينئذ يجب عليه 
الحضور؛ إجابة للدعوة ولتغيير المنكر. مثل أن يدعى رجل له قيمته 
العلمية» أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام» فيحضر وهو قادر على 
أن يغير هذا الحرام» فالحضور عليه واجب؛ لأنه قادر على تغيير 
المنكر» وقد قال النبي بل : امن رأى منک منكراً فليغيره بيده" . 


وأما إدا لم يکن قادراً فالاجابة لعن الوليمة المحرمة حرام » 
ودليل هذا قوله تعالى : ماو عل لاف وعدن [المائدة : 2 
وقال تعالى: وقد ترد عَم في الكتب أن إا جع ءات ) 


یکر پا یتہر پیا فک عد را ت عي يوا فى عدي کر 40 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأدب/ باب تفسير البر والإثم )٠٠٠۳(‏ عن النواس بن سمعان 
- رضي الله عنه . 

00 أخر جه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان )٤4(‏ عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . 





و 


8 مهم # [النساء: ]٠٤١‏ يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في 
العقوبة والمعصية. 
فالشروط ستة» وهناك شرط سابع ذكره بعضهمء وهو أن لا 
يكون ماله حرامأًء فإن كان حراماً لم تجب الإجابة» مثل أن 
يكون ممن يتعامل بالرباء أو بالغش» أو بالكذب» والحقيقة أن 
هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه» ولكنه محل اجتهاد 
من أهل العلم» والثبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاب دعوة 
اليهودى ‏ > وأكل مز الشاة التي أهدته الو دي :۽ مع أن اليهود 
آگالون للسحت والرباء ثم إن مَنْ ماله محرم هنا تحريمه لكسبه لا 
لعينه» وكسبه إثمه عليه» لكن إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا 
والغش ونحو ذلك تغريه» ويغر غيره» فهنا لا يجاب. 
واشترط بعض العلماء أن لا يكون في الإجابة دناءة» مثل 
أن تعلم أن المدعوين ناس من السفهاء والسَّمْلء» وأنت رجل 
محترم بين الناس» فإذا أجبت نزل قدرك» وصار فيه ضرر عليك› 
لكن هذا الشرط ‏ أيضاً ‏ ليس بصحيح؛ لأنه يفتح للناس باب 
الطبقية» والترفع» والتعاظم» بل نقول: احضرء وانصح لعل الله 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ولهذا نأتي إلى المسجد 
(۱) اکر اسو ١‏ ) عن أنس ‏ رضي الله عنه » وصححه الضياء المقدسي 
فى الأحادية المشعارة x)‏ راصال فى البخاري فى الرهن/ باب فى 


ا في الحضر .)50١:8(‏ 
6 أخرجه البخاري في الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين (۱۷٣۲)؛‏ ومسلم في 
الآداب/ باب السم (۲۱۹۰) عن أنس - رضي الله عنه . 








وفيه انو نصلي معهم› چا لون جنب» فيهم دناءة وسفل» فأنا 
اج بالإجابة فأجيب ولا أترفع» لا سيما إذا كان الترفع والعلو 
على هؤلاء لأجل أنهم فقراء» فهذا أشدء اللهم إلا إذا كان 
حضور هذا الرجل مع هؤلاء يجلب إليه التهمة» فهذا لا يجب 
عليه الحضور. ولكن رجل من كبار علماء المسلمين ودع وم 
فلا يمكن أن تلحقه تهمةء بل يقال: جزاه الله خيراء يمكن أن 
ينصحهم وينفعهم» ولكل مقام مقال. 

واشترط بعضهم أن لا يلحقه ضرر بذلك» وهذا صحيح؛ 
لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضررء فلو كان 
يخشى ضرراً في ماله» أو بدنه» أو عرضه فإنه لا يجب عليه» 
وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات. 

فتلخص لنا ستة شروط : 

الأول: أن تكون الدعوة أول مرة. 

الثاني: أن يكون الداعي سا . 

الثالث: أن يحرم هجره. 

الراء ع أن يعين المبعو, 

الخامس.: أن لا يكرن : لم منکر. 

السادس: أن لا يكون عليه ضرن. 

ولكن يشترط ‏ أيضاً - شرط لا بد منه» وهو أن نعلم أن 
دعوته عن صدق» وهذا يضاف إلى الشروط التي دكرناهاء وضد 
ذلك أن يكون حياءً» أو خجلاء أو مجرد إعلام» فلا يجب. 
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كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضل » 
فهذه دعوة الغالب فيها أنها عن غير صدق. أي: حياءً فقطء إلا 
إذا علمنا أن هذا صديق له» وأنه يرغب الجلوس معه. فإن 
كانت حياءٌ أو خجلا لم تجب الإجابة» بل لو قيل بالتحريم 
لكان ته رجه لات لحيانا يبحرحفك: وآحياتا تقول له عبد 
الباب: تفضل فيدخل» وأنت تود أن تنام مثلاً» أو تتجلس إلى 
أهلك» وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في 


هذا الرقت. 


فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله د : اومن لم 
يجب فقد عصى الله ورضوله” ف وقال الله تعالى : #ومن يحص الله 
وساد اقل e‏ 06 سك 


ا ما [الا خاس CEY‏ ولعموم قوله ا : 
«وإذا دعاك فأجه)"“ 


مسألة: البطاقات التى ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: 
إذا رایت الاسم مطبوهاً قلت: هذا تميين؛ وإذا رايت أنه لا 
يبالون» وإنما ذلك عبارة عن مجاملة؟ لأآنك ضاعفة أو قريب 
بدليل أنهم لا يأتون ويقولون: هل ستأتي» أو أنت مشغول؟ 
فالظاهر لي أن البطاقة صارت مثل دعوة الجَمّلى» إلا إذا كان 
هناك شيء آخرء كقرابة» وإن لم تأته عد ذلك قطيعةء أو قال 
التاسن : لھ لم پات إلى قريبه؟ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 83 صق ےچ ض0 


ڪڊ انڪ 


إن دَعَاهُ الجَمَلَىء أو في اليَوْم الثالثء 510ص 


لما کر السطلف . وحنمة الله د الشروظ معحطوقا؟ ذكر 

مفهومهاء فقال: 
«فإن دعاه الجفلى» وهى دعوة العموم. مثل أن يقول: هلموا 

أيها الناس» وهي مما يفتخر بها العرب» كما قال شاعرهم: 
نحن في المشتات ندعو الجفلى لآ ترق الأذدي فيها يتعقر 

(النقرى» أن يعين» و«الجفلى» أن يعمم» و«الآدب» صاحب 
العادية. 

فإذا دعا الجفلى يقول المؤلف: «كرهت الاجابة». والتعليل 
أن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو» ومفاخرة ومباهاة للداعي» وهذا 
التعليل عليل» والصحيح أنها لا تكره بل هي جائزة» وقد ثبت أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرسل أنسأ ‏ رضي الله عنه ‏ 
وقال له: ( ادع فلاناً وفلاناً ومن ل فعين في الأول» ثم 
عمم» فالصحيح أن الإجابة ليست مكروهة» بل في ظني أن عدم 
الإجابة إلى الكراعة آقرت؛ لأنك إذا دعوت الئاس جميعا 
وتخلف واحد قال الناس: هذا مترفع ومتكبر» صحيح أن الإجابة 
لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة غامة» فهى تشبه فرضص 
الكفاية» ولكن لا تقول: إنها مكروهةء بل الصواب أثها ليبسث 
يمكروهة وليست بواجبة» لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب 
الدعوة م بحضوره فينبغي له أن يجيب . 

قوله: «أو في اليوم الثالث» أي دعاه في اليوم الثالث فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب الهدية للعروس (0177)؛ ومسلم في النكاح/ 

باب زواج زينب بنت جحش . . . )۹٤( )١1174(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. 





باب وليمة اليس (rrr ٠‏ 
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تكره الإجابة؛ لأنه يروى عن النبي ية أنه قال: «الوليمة في يوم 
الثالث رياء وسمعة"''. وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن 
يشجع صاحبهاء ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت 
إسرافاء فالإجابة تكون مكروهة» ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة» 
مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث» فمثل 
هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو 
الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف» ولكن ينبغي لمن أجاب أولاً 
أن يقتصر على الإجابة الأولى؛ لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن 
يكون فيها دناءة» اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به 
الدناءة» مل أن يكوك قريباء أو صديقاًء أو جاراً. 

وقوله: «أو دعاه ذمي كرهت الإجابة». الذمى هو اليهودي أو 
النصراني» وعلى الصحيح غيرهما ممن عفدت له الثم بأن يقيم 
في بلاد المسلمين مع دفع الجزية» فالإسلام مسيطر عليه وخاضع 
لأحكامه. وله حقوق» فإذا دعاك لوليمة العرس. فالمذهب يكره. 
قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر»ء واحتقارهم» 
وازدراؤهم» فلا تنبغي إجابتهم. وظاهر كلا مهم ولو كانوا يجيبوننا 
إذا دعوناهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذا نظر. 
والصواب أنه لا تكره إجابتهم فقد ثبت عن النبي يي أنه أجاب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الوليمة )۱٠۹۷(‏ عن ابن مسعود 

- رضي الله عنه -» وابن ماجه في النكاح/ باب إجابة الداعي )۱۹٠١(‏ عن أبي 

هريرة ‏ رضي الله عنه » ومثله عند أبي داود في الأطعمة/ باب في كم تستحب 


الوليمة (١٤۳۷)ء‏ انظر: خلاصة البدر المنير (١۲٠۲)ء‏ والتلخيص (0١155١)؛‏ 
والإرواء .)١196٠*(‏ 


دعوة ت وسئل الإمام ألحوكبت وی الله - عن إجابة دعوة 
الذمى ؛ فقال : دعم وهذا هو الصحيح› PF‏ لا تجب » ولكن 
تجوز» لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم. ومصلحة» وهذا في 
إجابتهم في الأمور العادية» كالزواج» والقدوم من سفرء وما أشبه 
دلت : 

وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز» فلو دعانا 
نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لأن عيد الميلاد من 
شعائر الكفرء وشعائر الكفر لآ يرضاها الله عر وجل - وهكذا 
نقول في تهنئتهم › فما يهنؤون بأعيادهم ؛ لأن مغر ذلك الرضى» 
بل ذلك اعظم من الرضى . 

وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس: الصحيح 
عدم الكراهة» لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم: أن المباح 
إن كان وسيلة لمحرم صار حراماًء وإذا كان وسيلة لواجب صار 
ولجباء وک كان وسيلة لمكروه ضار مكرؤها» واا كان وسيلة 
لقص ضار فيضا فالبيع حلال قال الله تعالى: #وَآحل اله 
َي [البقرة: ©1717 وقد يكون واجباً» كما لو رأيت مضطراً يريد 
شراء طعام می لتقل تسةه فالبيع له واجب» وكما لو أردت أن 
اتر ماء للوضوء للصلاة فالشراء واجب» وإدا أردت شراء 
طيتب للتطيس: به لضلاة الجمعة فالشراء مستحب » ولو أراد رجل 
شراء سلم يتسلق به بيوت الناس لسرقتهاء فالشراء حرام» ولو 
آواد. إنتسان شراء بل .. على القول بكرافعة . فيكون الشراء 


(۱) سبق تخريجه ص(9؟١7١).‏ 





باب وليمة العوس زه ا 
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عن چ چ اي ف سس کو 
ومن صومه وا جب دعا وأانصرف› 24 2 Hd GEDE‏ 


مكروهاً: والصحيح أنه لا يكره؛ لأن البصل حلال. 


قوله: «ومن صومه واجب دعا وانصرف» أن أن من صومه 
واجب فإنه يجيب الدعوة» ولكن لا يأكل؛ لأنه لا يجوز قطع 
الصوم الواجب» كإنسان عليه قضاء من رمضان» فدعي إلى 
الوليمة وهو صائم» وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى 
الوليمة وهو صائم» وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة 
أيام فدعي وهو صائمء فكل هؤلاء يحضرون ولكن لا يأكلون؛ 
لأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه؛ لأن القاعدة الشرعية أن من 
شرع في واجب وجب عليه إتمامه» ومن شرع في نفل لم يجب 
عليه إتمامه» إلا الحج والعمرة» وكذلك الجهاد على قول بعض 
أهل العلم» ولكن يدعو للداعي بما يناسب» إن كان يعرف الوارد 
فهو أفضلء وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب . 

وقوله: «وانصرف» هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة» أو 
بعدهاء أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المؤلف: أنه 
ينصرف قبل ذلك ولا يبقى؛ لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل 
ربما يخشى عليه من الرياء» وإذا أخبر الناس بأن صومه عن 
واجب فقد لا يكون لائقاًء ولكن لو قيل: إن هذا يرجع لحال 
الإنسان» إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في 
الأكل» ولكن لا يأكل فيقدم لجلسائه مثلاًء لهذا الإدام» ولهذا 
لحماء ولهذا خبراء فريما له بقع به لأن الإثسان الذى ينقد 
مثل أن يكون جاراًء أو قريبأء أو صديقاً حميماً. إذا لم يأت 
تكلم الناس وقالوا: لمَ لمم يأت جاره» أو قريبه» أو صديقه وما 
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أشبه ذلك؟ والإنسان ينبغى له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه. 
وقوله: ااصومه واجب) مبتدا وخبر» وهي صلة الموصول 
«من» لا محل لها من الإعراب» ولا : تصح أن تكون «من) 
شرطية ؛ لآنها دخلت على جملة اسمية» و جواب؛ وذلك 
أن اسم الموصول لما كان يشبه اسم الشرط في العموم صار له 
جواس كجواب الث جل ه وهو هنا: «دعا وانصرف) ومنه قولهم : 

ف «الذي» مبتداً» وله درهم) خبره» وفرنت بالفاء؛ لن 
سم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه في 
الجواب. 

وقوله: «دعا وانصرف», الدليل قول ‏ النبي وه - : «إذا 
دعي أحدكم ليچب ٠‏ فإن كان صائماً فليْصَلٌ > وإن كان مفطرا 
فليطعم"''. ومعنى قوله: «فليصلٌ» فليدع. 

فإن قال قائل : أنتم تقولون: إن ألفاظ الشارع تحمل على 
الحقائق الشرعية» والصلاة حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة. 

قلعا : إن الكلمات يعين معناها السياق وفرائن الأحوال. 
3 المعلوم هنا أن الرسول مو لم يرد من الإنسان الصائم الذي 
يدعى فيجيب أن يصلي ؛ لآنه لا معنى لذلك»› کہا المعني. أن 
يدعو لهم لقوله تعالى: # خد مِنّ ن¿ آموي صَدَ صَدَكَةٌ تطهره هم ونرگہم يا 
(1) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الآمر پاساي الداعي إلى دعوة )١571(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -. 


---ب E‏ 
8 ر ِ 98 2 سي سی اس و ْ ٤ه‏ ابر 
والمتهل يفطر إن جيرء ولا يحب الا کل > ........ a‏ 


رصل مهم إن سوك سگ م (التوية: 10 . 

قوله: «والمتنفل يفطر إن جبر» يعني أن الصائم المتنفل 
كصيام أيام البيض» أو الاثنين» أو الخميس» أو ستة أيام من 
شوال» أو عشر ذي الحجة» أو عاشوراء وما أشبههاء فالمتنفل 
يجيب الدعوة» ولكن هل يفطر أو لا؟ المؤلف ذكر أن فيه 
تفصيلاًء إن جبر قلب الداعي» وأدخل السرور عليه فإنه يفطر 
وإن لم يجبر كأن يكون الداعي لا يهتم أكل أو ما آكل» المهم 
أ يجيب e‏ فإن الأفضل أن ب يفطر ويتم صومه؛ لأن 
ضوفه قل ول پیات پا یات 

قوله: «ولا يجب الأكل» أي: أكل المدعو ليس بواجب» 
وإنما الواجب الحضور فقط لقوله عة : (إذا دعي أحدكم فلیجب 
فإن شاء أكل وإن شاء ترك فهذا الحديث يدل على أنه لا 
خب الآكل» والحديك السابق يذل على وجروب الأكل لقوله : 
«فليطعم» فكيف الجمع بين الحديثين؟ 

الجمع بينهما أن يقال: إن الخيار إذا لم يترتب على ترك الأكل 
مفسدة» فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل» كرجل 
صنع وليمة شاة» أو شاتين» أو أكثرء وجهزها وأذن لهم في الأكل» 
فقالوا : لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين!! فهذا فيه نظرء لقول 
النبي كل لرجل معتزل عن القوم ناحيةء وقال: إني صائم» فقال 
رسول الله ية : «دعاكم أخوكم وتكلف لكم. > كلء ثم صم يوماً مكانه 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )٠٤١١(‏ عن جابر 


د وضى الله عله -: 





دا ۳۳۸ ' 
تا راو و : ء0 2 ی 
َال متو ى صريح ر ® و قرينق rrr Sa‏ 


إن شعت”” ٠"‏ والصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب 
كما سبق» أو عن يوتضرو بالكل ؛ أن بعضى الناس قد يكون مريضيا 
بمرض يحتاج إلى جمية فلا يستطيع أن يأكل . 

وقول الرسول كك : «إن شاء أكل وإن شاء ترك» يحمل على 
الصائم»› اد على الاثم يكن الي کت بيرك وإلا فلا شك عند 
كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة» أن يدعو الناس ويحضرواء 
ثم يقولوا: الأكل غير واجب!! ومن عادة العرب أن الإنسان إذا 
لم يأكل فإنه يخشى منه› وإلى الآن هذا الأمر موجود» ينفلك 
يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيراًء ويسمونها الملحة؛ يعني أنك 
تمالح وتأكله وس ذلك أنها ایا 

ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كقاية لا فرض عينةء فإذا 
قام به من يكفي» ويجبر قلب الداعي» فالباقي لا يجب عليهم 
الأكل» وهو الصواب» أما أن ثقول: لا يجب الأكل على 
الآخرين» فهذا فيه نظر. 

قوله: «وإباحته متوقفة على صريح إذن» أي: إباحة الأكل 
متوقفة على صريح إذن» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» يعني على إذن صريح» بأن يقول: تفضل كل» فإذا 
قال ذلك» أبيح الأكل . 

قوله: «أو قرىنة› ای إذا دلت القرينة والعرف والعادة على 
أنه إن قدم الطعام بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل» فلك أن تأكل . 
)١(‏ أخرجه البيهقي )۲۷۹/٤(‏ وحسنه الحافظ في الفتح )۲٤۷ /٤(‏ ط/ دار الريان» 

وانظر * تلاضة البدر المت (۲°۲۸)+ والارواء .)١9819(‏ 


باب وليمة العوس ۴[ 


وَإِنْ علم أن ر نگ يَقَدِرَ عَلَى تَعييره حَضِْرَ وکر a‏ 


وعادة الناس اليوم على آنه يحتاج إلى ألفاظ صريحة» فلو 
تقدمت للمائدة ولم تكتمل › عد ذلك جشعاء كما قال الشاعر: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعٌ القوم أعجل 

فما دام الداعي لم يقل : تفضلواء فلننتظر» أما إذا جاء بإناء 
والحاصل أن هذه الأهوق تكون بالألفاظ الصريحة» والقرائن 
الواقيحة. الدالة عليها . 

وقوله: «وإباحته» فلو أن أحداً أخذ شيئاً من الطعام قبل 
الأذثء أو القريبة كان ذلك حراماة والئاس لا يروت هذا حراما: 
وإنما يرونه سوء أدب بتقمدمه فيد لذن ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أن الإباحة لا تكون إلا بصريح الإذن» أو القرينة. 

ومن هنا نتأخذ مسألة مهمة أنه إذا دعاك إتساث وجغت إلى 
البيت» ووجدت الباب مفتوحا فى الوقت الذي دعاك فيه» فهل 
يحتاج إلى إذن: أو أن فتح الباس يعتبر إذناً؟ 

هذا أيضاً ‏ عند الناس إذن عرفي» فلو جئت بعد العشاء 





الآخرة ووجدت اباب مفتوسسا فهو إفن. 
ولكن لا شك أن الأفضل أن يستأذن؛ لأنه قد تكون إحدى 
النساء في فناء البيت ونحوه» أما إذا صرح» وقال: إذا وجدتم 
الباب مفتوحاً فادخلواء أو وجد المفتاح على الباب كما كان في 
الزمن السابق» يتركون المفاتيح على الأبواب» فهذا إذن صريح . 
قوله: «وإن علم أن ثم منكراً يقدر على تغييره حضر وغيّره» 
«إن علم» الضمير يعود على المدعوء «ثُمٌ» ظرف مكان يشار 





بها للبعيد» مبني على الفتح في محل نصب؛ متعلق بمحذوف» 
خبر مقدم» (منکر اا اا «أن» مؤخر». والمتكر کل مأ حرم 
الشرع. فإدا على مشلا أن فى هذه الوليمة اختلاطا للرجال 
بالتساءء أو آللات لهو. أو را وما أشية ذلك من الأشباء 
المحرمة؟ قهذا إن گان يقدر على تقييرةه أو ثقليله يحفر؛ لأنه 
يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم أنه إذا أنكر قل» 
فيحضر وجوبا لسببين : 
الأول : أنه دعوة وليمة عرس . 
الثاني: أن فيها إزالة لمنكرء أو تقليلاً له» وإزالة المنكر أو 
تقليله واجب . 
مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة» بحيث إذا علم بالمنكر 
وأمر بإزالته أطاعوه؛ فهذا يجب عليه الحضور. 
قوله: «و إلا أبى» . أ : وإلا يتمقدر على تعييره امتنع من 
الحضور» وخا يذكر السيب أو '9؟ الأوليل أن يبين السبب 
قو 
الأول: بيان عذره. 
الثافى: ردع هو لاء . 
الخالية: ریما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الى محرم» فإذا 
قال : لا ا حضر؛ لأن عندكم كذا وكذاء وبين لهم أن هذا محرم» 
فيكفون عنه . 
د الى کک 3۴ا رأيتم من يبتاع في المسحد فقولوا: لا 
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أربح الله تحارتك» فإن المساجد لم تبن لهذا" لأجل أن يعذر. 

وقوله: «وإلا أبى» وجوباً أو جوازاً؟ وجوبا ما دام يعرف 
أن ثم منكرأء ولا يقدر على تغييره» فيحرم عليه الحضورهء فإذا 
قال: آنا أحضر وأكره بقلبي» ولا أشاركهم. 

نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأنك لو كرهت بقلبك لما 
اي وک 
مكرهاً. وقد قال الله عر وجل -: #وَقَدٌ رل عَم في الْكِنَبٍ 
أن إا مم غناك أو قد پا نينا ب مد ا امس 5 
يَخوصُوأ فى فى حَدِيثٍ عرو ۾ د إذا ا إن الله جام مع الْمفِقِينَ وَالْككفْرينَ 
في جَهَتمَ ييا [النساء: .]٠٤١‏ 

فلو قال قائل: إذا لم أحضر ترتب على هذا قطيعة رحم. 
كما لو كان صاحب الوليمة من أقاربهء وعندهم منكر ودعاهم» 
فإذا لم يجب غضب عليه» وتقطعت الصلة بينهما . 

فالجواب: ولو أدى ذلك إلى قطيعة الرحم؛ لأن الله - تعالى - 
قال في الوالدين» وهما أقرب الأرحام: 8 هراك عله أن 
كرك بى ما لیس لَك ہی عل قلا ما4 القمان: 65]. 

ومن التمس رضا الئاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس فلا يحل» وربما يكون امتناعه عن الحضور لوليمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد (١77١)؛‏ 


والدارمي في الصلاة باب النهي عن استتشاد الضالة في المسجد والشرى والبيع 
TEVI‏ (ط/ البغا) عن انی هريره رضي أللّه عنه) وص ححه ابن خزيمه 


(١٠٠٠)؛‏ والحاكم )٥1/۲(‏ على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي . 


د عن 1 دام 


55 حَضَرٌ ثم عَلِمَ به أَزَالَهُ فَإِنْ دَامَ لِعَجْرِهِ عَنْهُ انْصَرَفَء 


قريبه المشتملة على المحرم» سبباً لهدايته» فيعتب على نفسه. 
ويوبح نفسه ) ومقع له إنه بفعله هذه المعصية اكتسب هجراكت 
قريبه» فيرتدع» وكثيراً ما يقع مثل ذلك» إذا هجر الإنسان قريبه 
أو صاحيه سايق فإنه يراجع نفسه » ويتأمل» وربما يرجع عما کان 
عليه من المعصية. 

المهم أنه للا يجوز الحضورء. ولو أدى ذلك إلى قطيعة 

قو له: «وإن حضر» أي المدعو . 

قو له: «تم علم به» أى بالمتكر . 

قوله: «أآؤاله» وچا لقول النبي د : امن رأى منکم منكر 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»"''. 

قو له: «فإن دام» | فهر يعود على المتخر . 

قو له: «لعجحزه عنه» اللام للتعليلء يعني من أجل عجزه عن 
تعخيير ه . 

قو له: «انصرف» هذا جواب الشرط؛ وينصرف وچوا ؛ لاله 
قوله تعالى: #وفد نَزّْلَ عَم في ا أن دا ینا يات 
کر ب N‏ ا مک سر سر اا ق سرس ر و خی وا ف ريثت 0 
ا NETE‏ 


.)١؟/(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب وليمة العرس (e)‏ 


َإِنْ عَلِمّ به ولم يَرَهُ ولم يَسْمَعْهُ خير 0 
قوله: «وإن علم به ولم برد ولم يسمعه خْيّر» أى : علم 


بالمنكر بعد حضوره» فيخير بين البقاء والانصراف؛ لأنه لا 
يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه» وله أن ينصرف تعزيراً 
لهؤلاء الذين فعلوا المنكر. 

واميما اولي أ يتيرق أو يمي ؟ الجا جس 
المصلحة؛ لأن التخيير هنا ليس تخير تشه» ولكنه تخيير مصلحة؛ 
لأن المقصود بذلك مصلحة الغير» وكل ما كان المقصود به مصلحة 
الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي» فإذا كان في انصرافه ردع 
لهم ولغيرهم» فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف» وقد يكون 
عدم الانصراف أحياناً أولى بحسب الحال» فلو فرض أنه في هذه 
الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم» فهنا قد نقول: بقاؤه 
أولى ؛ لأنه لم يرَ ولم يسمع. ولكنه يعظ وينصح وينكر؛ فإن لم 
يستجيبوا فلا بأس أن يجلس؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. 

وإذا كان هذا الرجل كبيراًء كعالم أو وزير ينظر إليه إذا 
انصرف» ويرون أن هذا من أعظم التعزير؛ فإنه حينئذٍ يجب أن 
ينصرف» لما فى ذلك من إزالة المنكرء وأما إن كان من عامة 
الناس» إذا انصرف أو لم ينصرف لم يؤبه لهء فهذا قد نقول بأنه 
مخيرء وقد نقول بأنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن 
لقلبه» وأتقى لربه انصرف . 

وقوله: «وإن علم به» فإن ظن ولم يعلم» فالأصل وجوب 
الإجابة» فيحضر ثم إن تحقق ظنه» فإن قدر على تغييره غيّره 
وإلا انصرف. 





قوله: «وكره» اعلم أن المكروه في اصطلاح الفقهاء غير 
المكروه في الكتاب والسنة» فالمكروه فى الكتاب والسنة يراد به 
المحرم» كما في قوله ‏ تعالى ‏ لما ذكر المنهيات العظيمة قال: 
کل ذلك كان سيه عند ريك مَكْزُوهَا 402 [الإسراء]» وفي الحديث 
عن - النبي عليه الصلاة والسلام -: «إن الله كره لكم قيل وقال. 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال»”' فالكراهة في لسان الشرع يراد 
بها المحرم إذا كانت في الأحكام الشرعية. 

وأما الكراعة عتد النقهاه قنرتية بين الماح والمسحرعء يقاب 
تاركها امتثالاء ولا يعاقب فاعلها. 

قوله: «النثار» وهو أن ينثر في الوليمة طعام» أو فلوس» أو 
ثياب» فهذا مكروه» فإن كان المنثور طعاماًء فمكروه لسببين: 

الأول : إن فيه امانا للنعمة . 

الثاني: أن فيه دناءة وخلافاً للمروءة» لا سيما إذا كان من 
الشرفاء والوجهاءء أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط . 

وإذا كان مالاً كان إفساداً له وإضاعة» ولو قيل بالتحريم 
في مسألة الدراهم. أى : الأوراق النقديةء لكان له وجه؛ لأنه 
عرضة لإتلاف المال وإضاعته» وقد نهى النبى ييل عن إضاعة 
المال. 1 

وقال بعض آهل العلم: إنه لا يكره النثارء واحتجوا بما 


010 أخرجه الجشاريع في الزكاة/ باب قول الله تعالى: و لور الگا سک 
حسف (EVV)‏ رام في انا باب النهي عن كثرة المسائل من غير 





وَالْتَقَاطهَ ومن ا 0 3 في حجرو له cece sene‏ 
حاء في الحديث 5 الأضحية أن الرسول ‏ عليه الصلاة ة والسلاء 5 
ضحى عنده رجل فقال: «من شاء اقتطع)"'' . 

وعندي أن فى هذا الاستدلال نظراً؛ لأن هذا الرجل ما 
نثرء وإلما كدمها تقديما: ورخص للناس بالأكل» كما لو قدم 
طعاما» وقال للتاس: كتفضلوا؟ قهذا ليس يثثار». قغرق بيتهماء 
وهذا لا بأس به» وجرت به العادة. 

قوله: «والتقاطه» أي : يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة. 
وعند الفقهاء ‏ كما سيأتينا فى باب الشهادات ‏ أن الشهادة يعتبر 
لها شيئان: الصلاح في الدين» واستعمال المروءة» وعلى هذا 
فمن ذهب إلى النثارات ليلتقط منها يعتبر ساقط المروءة» فلا تقبل 
شهادته . 

قوله: «ومن أخذهء أو وقع في حجره فله» أي: من أخذ 

التثارء أو وقع في حجره فهو له. أما من أخذه فظاهرء وأما من 
وقع في حجره» فلا يخلو من حالين : 

الأولى: أن يكون قد أعد حجره لاستقباله» فهذا واضح أنه 
يكون له. 

الثانية: أن لا يكون قد أعد حجره لذلك: بل هو غافل»› 
فهذا ‏ أيضاً ‏ النثار له» وإن لم يقصد التملك» وعلى هذا فمن 
أخذه من حجرهء فعليه أن يرده إليه» ولو أن أحدأ جاء بسرعة 
فلما راه أهوئ والتقطهء ولو تركه لوقع في حجر الرجل» فهذا 
)01( ارهد أحمك 741 05*؛ وأبو داود في المناسك/ باب فى الهدي إذا عطب قبل أن 

يبلغ (11/75) عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه . رصخ اق الإرواء 6158/0 


i 





مو 2 


ويسس إِعْلَانَ التكاح. uueuueuenseunuuecuoenecuaunonnsenocnononenn‏ 


يجوز؛ لأن المؤلف يقول: «أو وقع في حجره). ولم يقل 
أهوى إلى حجره. 
ولو أنه حين وقع في حجره نفضه فهو لمن أخذه؛ لن 
نفضه إياه يعني عدم قبوله» والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض. 
وقال: نجعل البساط على الناس حتى يقع كله على البساطء فهذا 
الهس 
قوله: «ويسن إعلان النكاح» أي: إظهاره. مأخوذ من 
العلانية التي هي ضد السرء فيسن إعلانه؛ لقول النبي 295 : 
«أعلنوا النكاح و20 قافر بإعلائه» ولا فى كلك من إظهار جل 
الفضيلة وهي التكاح: فإن النكاح من سثن المرسلية 6 كما قال 
النبيى 36 عن نفسه إنه يعزوج الشماء '» وقال الله تعالى: #ولقد 
اسا سلا و من قلف ر 2 روجا ودْريّة 4 [الرعد: ۳۸]» وما كان 
وأيضا إعلانه فصل ما بين السفاح والنكاح؛ لأن السفاح. 
والعياذ بالله ‏ وهو الزنا ‏ إنما يفعله من يفعله سراء وأما النكاح 
فيسن إعلانه والجهر به. 
(۱) سبق تخريجه ص(40). 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح/ باب الترغيب في النكاح (00717)؛ ومسلم في 
النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .. )١501١(‏ عن أنس 
- رضي الله عنه -. 





باب وليمةا العوس - 
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وقوله: «يسن» هذا هو المشهور من المذهب» وقيل: إنه 
يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي بيه به» وهنا ثلاثة أشياء : 

إعلان» وإسرارء وتواص بكتمانه» أما الإعلان فهذا هو 
المشروع» وأما الإسرار بدون تواص بكتمانه» فهذا خلاف 
المشروع» وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره 
معصية» يأثم الإنسان عليها . 

وأما التواصي بكتمانه بأن يقول الزوج. أو الروجة: أو 
وليها: هذا سر بينناء لا تخبروا أحداًء فهذا لا شك أنه إثم» بل 
إن بعض أهل العلم قال: إنه يبطل بذلك النكاح؛ لأنه خلاف 
النكاح الصحيح» وهذا مذهب مالك رحمه الله -. 

فإن قال قائل: إذا كان في إسراره فائدة» ولم يتواصّ الناس 
بكتمانه ولكن آسروه» فهل هذا جائز؟ 

فالجواب: هذا يبنى على اعخلاف القولينء إن قلنا: إن 
الإعلان واجب فإئه لا يجوز إسراره» وإن 'قلنا: إنه ليس يواجب 
جاز إسراره إذا كان فى ذلك مصلحة» مثل أن يخشى الإنسان إذا 
كان معه ؤوسة أقرى. إذا أعلنه آن متكك العا فهذا لا پاس 
به على القول بأنه سنة. 

ويعلن بوسائل الإعلان المعروفة» منها مثلاً الدف» ومنها 
ما كان يفعل في الزمن الأول لما لم تكن أنوار كهرباء» يمشي 
الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح . 

ومن الإعلان مزامير السيارات» ولكن فيه غلو؛ لأنه مزعج 
جداًء ومن الإعلان ‏ أيضا - الأنوار التي تكون على بيت الزوج 


ار 0 ۴ كر 





والزوجق وفيها غلو أيضا؛ لأنهم با يسرفود فيا ومن الإعلان 
أبكما ها ذه بقوله : 

«والدف فيه اتماص الزف بالفتح وبالضمء اف يسن 
الضرب بالدف لكنه للنساءء فهاهنا أمران: 

اولأء أ الذي يسن الذقف» وهر غير الظيق والظارء قاليف 
يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه» وأما الطبل والطار 
فبعضهم قال: هي الكؤبة التي ورد فيها النهي”"". يكون فيه الرّق 
من الوجهين جميعاًء وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقئ الذي فيه 
الجلد من وجه واحد» ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون 
فيه حلق ولا صنوج» وأخرجوا من ذلك الطبول» فقالوا: لا تسن 
في النكاح . 
3 ثانياً: أنه للنساء خاصة دون الرجالء والدليل على أن ذلك 
أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرت الرسول بيه بأنها زفت امرأة 
إلى رجل من الاتصارء فقال: «ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار 
يعحبهم يعجبهم اللهو»"' وقي السلن: «هلا بعنتم معها من يغني»' '". فهذا 
يدل على أله يب م الدف وأن.يصحبه غناء أيضاء ولكته الغناء النزية 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/٤۲۷)؛‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في السكر 
)7١166(‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -؛ وأخرعه أيضاً فى الأشرية 
باب في الأوعية 2( کی ایو عباس - رضي الله عنهما -» وصححه ابن 
حبان )٥۳٤١(‏ ط/ الأفكار الدولية» وانظر التلخيص .)١١714(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح/ باب النسوة اللاتي يهدين الزوجة... (0157) عن 
عائشة - رضي أله غثة . 

© اع داید ۹۱ ع جار - رضي الله عنه-» وابن ماجه في النكاح/ باب 
الغناء والدف ٠(‏ )عن عائشة رضي الله عنها . وحسنه في الإرواء .)١1596(‏ 
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الطيب المنبئ عن السرور والبهسجة» مثل : «أتيناكم أتيناكم فحيّانا 
وحبّاكم)”''. وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة» أما 
الأغاني الماجنة فلا يجوز. 

وقوله: «للنساء» ظاهره أنه لا يسن للرجال» لكن قال في 
الفروع: وظاهر الأخبار» ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين 
التساء والرجال» وآن الدف فيه للرجال كما هو للساء؛ لأآن 
الحديث عام: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»“ أي 
الدف» ولما فيه من الإعلان» وإن كان الغالب أن الذي يفعل 
ذلك النساءء والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال» 
يقولوة: لاك ضرف الرجال بالدف تيه تالعساء؛؟ لأنه من 
خضائص النساءء وهذا يعنى أن المسألة راجعة للعرف» فإذا كان 
العرف آله لا يضرت بالدقه زلا السات فيز تقولة ا أن 
يكره» أو يحرم تشبه الرجال بهن» وإذا جرت العادة بأنه يُضرب 
بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لآن المقصود 
الإعلانء وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف 
النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق» حتى 
لا تظهر أصواتهن» والرجال يدفون في موضع واضح بارز» فهو 
أبلغ في الإعلان» وهذا ظاهر نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
وكلام الأصحاب حتى «المنتهى» الذي هو عمدة المتأخرين في 
مذهب الإمام أحمدء ظاهره العموم وأنه لا فرق بين الرجال 
والنساء في مسألة الدف . 


)1١(‏ انظر: الحديث السابق. (۲) سبق تخريجه ص(40). 
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ولكن لو تثرتب على هلا مقسدة تمتعهء لا لآنه دقفء وإنما 
نمنعه للمفسدة» وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة 
متغت» لا لذاتها ولكخ لما بيترتب غليها. 

وغنناك الات عزف أخرى كالب افير ه والطتابين» والرياب» 
وما أشبههاء وهذه لا تجوز بأي حال من الأحوال لحديث أبي 
مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ييا قال: «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر والمعازف» . 

«الجرً) يعني الفرج» والمراد الزناء والخمر كل ما أسكرء 
والحرير نوع معروف مما يلبس» لكنه لا يحرم على النساء لدعاء 
الحاجة إلى لبسة» والمعازف مغروقة» واسمحلاليا توهاة: إما 
اعتقاد أنها حلال» كما يلبس ثوبه» وإما فعلها فعل المستحل مع 
اعتقاد أنها حرام» وكلا الأمرين موجود الآن» فمن الناس من 
يرى حل المعازف» إما عن اجتهاد. أو تأويل» وإما مجرد هوى. 
فيقول: الناس مختلفون في هله المعازفء وأنا أرئ أنها خلال 
بدون أى اجتهاد. ومنهم من يفعلها فعل المستحل . 

أما الأول: فوقع فيه علماء أجلاءء وضعفوا حديث أبي 
مالك الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ بأن البخارى ‏ رحمه الله رواه 
معلقاًء والمعلق توغ من أنواع الضعيف» وقالوا؛ إن المعازف 
حلال» وممن قال بذلك ابن حزم الظاهري ‏ رحمة الله -. 

ولكن هذا القول ضعيف. وتعليل الحديث بالانقطاع ‏ أيضاً - 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(06945) عن أبى عامر الأشعري ‏ رضى الله عنه -. 
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ضعيف؛ لأن البخاري ‏ رحمة الله رواه جازماً به» وما رواه 
البخاري معلقا مجزوماً به فهو صحيح عنده» ثم إن الحديث قد 
روي موصولاً من طرق أخرى» وله شواهد كثيرة في الوعيد على 
من يستمعون إلى المعازف . 

فالحديث لا شك فى صحته. لكن ابن حزم رجل مجتهد. 
والمجتهد قد يخطء وقد يصيبء وهتاك أناس ليسوا أهل اجتهاد 
ولا أهل علمء ولكن يحكمون الهوىء يقولون: المسألة فيها 
خلافء وما دامت المسألة خلافية فأمرها هين» فيعتقدون حله 
بناءً على الخلاف» وما ذاك إلا لهوى في أنفسهمء وكما قال 
الأول : 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر 

وهذا لا حظ له من النظرء ومن أراد استقصاء هذه المسألة 
بأدلتها فعليه مراجعة كتاب: (إغاثة اللهفان) لابن القيم - رحمه الله - 
فقد أجاد فى ذلك وأفاد. 

وإذا كانت المعازف حراماً فإنه لا يحل منها إلا ما خصه 
الدليل» وبالقيود التى جاءت به. 

وهله قاعدة مهمة ]15 جاعنا ت عام» ثم ورد تتخصيصه انه 
بيد - أي المقصيص . بالضورة الى ورد بها الت ققطء. مثلا : 
وروت اباسا ادف فى مومه فيل يكن آذ پتل قاع إا 
جميع آلات العزف تباح في مثل هذه المناسبات قياساً على الدف؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون 


.)5١/١( أبو الحسن ابن الحصار نقله عنه السيوطي في الأتقان‎ )١( 
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في الصورة المعينة التي ورد بهاء ولا يمكن أن تقاس بقية 
المعازف على الدف؛ لأنها أشد تأثيراً من الدف؛ وذلك لأصواتها 
ورناتهاء والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. 

ثم إن بعضهم يختار أحسن الساء جرا ويجعلها تغني» ثم 
لا يجعلون بين النساء والرجال سوى جدار قصير يمنع الرؤية. 
ولكن لا يمنع الصوت» فيحصل بذلك فتنة» وأحيانا ‏ والعياذ 
بالله - يجعلون مكبرات صوت على الأسواق» وهذا لا شك أنه 
فتنة» فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منعه»› 
وان يتنه الناس غلى أن هذا ليس هو الواوة. 

قال في الروضص"'': «وكذا ختان» وقدوم غائب» وولادة. 
وإملاك)» . 

أما الختان فهو قطع قلفة الذكرء فيسن فيه على كلام 
صاحب الروض - الضرب بالدف . 

وأما قدوم الغائب» فقد جاءت السنة بإباحته» فقد أتت 
اعرأة إلى التبى 6ك وقالنت له: إتى تلرت أف ردك الله سالما أذ 
أرب باتدل بين يديكه فقال: تأرق مقرل ولو باذ 
هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر؛ لأنه لا وفاء لنذر في 


معصية الله . 


.)518/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
والترمذي في المناقب/ باب في مناقب‎ ؛)٠١‎ ٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
عمر بن الخطاب  رضي الله نه _ (+599”؟) عن بريدة - رضي الله یه ) وقال:‎ 


حسن صحيح غريب.» وصححه ابن حبان (57”85)؛ والحافظ في التلخيص 
TY‏ 


باب وليمة' العوس 000 


ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه» وشرف» 
ومكانة» كأمير» ووزيرء وما أشبه ذلك؟ 

الظاهر نعم بناء على القاعدة التي ذكرناهاء وهي أن ما 
خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع. 
والوصف» والزمان» والمكان» وكل شيء؛ لأن الأصل العموم» 
فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد. 

فإذا قال قائل: إذا كان الرجل ليس له شأن في البلدء لكن 
له شأن في قبيلته» مثل ما يكون في البادية مثلاء فهل يضرب 
بالدف لقدومه؟ 

الجواب: نعم» يضرب بالدف لقدومه؛ لأنه فرح . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ في أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء 
على حد سواء؛ وذلك لأنه فرح عام. كل يمرح به» وهو يوم 
سرورء والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان» ويفرح به 
ور 

وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح؟ 

الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاماًء كالأعياد. 
وقدوم الغائب الذي له شأن في البلدء وما أشبه ذلك» وإلا 
فيقتصر على ما ورد. 

وكذلك الولادةء إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف. 

وكذلك الإملاك وهو عقد الملكة» وقد يكون داخلا في قول 
المؤلف «النكاح»؛ لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون بالعقد. 


وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الاستحباب فيه 
نظرء والضوات أنه لا يتجاوز الإباحة؛ لأن النكاح له شأن 
حاضن: وقد أمر التبى كلل بإعلانه ‏ » وأما هذه الأمور فغاية ما 
هنالك أن نقول : للنفس أن تطرب بعض الطرب بهذه الأشياء . 

وقال بعض أهل العلم: كذلك في كل سرور حادث» وعليه 
نقول: إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة» يجمع إخوانه 
ويضربون بالدف» وكل هذه الأشياء من التوسع»› ولكن أن يصل 
إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس» فهذا لا يجوز» ونحن 
الآن ابتلينا بالات اللهو والأغاني» وهي بلوى عظيمة في الحقيقة 
أفمسدته كثيراً من شؤون الناس وآمورهم» حتى أصبحت عند 
بعض الناس من الفئون التى يدعى لهاء وتعطى الشهادات عليهاء 
ورسمة علييا: وعدا ل فت أله موب قسرة الللسب غات 
عن الله عر وجل وعما خلق له» بل عن مصالح الدين 
والدنياء ويصير الإنسان ما همه إلا الطرب» ولذا ينبغى أن يبصر 
المسلمون بأن هذا لا يجوزء وأقبح من هذا أن يتخذ مثل هذا 
فيا مقل - والعياذ بالك ۔ من تلشين عقن الآيات القراتية: 
ويلحنها تلحيناً كأغنية ماجنة خبيثة» وربما يجعل لها ضرباً خاصا 
بالعوسيقى» فهذا . والعياذ بال ب من أكير عا يكوث من اھان 
كلام الله عزَّ وجل -» وصاحبه على خطر عظيم. 

ويرجذ عض الاس ذلك فم ديناً» يذكرون يبعقن 
القصائد إما محزنة» وإما مسلية» وإما مشجعة ‏ كما يزعمون - 


باب ولبمة العوس ون" | -_ 





على الدين» ويجعلونها مصحوبة بموسيقى معينة» ولهم إيقاعات 
خاصة تسمى بالتغبير» يأتون بقوس معين يسمونه قوس التغبير» ثم 
يجلسون يذكرون الله - تعاليول ‏ بنغمات معيئة» وعندهم عود 
يضربون به» وکل من كان ضربته أشد وأقوى فهو دليل على أن 
قلبه أشد تعلقاً بالله» وهذه من طرق الصوفيةء ولا شك أنها بدعة 
محرمه› وهذه له توجب إخبات الإنسان لله تعالی › وإنما توجب 
اهتزاز الإنسان لهذه الانفعالات القلبية» ولكنها انفعالات طائشة 
في الواقع. فالرسول بيه أخشع الناس ولم يسمع لهذاء ولا 
خلفاؤه الراشدون» ولا الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

ومن هذا النوع ما يسمى بأناشيد دينية» فهذه كذلك ينهى 
الإنسان أحياناً إذا شعر بكسل وخمول ليتنشط بهاء فهذا لا باس 
به» أما أن يجعلها ديدنه» فهذا لا يجوز» وبعضهم يقول: إننا 
نستمعها حتى لا : نستمع إلى أغانٍ أخرى محرمة. 

فنقول لهم: هل هل الإنسان مجبر أن يسمع إما إلى هذاء أو 
إلى هذا؟ ليس مجبراً» ومثل هذا من يلعب الورق» فإذا قلت له: 
هذه لا يجور اللعب بها » فهى تلهي عن الصلاة وتوجب العداوة 
والبغضاءء قال لك: أيهم أحسن هذه أو الغيبة؟! 

والحواب : : نعم شي أهون. ولس أحسن من الغيبة» ولک 
لست مجبرا أن تبقى مغتاباً أو لاعباً . 


 *‏ بحن فنا 
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تنمة في آداب الأكل والشرب من الروض المربع 

يجب علينا أن نعلم نعمة الله عر وجل علينا بالأكل 
والشرب في تيسيره وتسهيله» حتى وصل إليناء وقد أشار الله 
- تعالى ‏ إلى هذه النعم في سورة الواقعة؛ فقال ‏ عر وجل بعد 
أن ذكر المادة التي خلق منها الإنسان. وذكر المواد التي يقوم بها 
٠‏ الإنسان: اريم ۶ روت €9 انتم تررعوته, م نحن الررعون ي €{ 
اراق الجواب: بل أنت يا ربناء لو كه اة حا ك 
نکر © »> [الواقعة] أي لو نشاء لق لنبت الزرع ونما واستتم» ثم 
اة الله حطافا » يدأ بما يرسّل عليه من العواصف» أو القواصف. 
بعلا الد في اللعسريقه عن ر ا بيت يمني أذ ا لم اة أو 
نشاء لم ينبت» بل قال: #الَجَعَلْسَهُ حطمًا» وهذا أشد؛ لأن تعلق 
سس أيه عساو أ يدوي يوسا سب ياي ل مسي 
لْمَهُ أَلَنِى شروو © 4 والطعام لا يكون إلا بماء #ءأسم أْرَلْموهُ ين 
لمر أ ن الْمُزْلُونَ €6€ الجواب: بل أنت يا ربنا لو اسو عله 
ابابا [الواقعة: ]۷٠‏ ولم يقل: لو نشاء لم ننزله من المزن؛ لن کون 
الماء بين يليك بي اوی ۰ ارد تشربه لكونه سانجا 2 
حسرة فلولا شنكوت 2 أفرءيشم لثَارَ ألتى ورون €6 ويصلح بها 
الطعام ءاثر كك يرج أذ 2 ن الْمُنِئْسُونَ 4*9 [الواقعة] الجواب : 
بل أنت يا وينا: 


اذكر هذه النعم» قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل 


والشرب› ر فم اکر ج الله جلك باتك : تسيغ الأكل. ويسهل 
عليك». « 0 وتعلذة په ماقرا الو ا وتتلذذ به 
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إخراجاً. نعم عظيمة» ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ 
اللقمة أو التمرة؟ بلى» فاحمد الله. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في 
المعدة» ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل بعد أن 
تفرقت الفائدة في الجسدء إذاً اذكر هذا. 

إننا فى الحقيقة ‏ ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا ‏ نأكل كما 
تأكل الأنعام» أكثر ما نأكل تشهياً فقطء دون أن نذكر هذه النعم التي 
بأيديناء وليست من صنعناء اللهم ذكرنا ما نسيناء وعلمنا ما جهلنا . 

هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة» جعل الله 
- سبحانه وتعالى ‏ للموفقين فيه عبادات عند البدء به» وعند 
الانتهاء منهء وفى أثنائه» فأولاً: اذكر أنك تأكل امتثالاً لأمر الله ؛ 
لأن الله أمرك فقال: #وَطُوأ وَأَسْرَيوا» [الأعراف: ١۳]ء‏ ثانياً: تأكل 
لتحفظ صحتك وعافيتك» حتى في العبادة إذا كنت مريضاً وخفت 
من الماءء فإنك تتيمم حفاظا على الصحةء ووقاية للبدن من 
المرض» ثالثاً: تأكل لتقوى على طاعة الله ولا سيما في السحور 
حيث قال النبي يكِ: «تسحروا فإن في السحور بركة»"''. فيكون 
أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة غاد من أجل لادا . 

لى هباك عبادات مشروغة متها : التسمية غند الأكل: 
واللسمية عنب الشرب» يقول صاحية ال وض : لسع الكسمية"'؟: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۹۲۳)؛ ومسلم 

في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه... )٠١40(‏ عن أنس 

- رضي الله عنه . 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)5١9/5(‏ 
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وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن أكثرهم» والصواب أن 
التسمية واجبة عند الأكل والشرب» وأن الإنسان يأثم بتركها لأمر 
الى 856 يذلك: حع قال لعمر ين أبى سلمة ب رضى الله عت : 
ديا غلام سم اله مع أنه صقيرة ولان التبى كلل أخبر أن 
الإنسان إذا لم يسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه”'". 
وأشغة جار تدقع دفعاً. والنبي ية جالس» حتى قعدت ومدت 
يدها لتأكل» ولكنها لم تسم» فأمسك النبي بيه بيدها وأمرها أن 
تسمي» وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في يده كَل وهذا 
يدل على أن الشيطان يتحين الفرص أن يحضر مع من لم يحضر 
أول الأكل» فياكل بلا تسمية؛ قالصواب أن التسمية واجة. 
قوله: «جهراً» وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد. 
ومن أجل إعلان هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا لم يكن معه 
أحد» فيقول: بسم الله . 
وهل يزيد على ذلك بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
الجواب: إن اقتصر على قول بسم الله فحسنء وإن زاد: 
الرحمن الرحيم فحسن أيضاًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين 
(7))» ومسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )۲٠۲۲(‏ 
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )۲١۱۸(‏ عن 
جابر - رضى الله افق د 


7( أ جه 500 في الأشرية/ باب آداب الطعام والشرات وأحكامها (Y*/V)‏ عبن 
حذيفة رضى الله عنه. 


باب وليمة العوس زوه ات 


إذا زاد الرحمن الرحيم فهذا حسن ۽ لآن هذا تكملة البسملة» ففي 
القرآن الكريم: بسم الله الرحمن من الرحيم؛ لكنه قال رحمه الله -: 
وأما زيادتها عند الذبح أي: الرحمن الرحيم - فقد ذكر بعض آهل 
العلم أنها غير مناسبة؛ لأنك ستفعل ما لولا أن الله أحله لك ما 
كان لك أن تفعله» وهو ذبح الحيوان» فلا يناسب ذكر هذين 
الاسمين. عند الذبح . 

وأما ما قاله بعض الإخوان: إنه يكره أن تقول: الرحمن 
الرحيم»؛ فعجبٌ من هذاء كيف يتجرأ فيحكم بما ليس له به علم؟! 

والذي يقول: الرحمن الرحيمء ما زاد إلا خيراً؛ لأن من 
رحمة الله أن الله يسر لك هذا الأكلء فهي لا تنافي الحال» ولا 
تنافي الشرع» فلم يرد النهي» ولا يحل لإنسان أن يقول عن 
شيء: إنه يكره إلا بدليل؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى 
دليل . أو إلى تعليل صحيح يشهد له النص . 

وإذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية» ويحسنها 
بلساته قإزئه يسهى بلسائهةه واا کان اخ لا يتطق أبدا 
فبالإشارة: وإذا كان معه اناس وینوا بالاكل جميعاًء فهل تكفي 
تسمية الواحد» أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟ 

الجواب: إن جاؤوا مرتبين» بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع 
نسمية الأول قلا بد أن پسمی؛ كما جاء قى الحديك فى قضة 
الجارية» وأما إذا كانوا بدؤوا جميعاً فالظاهر أن التسمية تكفى من 
واحد» لا سيما إذا توي أثة سمى عن نفسه وعمن معةء ومع ذلك 
فالذي أختار أن يسمي كل ساق بست وات يدؤوا جميعا. 
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قوله: «والحمد إذا فرغ» أي: يسن الحمد إذا فرغ» فيقول : 
الحمد لله؛ لأن النبي بل قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»"”''. ولا شك 
أن هذا من باب الشكر لله عر وجل على تعمد أ8 بسر لك 
هذا الطعام. فا حمد الله على :ذللكنه: 
أكلة» ومن كل شربة؟ 

الظاهر: الأول؛ لأن الأكلات: وإن تتابعت فهى أكلة 
واحدةء فإذا فرغ من أكله فليحمد الله. 

مثال ذلك: رجل أمامه رز يأكله. فهل نقول: كلما أكلت 
لقمة قل: الحمد الله» أو السنة أن تحمد الله إذا فرغت نهائياً؟ 

الحواب : الثاني . 

كذلك ‏ أيشاً بت رجحل يأكل كمواء فلا فقول له احيب الله 
كلما أكلت تمرة› فما خاضت أكلة وأاحدة» سم عند أولهاء واحمد 
عتك آخرها . 

قوله: «وأكله مما يليه). هذا إذا كان معه أحدء. فإن من 
- رضى الله عنهما ‏ وهو ربيبه : «وكل مما يليك”'"'. ولآن هذا 
من المروءة والأدب. لکن إذا كان وحذله فله أن يأكل من أي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 


والشرب (80555) عن الس سوھ الله نه 
(۲) سبق تخريجه ص(708). 


باب ولبمة العرس 00 





جانب» ولكن لا يأكل من أعلى الصحفة؛ لأن البركة تنزل فى 
أعلاهاء فيأكل من الجوانب» ولا حرج. ۰ 

واستثنى العلماء - رحمهم الله إذا كان الأكل أنواعاً فلا 
بأس أن يأخذ مما لا يليه» وقد جاءت بذلك السنة» كما لو كان 
على الطعام لحم» فاللحم في الوسطء فله أن يتناول منه» وكذلك 
لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام» ويوجد نوع يلي 
صاحبه» ونوع لا يليهء فله أن يتناول منه» لكن هنا يحسن أن 
يستأذن؛ لأنه من كمال الأدب. 

قوله: «بيمينه» يعني يسن أكله بيمينه لقول النبي يله لعمر 
ابن أبي سلمة ‏ رضى الله عنها -: «كل بيمينك»» وهذا الذي 
ذكره - حم الله هو المشهور من المذهب أن الأكل باليمين 

والقول الراجح في هذه المسألة: أن الأكل باليمين واجب» 
ودليل هذا أن النبي كَل نهى عن الأكل بالشمال» وقال: «لا يأكل 
أحد بشماله» ولا یشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ‏ 
بشماله»'» وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان. 

والعجب أن بعض السفهاء منا ‏ معشر المسلمين ‏ يرون أن 
الأكل بالشمال تقدم. فلا أدري كيف يرونه كذلك وهم إنما يقلدون 
الكفار بهذا الفعل الرديء ولا يستفيدون من سَبّقهم في الصناعات 
المفيدة» ولكن هذا من إملاء الشيطان ولا شك» فما دام الشيطان 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )۲٠۲۰(‏ عن 

ابن عمر. ‏ رضي الله عنهما . 
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يأكل بشماله» فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا . 

فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر» وأكل رجل 
بشماله عند النبى مَكِح فنهاه وقال: «كل بيمينك». قال: لا 
أستطيع › يعني لا ستطيع شا لآنه ما متعه إلا الكثر .. والعياذ 
بالله - فقال النبي 45: «لا استطعت» فما رفع الرجل يمينه إلى فمه 
ادا ۲ لآث اله ۔ تعالى ب أجاب دعاء الیے کا لأتّه بحق: 
وهذا نوع من التعزير غريب» أن يعزر الإنسان پان يدعى عليه بما 
يشبه معصيته؛ لآن التعزير والتأديب بای نوع كان. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يأكل طعاماء وأراد أن 
يشرب» فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام» وهذا ربما يكره غيره 
أن يشرب به» فهل هذا يبيح للإنسان أن یشرب بالشمال؟ 

الجواب: لا؛ لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة» وهذا 
ليس بضرورة» ويستطيع الإنسان أن يمسك هذا الإناء من أسفله. 
فإن کان كيرا يضعه على الراحة ويشرب» وان کاٹ كأسا فهو 
سهل؛ لأن الكأس يمكن للسبابة والإبهام الإحاطة به» فيمسكه من 
الأسفل ويشرب . 

على آثنا ک1 الوقت الحاضير بسر الله الآمر ة وزالت هذه 
الل نهائياً بكووس البلاسنيك: هذا الكلس لا يشرب يه غيرك؛ 
لأنه سيرمى» لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض 
الاس . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )۲٠۲۱(‏ عن 

سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 


قوله: «بثلاث أصابع» أي: ينبغي أن يأكل الطعام بثلاث 
أصابع: الإبهام» والوسطى» والسبابة» هذا إذا أمكن. لكن إذا 
كان لا يمكن الأكل بثلاثك أصابع» كالرق. مثلاً ‏ فإنه اکل يما 
يمكن» وجاءت السنة بذلك؛ لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على 
الشره والجشع» لا سيما إذا كان معه أحد. 

والعجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص أنه ينبغى أن 
يأكل اللحم بالشوكة: وغير اللحم بالملعقة» قال: أنه يسك 
الشوكة بثلاث أصابع» والملعقة بثلاث أصابع» سبحان الله! نحن 
لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة! فهذا لا يقال: 
أكل بالأصابع» وإنما بالشوكة وبالملعقة» والعلماء ‏ رحمهم الله 
مع قولهم إنه يأكل بثلاث أصابع قالوا: لا بأس بالأكل بالملعقة› 
قال شارح الإقناع: (وقد يؤخذ من قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
«أكره كل محدّث» أنه يكره الأكل بالملعقة)؛ لأنها محدثة» ونحن 
لا نرى كراهة الأكل بالملعقة» لكن لا نرى أن الأكل بها يعني 
الأكل بثلاث أصابع . 

فالصواب: أن الأكل بالملعقة لا بأس به» لا سيما مع دعاء 
الحاجة» وقد حدثني بعض الناس عن شخص له وزنه أنه كان مع 
جماعة كانوا يأكلون بالملعقة وهو يأكل بيدهء فقالوا له: يا فلان 
لماذا لا تأكل بالملعقة؟ قال: أنا آكل بملعقة لا يأكل بها إلا أناء 
وأنتم تأكلون بملعقة كل الناس يأكلون بهاء أنا آكل بملعقة 
باشرت تنظيفهاء وأن: نتم تأكلون بملاعق ما باشرتم تنظيفهاء فربما 
يكون من نظفها نظي جيداً. وربما لم ينظفهاء وهذا جواب 
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جید» لکن لكل امرئ من دهره ما تعوداء فنحن لا نستطيع أن 
تنكر الأكل بالملعقة» لكتنا لا تقول: إنه هو السنة؛ لأنه أكل 
بثلاث أصابع . 

قوله: «وتخليل ما علق بأسنانه». لأن بقاء هذا بين الأسنان 
يضر بهاء وباللثة» وربما يحدث به رائحة كريهة» ودفع المؤذي 
من الأعور: المستونة. 

قوله: «ومسح الصحفة). وهذا ‏ أيضاً - مما جاءت به 
السنة» يعني أن تمسحها من بقية الطعام» وتلعق أصابعك أيضاء 
قال النبي بي : «فإنكم لا تدرون في أي فام البرک ي 

قوله: «وأكل ما تناثر» وهذا سنة أيضأء ولكن بعد إزالة ما 
فيه من أذئ» مثل لو سقطت تمرة» أو قطعة من الطعام» فخذها 
وامسح ما بها من أذى ثم كُلْهاء قال النبي كَلّْ: «ولا تدعها 
للشيطان»”'"'. وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا لم 
يؤكل» وأما إذا لم يمكن أكل ما تناثر فإنه يترك . 

قوله: «وغض طرفه عن جليسه» وهذا ‏ أيضاً ‏ من الآداب» 
أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معهء فلا تجلس تنظر ما 
أكل هذاء وما أخذ هذاء وتجلس تراقبه من حين يأخذ الشىء 
حتى يضعه في فمه» فهذا ليس من الأدب» والناس كلهم بعقدون 
هذا . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب استحباب لعق الأصابع والصحفة. . . )٠١77(‏ 


عن جابر - رضي اله ىكه . 
)۲( أخرجه مسلم في الأشربة/ باب سابق (۲۰۳۳) 6 PH‏ جا - رضي الله عله -. 





قوله: «وشربه ثانا ما أي : سن أن يشرب يثلائة 
انفاير ''*: لان النبى فل إذا شرب شرف عضا وقآل: ات اعا 
وأبرأ»”''. ففيه ثلاث فوائد» وينيغي أن يكون ذلك مضا لا 
جرعا؛ وذلك لأآن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليهء إذا عطش 
الإنسانء والعطش التهاب المعلة وحرارتهاء فإذا جاءها الماء 
جرعاً فإنه يؤثر عليها؛ لأنه يصطدم البارد بالحار» فإذا صار مصا 
صار الذي يكزلا خميما پسيرا» یگتسب حرارة من الهم الى 
المعدة. فيرد على المعدة وهو ساخن مناسب لها. 


ويكوت ثلاقا تقول النبى : «فإته أهدا وآبرا وأمرا»: 
ولتك شرل العارفوت: زنك إذا وجدت شخصاً عطشان جنا ل 
تعطيه الماء دفعة واحدة؛ لأنك إن فعلت فإنه يهلك. لكن أعطه 
شربة وجرعة واحدة» ثم تمهل قليلاء ثم أعطه الثانية» وهكذا؛ 


وقوله: انطاء علا بالسبة للماءة وأما اللي والمرق وها 
أخبيهما فإنه تعب عباء. والفرق بيتهما ظاهر ؟ لأن الماء جاف» 
وليس فيه دهوتةء ولا شىء مناسب للمغعدة. فكان الأولا أن 
يأتيها شيعاً فشيئاًء بخلاف اللبن وشبهه فتعبه عبّاء ولكن بثلاثة 
أنفاس . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (١0771)؛‏ ومسلم في 
الأطعمة/ ياب كراعة العنغين في تقس الإناء.... 0 عن انس 


- رضى الله عنه -. 
(۲) أخرجه البيهقي )5٠/١(‏ عن ربيعة بن أكثم - رضي الله عنه -. 
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قوله: «ويتنفس خارج الاناء» فيكره أن يتنفس في الإناءء 
يعني لو فرض أن رجلا نفسه قليل» ولا يصبر عن النفس» وأراد 
أن يتفس. فليبن الإناة عن فمه ثم يتنفس . 

قوله: «وكره شربه من فم سقاء» لأن النبي ييه نهى عن 
فلك ولان فك كون فى السقاء اشياء مؤذية لا يدري 
عتهاء فإذًا صب الماء. فى الأناء قإنه يتظر إلى الماء» هل فية 
اسا مؤدية أو لا؟ E‏ يؤذى «العلقة»» وهى دودة حمراء 
تمشذى من الماء: فقا شرب الإتسان من ماك فيه علقة: 
ودخلت إلى جوفه. فأحباناً تلصق على جدار المريء؛ أو ما 
له وأسياناً قل إلى الستدة قتلتصق به وتعضة وتلق سنه 
لم تكبر وتشضخم حى تسد النمَس تماماء ولهذا أحياناً قد 
يهلكون بها. 

قوله: «وفي أثناء طعام بلا عادة» أي: يكره الشرب في 
أثناء الطعام بلا عادة» فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا 
بأس» قال بعضهم: ويكره ‏ أيضاً ‏ بعد الطعام مباشرة بلا 
عادة . 

وقوله: «بلا عادة» يفهم منه أن المسألة ترجع إلى 
ناحية طبية» قالوا: لأن الشرب أثناء الطعام يفسده» وتزول به 
منفعته» وكذلك إذا شرب مباشرة» فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا 
يضره . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب من فم السقاء (/0771) عن أبي هريرة 


.ورهن الله قتا ب 
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وقال بعضهم أيضاً: إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن 
معدته كالسقاء ترجرجء أما إذا كان هناك عادة» فالعادات لها 
طبائع ثابتة» فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعام» أو 
بعده مباشرة فلا يضره؛ لأنه معتاد. 

ثم إن الطعام إذا كان حاراً والماء بارداًء صار هناك مضرة 
من جهة أخرىء وهي ورود البارد على الحارء ومعلوم أن الحار 
یو جب بمدد العروق والجلدء فإدا حاء البارد تقلص بسرعة فيكون 
فى ذلك خطر. 

قوله: «وإذا شرب ناوله الأيمن» اقتداء بالنبي يلاو وهذا 
إذا كان الإناء واحداء أما إن كان لکل واحد إناءء قالأمر 
ج 
أول ما يدخل» أو بالذي أمامه؟ 
عن يمينه من عند الباب» وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا 
دخل صافح كل من فى المجلس من أول واحد عن اليمين إلى 
آخر واحد عن اليسارء. أن هذا ليس فن الستة» لا من جهة المرور 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى المساقاة/ باب من رأى صدقة الماء... (7707)؛ ومسلم 
فى الأآشرية/ باب اسستحهابة إدارة الماء واللين ونحوهما... (9؟9:؟) عن اتس 


- زضى الله عنه -. 
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پالناس ومصافحتهم. ولا من جهه أن بیدا من جهه المي الذي 
عند الباب» وهو أصغر القوم . 

أما الأول فمن المعروف أن النبى كلل كان إذا دخل 
چلسن حيث ينتهى به لجس ”اث ولا يمر على الدامن يسلم 

وأما الثانى فلأن النبى که كان معه مسواك يتسوك بهء فأراد 
أن يناوله الأصغرء فقيل له: كبّرء فأعطاه الأكبر”"'» وعلى هذا 
فإذا كان الإنسان مقبلاً على الئاس يبدأ بالأكبرء أما إذا كان بيده 
إناء وأراد اك بناوله فيبداً باليمين . فإذا کان عن يميئة واحل» وعن 
ساره واحل فيعطى الأيمن. 

قوله: «ويسن غسل يديه قبل طعام» أ يسن أن يسل يديه 
قبل الطعام» وهذه المسألة مختلف فيهاء هل من السنة أن يغسل 
يديه قبل الطعام مطلقاء أو إذا كان هناك حاجة؟ 

الظاهر التفصيل › فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك» ومن 
الحاحة أن كوخ قد لست شيعا تتلوث به ينك» أو كثر سلاء 
الناس عليك» فأحسست برائحة كريهة» فهنا الأفضل أن تغسل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۸/۲۲١٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١١/۲(‏ 

عن الحسين عن أبيه رضي الله عنهماء وانظر: مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۷). 


(۲) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب دفع السواك إلى الأكبر (57١7)؛‏ ومسلم في 
الرؤيا/ باب رؤيا النبي 4 (۲۲۷۱) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 





باب وليمة العرس م 


قوله : «متقدماً به ريه يعنى أن الذي يتقدم في غسل يديه هو 
رب البيت. 

قوله: «وبعله متأخراً به رنه أى : أنه فى آخر الطعام يكون 
رب البيتت ار التابى فقسلا ليدية. وهده راجعة تلعف والمروعةه 


قوله: «وكره رد شيء من فمه إلى الاناء»» لأن هذا خلاف 
المروءة» ويكره الطعام للناس» والإنسان ينبغي له أن يتعامل 
معاملة طيبة مع الناس» ويتأدب بالأدب الرفيع . 

أما [3ا كانت فمرة أو لقمة فهى أشد وأشدء ومن ذلك أيضا 
أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلهاء تما قاسية فيردها في الإناء. 
فهذا مكروه وخلاف المروءة. 

قوله: «وأكله حاراً) أى : يكره أكل الحار الشديد» والذي 
تتألم منه المعدة» والطعام يمر على ثلاثة أشياء: اليدء والفم» 
والمعدة» فاليد تحس بالحر أكثر؛ لأنها لم تتعود على الحار. 
فأحباناً يكون الطعام حاراً في اليد» ويدخله الإنسان في فمه فما 
يتأثر» وبعض الناس إذا كان الطعام حاراً في الفم وتأثر بهء أنزله 
بسرعة إلى المعدة» وهذا غلط؛ لأن هذا يوجب أن تنضهر المعدة 
ويحدث فيها قرحة» ولهذا أرئ أن صاحب البيت إذا رأى أن 
الطعام حار» فإنه يصبرحتى يبرد ثم يقدمه للضيوف؛ لملا يضر هم 
وهم لا يشعرون. 

قوله: «أو من وسط الصحفة». كذلك يكره أن يأكل من 
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وسط الصحفة؛ لأن النبي ييل نهى عن ذلك» وقال: (إن البركة 
تنزل في أعلاها)»”'' . 

قوله: «أو أعلاها» الغالب أن الأعلى هو الأوسط» وإذا 
كانت سواءء كما في صحون الرز فلا يأكل من الوسط . 

قوله: «وفعله ما يستقذره من غيره» هذه مهمة جدأء والمعنى 
أنك لو فعل غيرك هذا لرأيته قذراء فلا تفعل مثلهء وهذا مأخوذ 
من قول الرسول بي: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
ل ومن قوله عَكةِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى إليه»" '". 


قوله: (ومدح طعامه وتقويمه» أ أن هذا مكروه؛ لونه 

قوله: «وعيب الطعام» أي أنه مكروه» وكان النبي ييا 
لا يعيب الطعام» إن اشتهاه أكلةغ والا ةا 
وتقول: طعامك مالح! وشايك مر! وتمرك اش !1 فهذا مکروه» 


.)١۷۷۲( أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة/ باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(17)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه )٤٥(‏ عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 

5). أخعرجه مسل فى المقازي/ باب وجروب الوفاء ببينة الهليقة الأول غالاول 
(4) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب صفة النبي يي (707)؛ ومسلم في 
الأطعمة/ باب لا يعيب الطعام )١(‏ عن ای هريرة - رضي الله عنه -. 
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أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعودوا لمثل ذلك» فهذا 
جائز» بل هو من التعليم» وهنا لم يعب الطعام» ولكن عاب 
صنعة أهله . 

قوله : «(وقران في تمرا أ يكره أن يأكل تمرتين e‏ 

قوله: «مطلقا» أي سواء كان معه مشارك أم لاء وبعض 
العلماء يقول: إن لم يكن معه مشارك فهو حر» يقرن بين اثنتين 
أو ثلاث؛» أما إن كان معه أحد فيكره ذلك؛ لأنه سيأكل أكثر من 
صاحبه» فيكون في ذلك ظلم . 

وأما كراهعة إذا كان وحده قلآنه يدل على الشره وأيضا 
ربما غص بذلك فيتضرر. 

وقوله: انمره احتراقاً مما دون القمرء #الحتب والقتتق» قات 
يجوز القران فيه» إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه» فلا يفعل . 

قوله : «وأن يفجأ قوماً عند وضع طعامهم تعمد ]1: وها ما 
يسمى بالطفيلي» فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا 
يستطيعوا أن يقولوا له شيئا . 

فقتل هذا يكرءة لأته أولا: دتاعة:» وكاتياً: إن فيه إخراجا 
لأهل البيت. 

أنا إذا كان عن قير عمده کانسان أراة أن يزور صاجبه؛ 
فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به. 

قوله: ذوأكله كثيراً بحيك يؤذيمه أى: أن ذلك یکره 
وعلامة الأذى أن يضيق النفس» ويتعب عند القيام» والاضطجاع. 
وما أشيه ذللك.. 
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واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا حرام» وهو 
الصواب» فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه. 

قوله: «أو قليلاً بحيث يضره» الأكل القليل ينظرء إذا كان 
البدن يتغذى به فهذا خير؛ لقول النبي ككل «بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه:7'. 

فكونك تأكل قليلاً» ثم تعود إلى الأكل قريباً أحسن من 
كونك تأكل كثيراً ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل» ولهذا نسمع 
عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلاً» ثم يرجعون إلى الأكل عن 
فرب» فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة خمس مرات» ويقولون: 
هذا أصح للبدن» وما هذا ببعيد؛ لأن الحديث السابق يدل عليه؛ 
لأنه إذا صار الطعام قليلا كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة. 
ولا يشق عليهاء وإذا هضمته وطلبت طعاماً فكل». فلن يضرك» 
ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذاء فإذا جلس على الطعام لا بد 
أن يملا البظي» وهذا أحيانا لا پاس بده أى: أن قل بطدك 
بالطعام حتى لا تجد مكاناً للطعام» كما جاء ذلك في حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - فقد كان فقيراً» وكان يصحب النبي كله 
على شبع بطنه» وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجدء 
فجعل إذا لقى أحداً يسأله: ما الذي بعد آية كذا؟ وهو يريد 
بذلك: أن يدعى من أحدهم. ولكن لم يدعه أحد إلى بيته» حتى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد/ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (0٠778)؟‏ وابن 

ماجه في الأطعمة/ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (7719) عن 

المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه » وقال الترمذي: حسن صحيح . 


باب وليمة العرس vr)‏ 


خرج رسول الله ية قال: فلما رآني تبسم؛ لأنه عرف أن به 
جوعاًء قال: فذهبت معه» فجيء إليه بقدح من لبن» فقال لي : 
«ادع آهل الصفة» يريد أن يسقيهم من اللبن» فقال أبو هريرة في 
نفسه: إذا دعوت أهل الصفة فماذا يبقى لي؟! ولكن لا بد لي من 
امتثال أو الرسول وء فذهب ودعاهم› وكانوا ااا يبلغون 
ثمانين رجلاء فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء؛ وبقي فيه 
شيء» وكان ابو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ هو ساقيهم» فقال له 
النبي كَل «اشرب أبا هر»» فشرب» ثم قال له: «اشرب». 
فشرب» حتى ما وجد مكاناً للبن في بطنه» فقال: والله يا 
رسول الله لا جد له مسسافاة قاع السلماء سخ هذا آله يجوز 
للإنسان أن يملا بطنه من الطعام» لكن أحيانا . 


وانظر إلى البركة فهذا الإناء كفى أهل الصفةء وأبا هريرة» 
وبقيت فيه بقية» وكان يقول: إن الناس يقولون لي: أبا هريرة. 
وإن النبي بي سمّاني أبا هر" والأحسن أبو هر؛ لأنه مكبر 
ولأنها تسمية النبي بل له» ولهذا كان علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه اا الألقاب غنده أبو 7 لأته كان تاتيا 
يومأ في المسجد» وقد علق التراب بجسمه» فجعل النبي إلا 
يمسح عته التراب» ويقول له: «قم آبا تراب" . 1 

(1) أخرجه البخاري في الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي بلا وأصحابه. . . 

(1461) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كيم باب مناقب علي بن أبي طالب 


.- عن سهل بن سعد - رضى الله عله‎ )7١14:6( 
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وقال صاحب السافة : توليس من السنة ترك أكل 
الطيبات» وهذا صحيح» بل من السنة أكل الطيبات» فقد جيء إلى 
النبي بي بتمر طيب» فسأل عن مصدره» فقالوا: كنا نأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة''': ولم ينكر عليهم أكل 
الطيب» ولكن أنكر عليهم الرباء وأقرهم على أنهم يختارون له 
الطب 


4 ر 


وقال أصحاب الكهف: ##مَابمثوا يعوا أمرحكم يورق کے د 
ِل الْمَِبمَةٍ قلنظر أا رگ طَمَامًا مَلِأَتِكُم برزق ينه [الكهف: 15]. 
فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين» لكن إن 
لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف» فحينئذٍ يمنع. 
لا لات أكل مع الطبياث» ولكن لأجل السرقة. 


قوله: «ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى) سبحان الله ! 
هذا ليس من اسر بل عو عن الاد ونم ا - هل يجل - 
الول فيه نظ 

قوله: «ومن أذهب طيباته في حياته الدنياء واستمتع بهاء 
تمصت درجاته في الآخرة للأخبار). ل شك إدا تل بطيبات 
الدنيا عن أغمال الآخرة. فلا شك أن ذلك ضرر عظيم . 


)010 عا اين قاسم على الرواقن الع :0 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )١١١١(‏ 
(TY)‏ ومسلم في المساقاة/ باب بيع العام مفلا بمثل )١597(‏ (96) عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عتهما - 
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قوله: «وكره نفض يده فى القصعة) لأنه يقذرها على 
التاسء حتى لو قال: آنا أنقضها فى جيتي: لأن الطعام كالرز 
ينتشر في القصعة. 

قوله: «وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه»» هذا 
اشا مكروه؛ لابه وناعة. 

قوله: «وأن يغمس اللقمة الدسمة فى الخل» الخل عبارة 
عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه. فإذا وضع فيه اللقمة 
الدسمة تلطخ بالدسم» فأفسده على الناس . 

قوله: «أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره» وهذا كذلك؛ 
إلا إذا كان الخل في إناء خاص بهء والدسم كذلك إذا كان في 
إناء خاص بهء فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره؛ لأنه 
لن يفسده على أحدء ومثله الشاي لو غمست فيه الخبز المدهون 
فيظهر أثر الدهن فيه» فلا بأس؛ لأن كل واحد يشرب في إناء 
خاص. 

فإذا قال قائل: المؤلف ‏ رحمه الله - جزم بالكراهة في هذه 
الأمور» فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟ 

فالجواب: لا نعلم» ولكن هنا شىء عام يدل على كراهة 
هذه الأشياء. وهو قول النبي ل : «إن مما أدرك الناس من کلام 
النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت""''. وقوله إلا : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (7447) عن أبي مسعود 


- رضى الله عنه - 
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إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان”''. وكل ما 
يخالف المروءة. فهو مخالف للحياء . 

قوله: (وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن 
من باب أولى . 

ولكن قوله: «أن يحول وجهه) أي يصرفه عند العطاس هذا 
غلط؛ لأنهم يقولون: إن هذا خطر عظيم على الأعصاب؛ لأنه 
كما هو معلوم العطاس يهز البدن كلهء فلو التفت أقتاء العطاس 
مما اتخلقفت أعهاب الرقبة» ولهِدًا كره الأطباء أن يتحرف 
الإنسان عند العطاس» ولكن يفعل كما قال المؤلف: (يبعد عنه. 
أو بجعل على فيه شيا .وهذا من الآداب أن يقطى الإنسان وجهه 

قوله: «لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام» وهذا سبق. 

قوله: «ويكره أن يغمس بقية اللقمة التى أكل منها في 
المرقة» كإنسان أكل قطعة من خبزء ثم غمسها في المرق» فيكره» 
إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. 

قوله: «ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى 
وينصب اليمنى» أو يتربع» فيجلس على اليسرئ وينصب اليمنى 
01١‏ 55 مسنم في الإيمان/ باب بيان غندة شخب الأيمان. .. . )١۵(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -؛ وأخرجه البخاري في الإيمان () بلفظ: «الإيمان بضع 
وستول شعبة) . 





بساقها وفخذها؛ لئلا يتوطن كثيراً فيأكل كثيراًء أو يتربع» ولكن 
ابن القيم ‏ رحمه الله ذكر في «زاد المعاد» أن التربع مكروه. 
وأنه داخل في قول النبي كَلِ: «لا آكل متكثاً”'2. وعلل ذلك بأن 
المتربع مستوطن أكثرء فربما يأكل كثيراً . 

والحواب: عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذاء 
فالتربع ليس اتكاء» ومسألة أنه إذا تربع أكثرٌَ من الطعام هذه ترجع 
إلى الإنسان؛ ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى ربما يكثر من الطعام» فالظاهر أن التربع لا يكره. 

قوله: «وينبغي لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم 
حتى يكتفوا» خصوصاً إذا كان كبير القوم» أو صاحب البيت» فلا 
تقم قبلهم؛ لأنك إذا قمت قبلهم ربما يقومون حياء» وهم لم 
يشبعواء فكن آخر شخص . 

وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة» حتى 
إذا قام صبي من مسين وجلا على الما قاروا جا ران 
أخيراً صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع» ويعبرون عن هذه العادة 
بقولهم: سعودية؛ لأن لول من سنها ‏ كما قيل ‏ الملك عبد العزيز 
- رحمه الله -» واقترح علينا بعض الناس في مجلس في الرياض 
أن تكون سعودية في المبتدى والمنتهى» فالناس إذا حضروا على 
المائدة لا يبدأون حتى يتكاملوا ويحضروا جميعاًء فيتأخرون 
كثيراً فلماذا لا نقول: سعودية في الأول» فمن جلس أكل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل متكثاً )٥۳۹۸(‏ عن أبي جحيفة 


- رضى الله عنة -. 


وهذا الاقتراح أعجبني في الواقع» ولا يعد خلافاً للمروءة كما 
قال القاة 7 | 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع الناس أعجل 

لأنه إذا صارت عادة لم تكن جشعا . 

قوله: «وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار» أي: يستحب 
ذلكء وهلا - أيضا - حسب. العادة: فإذا كان الضيف ممن يرئ 
أنه هل لأن يصحب إلى الباب فليكن» وإلا فلا حاجة. 

قوله: «ويحسن أن يأخذ بركابه» هذا إذا جاء على بعيرء 
فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب» وفي الوقت الحاضر يفتح له 
باب السيارة . 

قوله: «وينبغي للضيف - بل لكل أحد - أن يتواضع في 
مجلسه» وضد التواضع شيئان : 

الأول: الكبرء وهذا حرام؛ بل من كبائر الذنوب» قال الله 
تعالى : ا مر دك لتاس ولا تمش فى الارض مرا القمان : 1۸ 

الثاني : أن لا يكون متكبراً ولا متواضعاً» :بل طبيعياء: وهذّه 
حال جائزة: لكن الأفضل أن يكون متواضعاً. 

وهل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض 
الناس؟ 

هذه أيضا - ترجع إلى العادات» فإذا جرت العادة بأن هذا 
من باب التواضع والإكرام فافعل» وإلا فلا تفعل» وكذلك لو قال 
لك جليسك: كف عن هذا. فلا تحرحجة» ودغه يأل كما بريك. 


.۲/۱ الشنفري في دیوانه‎ )١( 
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قوله: «وإن عيّن له صاحب البيت مكاناً لم يتعده) . 

هذا من الأدب» فإذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس 
هناء فلا يقول: لاء وإذا كان رجلاً شريفاًء وذا مكانة» وأجلسه 
فى مكان لا يليق به فله أن يرفضه؛ لأنه ما أكرمه» فلا كرامة له. 
وإذا قال للداخل: اجلس هنا أي: فى صدر المجلس - ولكن 
أحب هذا الداخل أن يجلس في مكان آخر يكون قريباً من جميع 
الحضور» فهل يعصي صاحب البيت» ونقول: لا بأس؟ أو نقول : 
21 داخل بات عن ساس البيت» فليس لك أن تجلس فى مكان 
غير الذي عينه لك؟ ۰ 

الجواب: الثانى» ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس 
وسط الناس دون المقدم فليستأذن. 


FF‏ مذ ين 





قوله: «عشرة» : العشرة مأخوذة من المعشرهء والعشيرة» وما 
أشبه ذلك وأضلها في اللغة الاجتماع, ومنه قوله عَلَلِةِ: «يا معشر 
الشباب»"'' يخاطب الجمع» ومنه العشيرة؛ لأنها مجتمعة على أب 
واحد. 

لكن المراد هنا غير ما يراد فى اللغة» فالمراد بالعشرة هنا 
المعاملة والالتعام بين الزوجين. ٠‏ 

قوله: «النساء»: المراد بالنساء هنا الزوجات» وليس عموم 
الإناث؛ لقول الله تعالى: (وَأْمَهَدتُ نَِايِكُمٌ» أي: الزوجات: 
رربئُكْمٌ اڏت في حجُوركم ين يسآيكُم التق دحلم بهن 
[النساءع ۴[ أ : الروجات. أما قوله: ولتت عن الس اله ما 
ملكت € [النساء: 14]ء فالمراد بالنساء هنا الإناث» وعلى 
هذا فكلمة (النساء» تارة يراد بها الزوجات» وتارة يراد بها عموم 
التساءة حست ما يقتضية السياق. 

فقول: «باب عشرة النساء» المراد به كيف يعاشر الرجل 
زوجته؟ وكيف تعاشر المرأة زوجها؟ 

والحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به؛ لأن تطبيقه من 
أخلاق الإسلام» ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين» ولأن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5). 
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تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة» ولأن تطبيقه سبب لكثرة 
الولادة. لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة. 
وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماع» وبالجماع يكون 
الأولادء فالمعاشرة أمرها عظيم . 

ئم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً زوجا 
لابنتك» كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ 
الجواب: لاء إذا لا ترضى أن تعامل بت الناس بما لا ترضى أن 
تَعَامّل به ابنتك» وهذه قاعدة ينبغى أن يعرفها كل إنسان. 

وقد روى الإمام أحمد ‏ رحمة الله في مسنده أن رجلا 
سأل النبي ية عن الزناء فقال له النبى َل : «أترضى أن يزني 
أحد بأختك. أو بنتك» أو أمك؟ قال: لاء فلم يزل يقول: بكذا 
وكذاء كل ذلك يقول: لاء فقال له النبى تَلِْ: فاكره ما كره الله 
وآحي لأخيك ماي شار ` 

وهذا مقياس عقلى واضح جداًء فكما أن الإنسان لا يرضى 
أن تكون ابنته تحت رجل يقصر في حقهاء ويهينهاء ويجعلها 
كالأمة يجلدها جلد العبد» فكذلك يجب أن يعامل زوجته بهذاء 
لا بالصلف» دالاس الشارج عن العادة . 

وعلى الزوجة - يقبا - أن تعامل زوجها معاملة طيبة» أطيب 
من معاملته لها؛ لأن الله تعالى ‏ قال في كتابه : إو مل الَذِى 
يهن العو وَللرَجَال عبن د [اتسقرة: 984]ه ولان الله تعالى 


(۱) أخرجه ا (5067/5). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١59/١(‏ «رجاله 


رجال الصحيح». 





سی الزوج سید ٠‏ فقال e‏ - فى سورة يوسف: #وآليًا 
يدها لَدَا اباب [يوسف: ١٠]ء‏ ولأن النبي ية سمى الزوجة 
07 فقال: «اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندکم) ((وعو ان» 
جمع عانية وهي الأسيرة. ۰ ّ 

فعلى كل حال الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا 
حياة سعيدة» مطمئنة» هادئة أن يعاشر زوجته بالمعروف» وكذلك 
بالنسبة للزوجة مع زوجهاء وإلا ضاعت الأمور» وصارت الحياة 
شقاء» ثم هذا أيضاً ‏ يؤثر على الأولاد» فالأولاد إذا رأوا 
المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون» وإذا رأوا 
الألفة سر وا قعليك: يا أختى بالمعاشرة بالمعروف: 

ولهذا قال المؤلف: ` 

«يلزم الزوجين العشرة بالمعروف»» «يلزم» بمعنى يجب 
و«الزوجين» الرجل والمرأة «العشرة» فاعل يلزم يعني المعاشرة 
بالمعروف» أي: بما يعرف شرعاأء وعرفا؛ لقوله تعالى: 
# وعاشروهن بالمعروفي# [النساء: 14] وهذا أمرء والأصل في الأمر 
الوجوب وقال: وش مثلٌ ازى عَلَيبِنَّ انعرف [البقرة: ۲۲۸]. 

فأثبت أن عليهن عشرة» فيجب على الزوج والزوجة» كل 
منهما أن يعاشر الأخر بالمعروف. 

وقوله: «بالمعروف» يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع 
وأقره. ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه» ويمكن أن 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (71١١)؛‏ 


وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )۱۸١١(‏ عن عمرو بن 
الأحوص - رضي الله عنه ‏ وقال الترمذى : لاحديث حسن ل 
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نقول بالأمرين جميعاً» ما عرفه الشرع وأقره» وما اعتاده الناس 
وعرفوه» فلو اعتاد الناس أمراً محرما فإنه لا يجوز العمل به» ولو 
كان عادة؛ لأن الشرع للا يقره» وما سكت عنه الشرع» ولكن 
العرف يلزم به فإنه يلزم؛ لان هذا من تمام العقد» إد ستو 
الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعاء أو 
عرفاًء لذو ا الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذاء 
نقول: لكن مة مقتضى العقد عرفاً أن تفعلى هذا الشيء. 

ولو قال الزوج: يا فلانة اصنعي طعاماً فإن معي رجالا 
فقالت: لا أصنع» أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقطء أما أن 
أخدمك فلاء فهل يلزمها أو لا؟ نعم» يلزمها؛ لأن هذا مقتضى 
العرف» وما اطرد به العرف كالمشروط لفظاء وبعضهم يعبر 
بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظي . 

وقوله: «بلزم» أي لزوماً شرعياًء وينبغي للإنسان في 
معاشرته لزوجته بالمعروف أن لا يقصد السعادة الدنيوية» والأنس 
والمتعة فقط» بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى ‏ بفعل ما 
يجب» وهذا أمر نغفل عنه كثيراء فكثير من الناس في معاشرته 
لزوجته بالمعروف» قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه 
الأكمل» ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى. 
وهذا كثيراً ها بتساه» ينسيه إياه الشياطين» وعلى هذا فيتبغي أن 
تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله: #وعاشروهن بِالْمَعْرَوقٍِ»# وإذا نويت 
ذلك حصل لك الأمر الثاني, وهو دوام العشرة الطيبة» والمعاملة 
الطيبة» وكذلك بالنسبة للزوجة. 


وكذا كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن 
يتوق امال الأمر ليكوت غبادة» قفى الوضوء - مفلا - إذا أردثا 
أذ ترا فغصد أن هذا قط سے شروظ السا لا بد س 
القيام به» ونستحضر أننا نقوم بأمر الله - تعالى ‏ في قوله: 
یناما الت َامَنُوَاْ ذا منم إل الصلوة ايلوا وجوىة» 
[المائدة: ؟] قد نذكره أحياناء ولكننا ننساه كثيراء وهل عندما 
نفعل هذا نشعر بأن الرسول ييه كأنه أمامناء وأننا نقتدي به 
فدكون بذلك مععين؟ هذا قد تفعله أحياناء ولكته يقوتنا كثيرا 
فيتبفى للاساة أن يكرث حازما لآ تقوقه الأمور والأجور مثل 
هله الغفلة. 


وينبعي للإنسان أن يصبر على الزوجة» ولو رأى منها ما 
یکره لقوله تعالى: لوَعَاِرُوهُنَ بالْمعروفٍ فان هنوه فعسۍ أن 
تَكرهُوا نينا وحمل الله فد کا كر [الضاء: 19] سبحان الله 
ما أبلغ القرآن» فلم يقل جل وعلا: فعسى أن تكرهوهن» بل 
قال: #فعسوع أن تَكْرَهُوأ سَيعًا» أي شىء يكون» فقد يكره الإنسان 
أن يذعية إلى نيت صاحبه ويجعل الله قى هذا التعات جيرا 
كقيراء وقد يكره الإنسان أن يشتري شا ويشتريه وهو کاره» 
فيجعل الله فيه خيرا كثيراء ولقول ‏ النبي َيه -: «لا يفرك مؤمن 

f 00‏ عد + 141 2 ا 
مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» ٠"‏ ونبّه الرسول كله 
ل هذا بقوله: لا يحلد أحدكم امرأته جلد العبد» 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب الوصية بالنساء )۱٤١۷(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 





ثم يضاجعها». 

والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين» وقريبة العاطفة» كلمة 
منك تبعدها عنك بُعد الثرياء وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى 
جنبك» فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته» 
ولكن نسأل الله السلامة» الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف 
الإيمان» صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته؛ وأقل غضب. ولو 
على أتفه الأشياء تجده يغضب » ويظلق: وليته يطلق طلاقاً شرعياً » 
بل تجده يطلق زوجته وهي حائض » أو في طهر جامعها فيه أو بدعيا 
بعدده» وبعضهم يزيد على هذاء فيظاهر منهاء نسأل الله السلامة» كل 
هذا من ضعف الإيمان» وقلة التربية الإسلامية . 

وينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء؛ لأنه لا بد أن 
يكون هناك قصورء حتى الإنسان في نفسه مقصرء وليس صحيحا 
أنه كامل من كل وجه» فهي - أيضاً - أولى بالتقصير . 

وأيشا : يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن, 
فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل» وتطيعه في 
أشياء كثيرة» ثم إذا فارقها فمتى يجد زوجة؟! وإذا وجد يمكن أن 
تكون أسوأ من الأولى» لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى 
يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل» والإنسان إذا عود نفسه 
حسن الأخلاق انضبط. وبذلك يستريح . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من ضرب النساء (٤٠۲٥)؛‏ ومسلم 


في الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء Ae‏ 
عن عبد الله بن زمعة ‏ رضي الله عنه واللفظ للبخاري. 


Ak‏ كتاب النكاح 





و 


خر تقل ل اجو ين رمه لاي انكر لل ب 


قوله: «ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر» المطل» أي 
التأخير» ومنه قول النبي بية: «مطل الغني ظلم». أي : ا 
الغني وفاء الدين ظلم» فيحرم أن يمطل بحق الآخرء فتقول له 
زوجته: أنا أريد كسوة» يقول: إن شاء الله» ثم تمضي الأيام ولم 
اا بشيء» والمرأة محتاجة» فهذا حرام عليه» يجب أن يسد 
حاجتهاء صحيح أنه ليس عليه أنه كلما نزل في السوق زي من 
الآزياء» وقالت: إيتنى به أن يأتيها بهء فبهذا لا يطيعهاء لأن 
المرآة لا حد لهاء ولكن القيء الى لا بد مته يجب عليه أن 
يبادر ولا يماطل . ۰ 

فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان التأخير حراماً فالمنع من باب أولى. 

قوله: «والتكره نبنله» کان يأتيها يما تطلبه وتحتاجه» ولكنه 
يعطيها إياه بعنف ومِنَّة» فهذا - أيضاً - مخرغ؛ فما دام أن الأمر 
واجب عليك فلا تمن» وفي حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - في 
صحيح مسلم '' عن النبي كَل : عاو عد اطي 
إليهم. ولا يزكيهم يوم القيامة. ولهم عذاب أليم: المسبل 
والمنان». والمنفق سلعته باليمين الكاذبة». 

كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق زوجهاء 


000 7 البخاري فى رالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (/181؟١)؛‏ 
ومسلم في البيوع/ باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة )١6754(‏ عن أبي 
هريرة - رضي ا 
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فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخرء ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: (إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة 
حتى تصبح""'' والعياذ بالله» فالمسألة ليست هينة» كذلك يحرم 
عليها التكره في بذله. كأن تبذل له ما يجب» لكن مع الكراهة 
والعبوس» وعدم انطلاق الوجهء وإذا بُلى الإنسان بامرأة كهذه 
يعظهاء ويهجرهاء ويضربها حتى تستقيم» كما قال تعالى : لی 
افون وهر مک ر جرش فى المضاجع واضربوهنّ فان 
لقتست ب كذ بِعُوأ عله سيلا [الساء: 184 فيعظها ويتصجها 
ويرشدهاء وا مع النية الطيبة ييسر الآأمر. 

فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب» والمماطلة به» والتكره 
لبذله» وكل هذا محرم؛ لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون 
آی توقف . 

مسألة: إذا كان مقصراً فى النفقة» وهى قادرة على أن تأخذ 
من عاله بقير علمه كلها أن تأخنء أفماعا بتلك سيد المقتين ف 
البشر محمد َة حين جاءت هند بنت عتبة - رضي الله عنه ‏ إليه 
وقالت: إن أبا سفيان رجل * شحيح» لا يعطيني ما يكفيني وولدي. 
فقال: «خذي ما يكفيك ل من ماله بالمع :59 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين. . (۳۲۳۷)؛ ومسلم 
في النكاح/ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها )١575(‏ (۱۲۲) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه... (0754)؛ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )۱۷١١(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 


AK la 
2-0-2 ا العف َم شيم الغ التي بوتا وله‎ 


قوله: «وإذا تم العقد» والعقد يتم بالإيجاب والقبول. 

قوله: «لزم تسليم الحرة» أ: وجب تسليم الحرة. 

وقوله «الحرة» احترازاً من الأمة» وسيأتي حكمها. 

وهذه المسألة لها أحوال أربعة: 

أولا : أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته» فيجب أن تحضر 
إلى البيت من حين العقد. 

اتا : أن لا يطلب بنساته» لحن يطلب بال بسني أن 
توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته» فيلزم؛ لأنه قد 
يكون الرجل يستحى أن يقول: أعطونى البنت» لكن حاله تدل 
على هذاه ما أت شقر ال دد إلى بيت أهليا: أو يقول علا إلى 
متى ننتظر؟ وما أشبه ذلك . 

ثالثاً : أن يطلب أهلها أن يستلمها؛ لأنه زوجهاء وسكناها 
ونفقتها عليه . 

رابعاً: أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلهاء فالأمر 
إليه» فمتى شاء طلب . 

قوله: «التي يوطأ مثلها» قال العلماء: وهي بنت تسع› 
والحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر؛ لأن من النساء 
من تبلغ تسع سنين» ولا يمكن وطؤها لصغر جسمهاء أو نحافتها 
وما أشيه ذلك ومن النساء من يكو لها تمان ستين» وتكرن 
صالحة للوطء»ء فالصواب أنه لا يقيد بالسن» بل يقال: هي التي 
يمكن وطؤهاء والاستمتاع بها» فهذه يجب تسليمها . 

وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت حائضاً فإنه يجب 


ف نبت الروج إن طلبه» وَل KE‏ تشترط دَارَها أو ر بَلَدَمَاء 
لھا والمذهب لا يجب » ولک هلا مشروط بأن لا يخي 
من الزوح» فإن خشي منه» بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك 
المستقيم» وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤهاء فهذه لا نسلمها 
حتى تطهر. كلنك لو قر أن المرأة مريضة› والزوج ممن لا 
يخاف الله» ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضة» فيضرها 
ذلك» فإننا لا تشليها . 

قوله: «في ببت الزوج» أي يجب أن تسلم في بيت الزوج› 
وهذا يوافق عرف بعض البلادء فإذا قال الزوح: دعوها تأتي 
إذا لم يخالف العادة» فإن خالفها نرجع إلى القاعدة المستقرة 
وهي # وعاشرو هن بالمعروفي » فإدا كان من عادة الناس أن الزوج هو 
الذي ياتی لب لبيت الزوجة». فیلز مه ذلك . 

فالمؤلف اشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط : 

الأول : أن تكون حره . 

الثاني : أن يوطأ مثلها . 

الثالث : قو له: «إن طليه» أا يطلب الزوج تسلعمها : 

الرابع: لول «ولم تشترط دارها أو بلدهاء إذا كان بيت 
الزوج في بلد اخر. 

فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمها» ويجب على زوجها 

أن يتسلمهاء فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول: اليوم 
أدخل» اليوم أدخل . فإنه إذا تم لها أربعة أشهرء. ولم يدخل فإن 
لها الفسخ . 


.۹ 0 كتاب النكاح 


م سے ا | ع ص ص 0 ) 
َإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدَهُمَا أمهل العَادَةَ وُجُوباء لا لِعَمَل جهاز» 


وقوله: «ولم تشترط دارها أو بلدها» غلم منه أنها إذا 
اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج» وقد سبق لنا أن 
هذا من الشروط الجائزة؛ لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)"''؛ لأن 
وجودها في بيت الزوج من حقه»ء فإذا أسقطه سقطء وكذلك إذا 
اشترطت بلدهاء كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه 
لا يلزم؛ لأنها اشترطت بلدهاء وقد التزم بهذا الشرط فلا يلزمها. 

قوله: «وإذا استميل أحدهما أمهل العادة وجوبا» أى : طلب 
الإمهال من الآخرء فمثلاً قال الزوج: أريد أن يكون الدخول 
الليلة المقبلة» فقالت: أمهلني حتى أصلح من أمريء أو قالوا: 
نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة» فقال: أمهلوني حتى أصلح 
أمري» يقول المؤلف: «أمهل العادة» أى: أمهل إمهال العادة. 

وقوله : «وجوباً) نعت لمصدر محذوف أي: إمهالاً وجوباً. 
أو عامله مسذوف: والتقدير يجب وجوياً. 


والمعنى أنه يجب أن ياظر يما جرت به العادة» يوما أو 
يومين › أو ثلا نة. بحسب ما جرى به العرف» وإنما وجب ذلك ؟ 


لاه من العشرة بالمعروف. وفل قال الله تعالى: # وَعَا بوشن 
بالمعروف‰ [الشساء: 15]: 


قوله: «لا لعمل جهاز» يعني لو طلب الإمهال ليجهز بيته 


.)١18(صض سبق تخریجه‎ )١( 


بک ست اتسا _ 


ا" 


وَيَجب تم دسل م الام للا فط BEE EEE‏ 


تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول» ومثله ‏ أيضاً ‏ لو كان الجهاز 
منها هي» تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما يصلحه» وطلبت أن 
تمهل وأبى الزوج؛ فإنها لا تمهل؛ لان هذا يمكن شراؤه بعد 
الدخول» فإذا جرت العادة أن هذا يكون مصاحباً للمرأة فإئها 
تمهل؛ لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتهاء وما يتعلق بشؤون البيت. 

قوله: «ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط» هذا مفهوم القيد الأول 
وهو قوله: «لزم تسليم الحرة». فالأمة يجب تسليمها في الليل 
فقط؛ لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدهاء وما يتعلق بالنكاح 
عماده الليل دون النهارء فالسيد يقول: أنا أحتاج هذه الأمة في 
النهار لشفل البيت»› والزررج بعالم بها بالليل» هذا ما لم يشترط 
الزوج أن تسلم له ليلاً ونهاراء فإذا اشترط ذلك» وقبل السيد. 
فهما على شرطهما. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق 
الزوج طارئ على حق السيد» فهو مقدم عليه» وأن سيدها متى 
زوجها فقد انقطعت منافعه منهاء فالزوج هو السيدء وإلا لقلنا : 

حتى الحرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب 
تسليمها؛ لأن حق الوالدين واجب!! فنقول؛ متى تزوجت المرأة 
فسيدها زوجها تسلم إليه» سواء كانت حرة أو أمة. 

لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار 
عنده فعلى ما شرط؛ لحديث: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 


استحللتم به الفروج)"" 


(۱) سبق تخريجه ص(590١).‏ 


استأنف المؤلف بيان شىء من الحقوق فقال: «ويباشرها» 
الواو للاستئناف» والجملة خبر بمعنى الإباحة» والمعنى يباح له 
أن يباشرها بالاستمتاع» إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها 
الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبر» ولا يطؤها في حال الحيض 
والنفاس» ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجبأء أو تطوعاً بإذنه. 
الا قله آن يباشرها سی شاء للا أو ثهارا: 


عقد عليها ‏ مثلا - وهي في بيت أهلهاء ولم يحصل الدخول 
الرسمى الذي يحتفل به الناس» فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ 
لأنها زوجته» إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم 
حملت اتهمت المرأة» فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل 
عليها؟ ثم لو جامعها. وقدر الله أن مات من يومه» ثم حملت 
بهذا الجماع» ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء 
سوى الجماع؛ لأنها زوجته» ومن ثم فأنا أفضل أن يكون العقد 
عند الدخول . 


قوله: «ما لم يضر بها» فإن أضر بها فإنه يحرم عليه لقوله 
تعالى: #ولا مهن ضار لنعددواي [البقرة: ]1١‏ وهذا في 
الرجعياتء. فإذا كان الإمساك بها محرما في حال الإضرارء 
فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرارء ولقوله كَلة: «لا ضرر 


ولا سارو" وكيف بضغا لو كرضنا آة المرآج سامل: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (7775/0)؛ وابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما 


والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة. إما على نفسهاء أو 
جنينها › آو ا اه ذلك». أو فرضنا أنها أجرت عملية جراحية. 
فإنه فى هذه الحال لا يجوز له مباشرتها ؛ لآنه يحرم عليه الإضرار 
بهاء والواجب تجنب ما يضر بها . 

قوله: «أو متشغلها عن فرض» مثلا طلب. متها الاستمتاع 
وهي لم تصل» وقد ضاق الوقت» أو طلب الاستمتاع بها قبل 
طلوع الشمس› وهي ما صلت الفجرء فنقول : هذا لا يجوز لك؛ 
لأنك تشغلها عن فرض» وهو الصلاة في وقتهاء وكذلك لو 
شغلها عن فرض اخر غير الصلاة» مثل أن يمنعها من صيام قضاء 
رمضان مع ضيق الوقت» وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها 
من الصيام . 

ولو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة. وهى على 
التتورء فقالت له: انتظر حتى لا يحترق الخبز» فله أن يفعل› ولا 
يجوز لها أن تتأخر. 

وكذا المكان فله الاستمتاع بها في أي مكان.ء إلا إذا أضر 
بهاء كما لو كان هناك برد» بل قال الفقهاء: ولو على ظهر قتب» 
أي : رحل البعير» والمعنى أنه فی أي مکان» وفى أي زمانء» إلا 
إذا أضر بهاء أو شغلها عن فرض. 
3 يضر بجاره (2 عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه 

بالك ‰١‏ مرسلاة وللحنيث طرق كی عضوم بهاء ولذلك خسن 


النووي في الأربعين (””7)؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ ١١5)؛‏ 
والألباني في الإرواء (70). 


ا ۴4 لوالا ل كلك a‏ 
له السَفنٌ بالكرّة ها لم تشرط س ممه محف د 


كل هذا تحقيقاً للسيادة من الزوج على زوجته. وتحقيقا 
لكونهن عواني عندناء كما قال النبي ككةِ: «إنهن عوانٍ 
عندکه»'» ولهذا كثر حث النبي يو على الرفق بالنساء؛ لأن 
الزوج قد يستعلي عليها؛ أنه سيدهاء: فحقه الله عر وجل ب 
والنبي ييه على المعاشرة بالمعروف والرفق» استمع قول الله 
- عر وجل - لقن اتڪ أي فيما يجب للا تبَعُوأ عن 
كبيلاً إِنَّ آله کات عليا بيا [النساء: ]۳١‏ يعني اشيا 
بعلوّكم عليهن علو الله - عر وجل -» وبكبريائكم عليهن كبرياء الله 
e‏ ول ب 

وهل يشمل الضرر بها الضرر بمالها؟ الظاهر أنه يدخل في 
ذلك مغل ما لو كانت المرأة لها شىء وقد ضاعت غتمها أو 
هربت» وتحتاج أن تلحق الغنم لتردهاء وهو يريد الاستمتاع بها. 
تقول هذا لا يجوز؛ لان فيه إضضرارا بھاء إلا إذا كدت تار أن 
تضمن لها هذا المال إذا تلف» فلا بأس . 

وهل لها أن تباشره وتستمع به؟ نعم؛ لأنها كما أنه يريد 
منها ما يريدء فهي - أيضاً ‏ تريد منه ذلك» وإنما قال المؤلف: 
«يباشرها» لأن الزوج هو الذي له الولاية والقوامة عليهاء كما قال 
تعالى: #الرجال قوموت عل اليس ما فصل اله بَحَصَهُمَ عل 
بَعضٍ* [النساء: 4"]. 

قوله: «وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده»»ء «له» الضمير 
يعود على الزوج» «بالحرة» أي بالمرأة الحرة» ما لم تشترط 


(۱) سبق تخريجه ص(١7/١).‏ 





ضده» فإن اشترطت ضله فلا حق له أن يسافر بهاء لما سبق من 
الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط» ولو سافر بها لكن بعد ما 
سافر بها أصابها مرضٌ نفسي من هذا السفرء هل يلزمه أن يردها 
إلى بلدهاء أو لا؟ ۰ 

الجواب: نعم يلزمه قياساً على ما سبق في قوله: «ويباشرها 
ما لم يضر بها». فإذا أوجب هذا السفر لها المرضء» فإن عليه أن 
يعيدها إلى بلدهاء لقول النبي كَكلّ: «لا ضرر ولا ضرار» . 

وهل له أن يسافر بالأمّة؟ ليس له أن يسافر بها إلا إذا 
اشترط السفر بها؛ لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدهاء بخلاف 
الحرة» وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم 
تشترط. ضدة» والأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترط هو 
أن يسافر بها. 

وقوله: «وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده» أي: تشترطه 
باللفظء وكذلك بالعرف» فلو كان من المطرد عند آهل هذا 
البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط› 
وتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن 
جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة» وواجب الوفاء بهاء 
لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود» وبالعقود. 
وبالشروط . 


أما إذا اضطر إلى السفر بها وأبت» فهل له أن يقول: إما 


(0) سبق تخريجه ص(797). 


سآ 


ويرم وَطومًا في الحَيْض ر کیک ر کا ماه ود کی 


أن تسافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة؛ لأنه إذا قال هذا 
الكلام» فمقتضاه أن يلزمها بإسقاط الشرط وهي كارهة» فإذا كان 
يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرطء فإن هذا لا يجوزء أما إذا 
قال هذا عن جد» وليس عن تحدّء وقال: إنه لا يملك نفسه. 
ولا بد له من زوجة إذا سافرء وقال لها: إما أن تسافري معي 
وإلا فسأتزوج وأطلقك» أي: ليس قصده إجبارها وإكراههاء فهنا 
تقول : لا يأس. 

قوله: «ويحرم وطؤها في الحيض» أي: يحرم وطء الزوجة 
في الحيض؛ لقول الله تعالى: #وَيْكَنُوكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو اذى 
ارلا الاه فى لبون ولا قرو ی نله أي: يطهرن من 
الحيض لإا تلك أي: اغتسلن «أوشك ين بث آم اذ 
[البقرة: ۲۲۲] والآية نص صريح» وفيها ذكر التعليل قبل الحكم؛ 
من أجل إيقاظ الذهن للعلة؛ حتى يكون الإنسان كارها للفعل قبل 
أن يعرف حكمه» وهذا أسلوب من أساليب البلاغة» وإلا فالغالب 
أنه يذكر الحكم ثم تذكر العلة» لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن 
يرد الحكم على نفس كارهة للمخالفة؛ لأن أي إنسان يعرف أنه 
أذى سوف يتجنبه . 

وقوله تعالى: هو تى أي: على الزوجين جميعاً. 
فالزوج يتضرر» والزوجة تتضرر أيضاًء ثم هو دم نجس وليس 
ظاهراً؛ لأن البى 286 أآمر الحائض إذا أضصاف ذمها ثوبها أن 
شلا ق ضا ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء/ باب غسل الدم (۲۲۷)؛ ومسلم في الطهارة/ ياب 


باب عثية النسا 0 


uSDE ERNE # YF 





وإذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه» من المباشرة 
والجماع دون الفرج» وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا كان الأصل الحل 
فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيّد بالوصف فقطء وهو الجماع. 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه الجماعء وقد قال الله 
- عر وجل -: فاعرلا أنه في الْمَحِيِضِ ولا نمَروْهْنَ*. وهذا 
يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشهاء وأن لا 
يقربها آيضا؟ 

فالجواب: أن هذا من باب التوكيد؛ لأن السنة بينت ذلك» 
فقد قال النبى يَة: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»"' وأخبرت 
عافشة - ريس الله عنها ‏ أن النبى يكل كان يأمرهاء فتتزر. 
فيباشرها وهي حائض”» فالتعبير بالعبارتين: طتَعْئَزِلُو4. طول 
ترون من باب التوكيد والتنفير» وذلك واضح؛ لأن النفس 
تدعو إلى جماع الزوجةء لا سيما إذا كان شابا وهي شابة» 
فيحتاج الحكم بالتحريم إلى عباراتٍ جزلة» توجب النفور من هذا 
العمل» ومن رحمة الله عزَّ وجل - أنه لا يمنع شيئاً إلا أحل ما 
يقوم مقامه» ولو من بعض الوجوه» وهو المباشرة دون الفرج . 

لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزرء وأن لا 
= نجاسة الدم وكيفية غسله )۲۹١(‏ عن أسماء ‏ رضي الله عنها -. 
)01( أخرجه مسلم في الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . 

(۳۰۲) عن أنس . رضي الله عنه -. 
| (؟) أخرجه البخاري في الحيض/ باب مباشرة الحائض (١٠٠)؛‏ ومسلم في 


الطهارة/ باب مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) عن عائشة - رضى الله عنها ۔» 
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يبقى محل المباشرة مكشوفاً؛ لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم 
ونحوه» فتتقزز نفسه منهاء ويؤثر ذلك على نفسيته» حتى في 
المستقبل» ولهذا كان من حكمة النبي بي أنه يأمر المرأة أن 
ا 

فإذا جامع في الحيض ترتب عليه: الرثئم. والمعصية» 
والعقوبة. 

وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ 

هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذاء والعلماء 
مختلفون فيه» فمن صح عئده الحليث أوجحب الأخذ به» والكفارة 
دينار» أو نصفهء إما على التخييرء أو باعتبار حال الحيض» 
بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته» وتوقان النفس 
إلى الجماع» فيكون نصف دينار» وبين أن يكون الحيض في أوله 
وفوره» فيكون ديناراً . 

والتخيير فيه إشكال» وهو أنه جرت العادة فى الكفارات أنه 
لا یمک أن رھ كثاره وابية مه سنس واحدء كاملة آر اة 
لأن التخيير إنما يكون بين شيئين مختلفين» كالإطعام» والكسوة» 
وتحرير الرقبة» في كفارة اليمين» وأما بين شيئين هما من جنس 
واحد ‏ إلا أن هذا كثير وهذا قليل - فهذا لم يرد. 

ولكن الجواب عن هذا أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى - 
له أن يحكم بما شاء» فإذا خير العبد بين دينار أو نصفهء فهذا 
من الرحمة» فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار» ومن ابتغى الواجب 
تصدق بنصف دينار. 


والمرأة إن وافقت زوجها على الوطء حال الحيض اشارا 
فهي مثله» وإن أكرهها فلا شيء عليهاء لا إثم ولا كفارة. 

شوله. ودی أي: - ويعحرم وطوها ‏ أيهنا يخ 
TTY a 79‏ والب 3 isa‏ ا اسای 
متعددهة وردت في التحذير مرك » ومجموعها يفضي أن تصل أل 
درجه الحسن العالى. ومنها أن الو ا قال : (إن الله لا يستحى 
من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن». 

ثم إن القياسى الصحيح يفتضي هذاء فالغائط اخس من الدم 
جماع الذكر والعياذ بالله» ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية 
الصغرى› قلا شلك في بحريم وطء المرأة في دبرها. 

أما أن يستمتع بها فيما ؛ ين الأليتين فلا يأس. 

قال شيخ الإسلام أبن قيعية . اويه الله -: ومن عرف 
النكاح؛ لان الإصرار على هذه المعصية التي هي من كباثر 
الذنوب لا يمكن إقراره أبدا . 
)١(‏ أخرجه الإمام اويل (178/59) ط/ الرسالة؛ والترمذي في الرضاع/ باب ما 

جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )١١75(‏ عن علي بن طلق 

- رضي الله عنه -» وقال: حديث حسن» وأخرجه أحمد (7/5١4)7؛‏ وابن ماجه 


في النكاح/ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن )١975(‏ عن خزيمة بن 
ثابت - رضي الله عنه -» انظر : التلخيص (lo)‏ والإرواء 9(7 7( 


س 


وَلَهُ إِجْبَارْهَا عَلَى عسل حَيْضٍ هه“ ه22 


وأما قوله تعالى: وين م ررحي لوو > 
ييخ 2 a‏ کے دد کک ا < ®4 [المؤمنوت 
فبعض العا يقول: هل 07 2 فإتنا نقول: إذا عممت 
الاستمتاع بالنسبة للأزواج» فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت 
اليمين» وقل: يجوز للرجل أن يجامع بعيره؛ لأنها مما ملكت 
ee‏ عطاك بحل عير A‏ المعهود» فيكون قوله: 
إلا ع أنتجهم» أ : فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن لا 
مطلقاً. كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: #أو ما مَلَحَتْ 

اي4 مع أن الآية واحدة. 

فالوطء في الدبر محرم. ومن سوّلت له نفسه ففعل فلا 
كفارة عليه» لكنه آثم. 

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء فى 
الحيض؟ 

فالجواب: بلى. لكن لا يلزم من التساوي في ا 
التساوي في الكفارة» فالكفارة حكم جديد مستقل › ولا يمكن أن 
نقيسء ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه لا قياس في 
الكفارات . 


قوله: «وله إجبارها على غُسل حيض»» مثلاً امرأة طهرت 
من الحيض بعد طلوع الشمس» وقالت لزوجها: إنها لن تغتسل 
إلا عند الظهرء وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل 
ليستمتع بهاء فقالت: لا يجب علي الغسل إلا إذا أردت القيام 
للصلاة لقوله تعالى: #يتاما الت ءَامَنَُا إا متم إلى الصّلوة 








عسوأ وجُوفق4:5 [المائدة: 1] وعلى هذا فلا أغتسل إلا إذا زالت 
الشمس» فهنا يجبرها على الغسل . 

فإذا أجبرها واغتسلت إجباراً وهي غير مريدة» فهل يرتفع 
حدثها مع أنها لم تنو؟ 

الجواب: لا يرتفع حدثها بالنسبة لهاء فإذا جاء وقت 
الصلاة يجب عليها الغسل» لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر 
فإنه يرتفع. على أن ابن حزم . رحمه الله - شذ في هذه المسألة 
وقال: إن معنى قوله: #فإذا طر4 أي: غسلن فروجهنء» وليس 
المعنى اغتسلنء+ لكن قوله هذا ضعيف بلا شك؛ لأن الله تعالى 
قال: طمَإِدًا تهرك والتطهر الاغتسال لقوله تعالى: وان كُنْتم 
جنا دروا » . 

قوله: «ونجاسة» هذه الكلمة ليست معطوفة على «حيض» 
بل تجاح إلى تقديره وهو: : وعْسْلٍ نجاسة؛ لأن النجاسة ليس لها 
عُسْل بل عَسْلء فإن قلت: أُقَدّر الأولى: على غَسْل حيض» 
قلنا: لا يستقيم؛ لأنها لو غسلت الحيض لم يجز أن يجامعها 
حتى تغتسل» وعلى هذا فلا بد من تقدير: وغسّل نجاسة. 0 

قإث راق فى قدمها قذرا فقال لها: اغسليه: ققالت: لا 
أغسلهه قله أذ يجبرها غلى خسل العامة لآن النشس تماف 
النجاسة» لا سيما إذا كان لها جرم» أو كان لها لونء فالإنسان 
ربما لو یری على وجه واحد منا نقطة حمراء من صبغء. ربما 
يتقززء يظنها دمأء وظاهر كلام المؤلف: سواء كانت على بدنها 
أو على ثيابها . 





وهذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرء فإنه للا يجبرها على 
غسل النجاسة إلا في حالين : 

الأولئ: إذا كانت تفرّت عليه كمال الاستمتاع . 

الثانية: إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلى طاهرة» ففي 
عائين الحاليج له أن پجرعا على فسل التجاسقء آما قيما غذا 
ذلك فليس له أن يجبرها عليه؛ لأنه لا يفوت بذلك لا حق الله 
ولا حق الزوج» مثل لو أصابها في ثوبها شيءٌ من البول» وهذا 
ليس وقت صلاة» والبول يبس» وليس له لون ولا شىء فإنه 
ليس له الإجبار» نعم يشير عليها أن تغسله؛ لأن الأفضل أن يبادر 
الإنسان بغسل النجاسة. 

قوله: «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» أى: كذلك له أن 
يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر مثل ما لو نبت لها 
شارب وهلا قد وحصلء يعقى النساء ينيبت لهن شارب 
ونعضهن شارب ولحية أيضاء فلو حضل هذا الأمر فله أن. يجبرها 
على أن تأخذه. فإذا قالت له: قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب»” '؟ قول: هذا نعاض بالرجال» 
أها التساء فيعتير هذا عيبا فيهن» ولهذا جاز إزالته» وإذا طلب 
الزوج ذلك وجب إزالته . 

كذلك لو كان فى وعدهها شامة فيها شعر كعاقها نفسة؛ فله 
إجبارها على إزالتهاء وكذلك شعر العانة» وشعر الإبط له أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (0897)؛ ومسلم في الطهارة/ 

باب خصال الفطرة )١09(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ لمسلم. 
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بجبرها على إزالتها: أما شعر ساق المرأة» فيقال: إذا كثر شعره 
حقى سار ساقها ساق الرجال قل بأمسرع وآأما إذا كان طبيعيا 
فهذا ينبنى على قاعدة» وهى أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: 
ا وو 58 ومنهى عنه» وگ ت عنه» فالمأحور يه العانة. 
الط والشارب»: رعق وال ولة إمعناتب: والمقي : جنه الل 
بالنسبة للرجال» والنمص بالنسبة للرجال والنساء» والنمص هو 
نتف شعر الوجه» سواء الحاجبان أو غيرهماء والمسكوت عنه 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجوزء أو يكرهء أو يحرم؟ 

فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفوء 
وها حا أهرنا بشىء ونهينا عن شىء» يبقى هذا المسكوت عنه» 
بين أن يكون به أو متها 5 فإذا تساوى الطرفان ارتفع 
هذا وهذا» وصار من باب المباح . 

وقال بعضهم: إنه يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله. والأصل 
في تغيير خلق الله المنع؛ لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان. 
قال الله عنه: ومست فرت حل أله € [النساء: ]١١9‏ فيكون 
راسا 

وقال بعضهم: إنه مكروه؛ نظرأ لععادل الآولة التحة 
والمانعة» والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه» لكن 
الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوهاً؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا 
لحكمة» فلا تظن أن شيعا خلقه الله إلا لحكمة» لكن قد لا 
تعلمها . 

وهذا يجرنا لمسألة التبرع بالكلية» هل يجوز أو لا؟ قال 





بعضهم: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة» وهذا 
غلطء أولا: لآنه آزال شيعا خلقه الله عر وجل » وهلا هن تخر 
خلق الله» وإن كان ليس تغييراً ظاهراًء بل هو في الباطن. 

نائياً؛ أله لو قدر مرض هذه الكلية الباقية» أو تلفهاء. هلك 
الإنسان» لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم . 

ثالثاً: أن الإقدام على التبرع بها معصية» فإذا ارتكبها 
الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة» وإذا زرعت في إنسان آخر فقد 
تنجح وقد لا تنجح» فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير 
محققة» ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من 
أعضائه مطلقا حتى بعد الموت» وقد نص على هذا فقهاؤناء» ذكر 
في الإقناع في باب تغسيل الميت: أنه لا يجوز أن يقطع شيء من 
أعضاء الميت» ولو أوصى به. 

قوله: «وغيره» كظفرء فله أن يجبرها على تقليم الأظفار. 
أو قصهاء فلو قالت: آنا أريد أن أطول ظفر الخنضر؛ لأن هذا 
هو علامة التقدم فله أن يجبرها على إزالته؛ لأن إطالة الأظفار من 
شيم الحبشة» لقول النبي ية : «أما الظفر فمدى الحخة , 

ومن العجب أن الشيطان لعب على بعض النساء حتى 
أصبحن يطلن ظفر الخنصرء فهذا حرام؛ لأن هذا تشبه بالكفار؛ 
ولأن النبى يه وقت في الظفرء والشارب» والإبط» والعانة أن 
)001 اخريهه البشاري في الذبائح والصيد/ باب التسمية على الذبيحة... (۹۸٤٥)؛‏ 


ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم... )١1958(‏ عن 
رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - 


باب عشة النسا )4 
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لا تترك فوق أربعين يوما '. 

فالمهم أن له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمها؛ لأن 
هذا مما تعافه النفس» ولو كانت شعثاء لا تصلح شعرها ولا تهتم 
به» فله أن يجبرها على إصلاحه. 

وبالعکس › هل لها أن تجبره على ذلك؟ 

الظاهر: لاء لكن يجب عليه هو؛ لأنها ليس لها سلطة» 
فهي بمنزلة الأسير عنده» لكن لها الحق أن تقول له: أزل هذا؛ 
لأنه يؤذينى إلا اللحيةء فإنها ليس لها الحق فى أن تقول له: 
إعفاؤهاء قال: إن زوجته ما ترضى › فهذا لا يقبل . 

فنقول: ولو كانت لا ترضى» فلا بد أن تنفذ ما أمر الله به 
ورسوله يِه لكن لو طلبت منه إزالة الأظفارء والعانة» 
والإبطين» فهذا لا شك أنه يجب عليه لقوله تعالى: #وَعَاسْرَوهنّ 
بالمعروفي€» وقوله: وه هثل الى عَلْبِنَّ انعرف [البقرة: ۲۲۸] 
تتجمل لي» ولعل هذا يدخل في قوله ئ «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

ولا يجوز له أن يطلب منها الوشرء وهو إصلاح الأستان 
بمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة» ولو قال: لا بد من هذاء فنقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب خصال الفطرة )7١904(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) سبق تخريجه ص(۳۷۰). 


e‏ كتاب النكاح 


ر الذكا على عسل الجَنَابَةِ. 


لا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومعلوم أن 
الوشر هن كار الذلوسه. 

ولو قال: ل يذ أن تقصى شعر الراس إلى شحمة الآذن؛ 
وهي تقول: لاء آنا آريد 5 یی راسي كالتساء المستقمات: 
فليس له أن يجبرها؛ لآن هذا يخالف قول الله تعالى: #وعاشروهنٌ 
بالمغروف‰ . 

قوله: «ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة»» هذه المسألة 
خالف فيها الماتنٌ المشهورٌ من المذهب» والماتن ‏ أخياناً ‏ 
يخرج عن المذهب» فالمذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة» 
والمؤلف يرى أنها لا تجبر» ولكل وجهةء أما المؤلف فيرى أنها 
لا تجبر على غسل الجنابة؛ لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر 
على غسل الجنابة. 

وأما المذهب فيقولون: إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى 
يؤثر في نفسية الزوج» وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمع 
الجنابات عليهاء فله أن يجبرها على غسل الجنابة» وإن كان لا 
يقع منها تطوعاً لله؛ لآنه لا يقبل متها هذا الغسل» وليس عليها 
صلاة حتى تغتسل لهاء فالصواب ما عليه المذهب أن الذمية تجبر 
على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع» ولهذا أمر 
بالاغتسال عند إعادة الجماع» ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة 
بالنسبة للجماع» كما تجبر على غسل الحيض؛ وذلك لأن الحيض 
يتعلق بمحل الاستمتاع» ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها 
النفّس . 
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وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ‏ رحمه الله قال «الكتابية» 
لكان أولل من وجهين : 

الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية. 

الثاني : أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. 


ان د 





0 ع 
سر و سس تار ثم 


وَيَلرّمَهِ أن يبِيتَ عِنْدَ الحرة ليْلة مِنْ أَرَبَع» وينفرد إن 
أَرَادَ فی البَاقى. ESS EE‏ 0 


قو له: «وطلزمه» أى : الزوج. 

قوله: «أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع» وينفردٌ إن أراد في 
الباقي» آي : عله |83 ست اة من أربع تل الحرة» ست عندها 
في المضجع» لقوله تعالى: #رأهجروهن في المضاجم# [النساء: 85] 
ا في الفراش. وليس المعنى أنه يبيت ‏ مثلا - فى حجرة وهي 
فى حجرة في البيت». بل يبيت في المضجع ليلة من أربع» وثلااث 
ليالٍ من الأربع له أن ينفردء والدليل أن امرأةً جاءت إلى أمير 
المؤمتية عمر يز الخطاب - رضي الله عنة ‏ وقالت تثنى على 
زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار» وليس لي منه حظ› 
فأمير المؤمتيخ ‏ وي الله تة ے استغفر لهاء وأمرها بالضس »؛ 
وال على زوجها لم انصرفت» وكان عنده كعب بن سوار فلما 
انصرقت قال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قضيت حاجتهاء قال: 
لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجهاء يعني تشكو زوجها 
البك» فاوسل عمر رضئ الله عه ب إلى زوجهاء والخيرةء ثم 
قال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم. 
فا لها ليلة من أربع ولك الياقي؛ لأنه يجوز له أن يتزوج 
أربعاء فإذا تزوج أربعا صار ثلاث ليالٍ للزوجات الثلاث». 
وواحدة لها للت فتعجب عمر - رضى الله عنه ب من حكمه 
وفضائه ونفله . 


.)١7؟78585( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وهذا الذي قضى به كعب بن سوار بحضرة عمر ‏ رضي الله عه - 
وأقره عليه حجة بإقرار عمر ‏ رضى الله عنه ؟ لأنه أحد الخلفاء 
الراشدين . | 

وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها 
بالمعروف لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفي»» وليس من 
المعروف أن يكون الزو- فى حجرة تلات ليا من أربع› وفي 
ليلة مع هذه الزوجة» فكل يعرف أن هذا جنف» ولا يلزم من كونه 
لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء ألا يلزمه أكثر إذا لم يكن 
له إلا واحدة؛ لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء 
هو من ضرورة العدل»ء فلا بد أن يكون كل واحدة لها ليلة من 
أربع» بخلاف ما إذا كان مخلياً لهاء وليس معها أحدء فإن 
الحكم يختلف» فيجب عليه أن يبيت عندها. ما جرت به العادة. 

والظلاس أذ ما جرت به العاذة بكرن مقاريا لما فضي ده 
كعب بن سوار عند عند التشاح والتنازع. أما فى المشورة والإرشاد 
والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج» فيقال: إن هذه زوجتك 
بلا ينبني أن د تهجرها؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: لوال اون 
نشو شرع شرك طوش رأهجروشن في المضاجم 4 [النساء: 84]غ أما صع 
عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلةء إلا إذا جرى 
العرف بذلك» وهذا القول هو الصواب. 

وقوله: «وينفرد» بالرفع وجوباً؛ لأن الواو هناء إما 
للاستئناف» أو معطوفة على «يلزمه»؛ لأننا لو قلنا يثفرد بالنصب 
لأوجبنا عليه أن ينفرد في الباقي . 





ا E١‏ ال يي ت 
معاد 28 CE fe gs‏ د LE‏ اکن ت 
وير مه الوّطءع إن فر كل ثلث سنة مرة» [ 1[ 1[ 1[ 1[ 32211111 


وقوله: «إن أراد في الباقي» أي: وله أن ينفرد إن أراد في 
الباقي» وهو ثلاث ليالٍ» ولكن لو أن المرأة ابت أن يست عندها 
ليلة من أربع فلا تملك هذاء مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث 
زوبجات. وتقول: آنا أقثر أن ملك لات زوجاتة ولا يجبت 
على إلا ليلة واحدة من أربع. فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك 
کسه 

قوله: «ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة» أي: الجماع 
لا يلزمه بالسنة إلا ثلاث مرات» كل ثلث سنة مرة فقط. وإذا قدر 
عليه أبضاء ولو كانت المرآة مع أشي التساء وعو شاب!! 

وقوله: «إن قدر» مفهومه إن عجز فلا يلزمه؛ لأن الله لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا إثم عليه في ذلك» ولكن يبقى النظر 
أنه إن كان عاجزا عن الوطءء فهناك صاحب حق وهو الزوجة» 
فماذا نصنع؟ 

تقدم لنا أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح. 
وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما سبق . 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن لها أن تفسخ بعجزه 
عن الوطءء وقال: إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه 
عن النفقة؛ والصحيح ما قاله الشيخ؛ لأن كثيراً من النساء تريد 
العشرة مع الزوج» وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال» ولا 
يهمها المال عند هذه الأمورء فكوننا نقول: إذا عجز عن النفقة 
فإن لها الفسخ» وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ» إلا إذا 
ثبتت غنته فهذا فيه نظرء فالصواب ما قاله الشيخ ‏ رحمه الله أنه 


باب عشية النسا. 
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إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ. إلا إذا 
كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول 
بالمعالجة» أو باختلاف الحال فليس لها فسخ؛ لأنه ينتظر زواله. 

وقوله: «كل ثلث سنة مرة» الدليل أن الله تعالى قال: #الِلَّذِنَ 
ؤلُونَ من ايهم ربص أربعة شر کن امو ن الله عَم يحم © وَإِنْ 
ربوأ ألطْلَقَ فَإنَّ أله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4639 [البقرة]» فضرب الله له أربعة 
أشهرء والإيلاء لا يُسقط واجباء ولا يوجب ما ليس بواجب» فلو 
كان يلزمه أن يطأ لأقل من أربعة أشهر لوجب عليه» وكانت مدة 
الإيلاء أقل من أربعة أشهرء ولو كان - أيضاً - لا يجب عليه كل 
أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاءء فالإيلاء لا يوجب واجباً ولا 
يسقط واجباً. فلما ضرب الله له أربعة أشهر علم أن الواجب أن 
يجامعها في كل أربعة أشهر مرة. 

ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن الإيلاء حال طارئة» والرجل 
أقسم أن لا يجامع زوجته» فما دام الرجل حلف» نقول: نظرا 
لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة» إن جامعت ورجعت 
إلى زوجتك فذاك» وإن لم تجامع فسخ النكاح» وأما من لم تطراً 
عليه هذه الحال» ولم يوجد سببٌ لتأجيله» فإن الواجب أن 
يعاشرها بالمعروف» قال الله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفي [النساء: 
4 وليس من المعروف أبداً أن الإنسان الشاب يتزوح المرأة 
الشابة ثم يطؤها في كل أربعة أشهر مرة فقط . 

فالصواب أنه يجب أن يطأها بالمعروف» ويفرق بين الشابة 
والعجوز» فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها . 


كت لتكل 
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وإن سافر فوّف نْصفِهًا وطلبت قدومه وَقَدِرَ لزمه» 210 





قوله: «وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه» أي : 
إن سافر عن زوجته فوق نصف السنة» وطلبت قدومه وقدر» لزمه 
الرجوع والحضور إلى زوجته» وزاد في الووي (في غير حج 
أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه»» فهذه أربعة شروط : 

الأول: أن يزيد السفر عن نضصف سنةء فإن كان نضصف سنة 
فأقل فليس لها حق المطالبة» فلو سافر لمدة أربعة شهور أو 
خمسة شهورء فليس لها حق المطالبة» مع أنه تقدم أن المولي 
يضرب له أربعة أشهرء وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في 
الحقيقة أشد من المولي؛ لأن المولي عندها ويؤنسها وتستأنس 
به» وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها فى البلد مثلاء أو عند 
أهلهاء ويقولوة: يقيد ينسف سفنلا 

الثاني: أن تطلب قدومهء فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه. 
حتى لو بقي سئتين أو ثلاثا أو أربعاً» لكنه يشترط أن يكون آمنا 
عليهاء فلو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منهاء فإنه 
لا يجوز أن يسافر أضلا . 

الثالث: أن يقدر» فإن عجز فلا يلزمه» مثل أن لا يجد 
راحلة توصله إلى زوجته» أو انقطعت الأسفار. أو حصل خوف. 
أو ما أشبه ذلك. 

الرابع: ما ذكره في الروض: أن لا يكون لطلب رزق 
يحتا جه » أو في آمر واجب» كحج وغزو. 

وهل الحج يستغرق نصف سنة؟ 


.)478/1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


فان 





إن أَى أَحَدَهُمَا فرق بَينَهُمَا بطَلَيهَاء ............... 
نعمء في الزمن السابق يستغرق أو أكثرء أما الآن فلا 
يستغرق. فإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضورء فإن كان في 
معيشةٍ يحتاجهاء وقال: لا أستطيع أن آتي» أنا آجرت نفسي على 
هذا الرجل لمدة ثمانية شهورء وأنا مضطر إلى هذاء فإنه لا يلزمه 
الحضورء. وليس لها حق الفسخ . 

قوله: «فإن أبى أحدّهما» الضمير مثنى» وهل الذي سبق 
اثنان؟ نعم» الوطء كل ثلث السنة» والحضور من السفر» فإن أبى 
أحدهما مع قدرته عليه» قال المؤلف : 

رق بينهما بطلبها» «فُرَقَ» مبني للمجهول؛ لأن الذي يفرق 
بينهما .الحاكم» أي: القاضي . 

فإذا غاب أكثر من نصف سنة ‏ مثلاً - وهو فى غير حج› 
أو غزو واجب» أو معيشةٍ يحتاجهاء وطلبت أن يرجع فأبى مع 
قدرته فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة» تذهب إلى القاضي› 
وتقول: أريد أن أفسخ النكاح . 

وظاهر كلام المؤلف: أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع 
الزوج» أو يراسله» بل يفسخ وإن لم يراسله. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل 
الزوج» فيكتب إليه مثلاء المهم أن يتصل بهء ويقول: إنه لا بد 
أن تحضر وإلا فسخنا النكاح» وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما 
لا يبين العذر لزوجته» فإذا راسله القاضي. وغرف: أن المسألة 
وصلت إلى حد يوعبب القراق: فريما يبين العذر» كم علا لا 
يضرها فقد صبرت نصف سنة» فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها . 





E8‏ كناب النكاح 
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قوله: «وتسن التسمىة عند الوطء وقول الوارد» أي : إذا أراد 
أن يجامع الرجل امرأته» فإن التسمية سنة مؤكدة عند الجماع؛ 
لقوله يل «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله. 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن قدر بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبدا”''». 

وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء: إن المرأة تقو 
والصواب أنها لا تقوله؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : .7 
أن أحدكم إذا أتى أهله». ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل› 
كما قال الله تعالى: نر الْإضن مِم خْلِقَ © خَلِقَ ين ملو داف 
© ين با ين لشب رقب © 24 کے نس كد 26 
[الطارق]» فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل. ولهذا هو 
الذي نقول: إذا أراد أهلهء أن يقول: بسم الله. اللهم 0 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا . 

وقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: (إنه إن قدر بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبدأ»» لا يشكل على هذا أنه ربما يكون 
هذا الرجل ملتزماً بالتسمية عند كل جماع» ويأتيه أولادٌ يضرهم 
الشيطان» فاختلف أهل العلم في ذلك» فقال بعضهم: لم يضره 
ضرراً بدنياً؛ وذلك أن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن بيده في 
خاصرته» فيصرخ الطفل إذا ولدء وأحياناً يرى أثر الضرب أزرق 
في الخاصرة؛ من أجل أن يهلكه» فيقولون: لا يضره ‏ أي : 
)1١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده (١771)؛‏ ومسلم في 

النكاح/ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع )١5754(‏ عن ابن عباس 

- رضي الله عنهما -. 





بطعنه إياه فى الخاصرة ‏ لا أنه لا يضره فبروا دا . 

وقال بعض العلماء: بل الحديث عام لم يضره الشيطان 
الضورة الى ذكرتا» أن يقال: إن هذا سيب والأشبابه قد 
تتخلف دوجود موانع › كما قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
تسسات وإلا فكلام الرسول 5 عليه الصلاة والسلام 5 خی 
وصدق» ولكن هذا سببٌ من الأسباب» وقد يوجد موانع. 

فإذا قال لنا قائل: إذا كان هذا سبباً وقد يوجد موانع» إذا 
ما الفائدة؟! نقول: هذا غلط ليس بصحيح»› الفائدة أنك فعلت 
السبب» والموانع عارضة» والأصل عدم وجودها. 

فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفعء ثم الأمر 
بيد الله عر وجل» وکل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب لا 
يقول: أخشى من الموانع» بل يفعل الأسباب» والموانع عارضة. 
شهوتهاء حتى يستوىق الرجل والمرأة فى الشهوة؛ لآأن ذلك أشد 
تلذذا وأنفع للطرفين» فيفعل معها ما يثير الشهوة من تقبيل» 
ولمس» وغير ذلك» ثم إذا أراد أن يجامع قال: بسم الله. اللهم 
جتبنا الشيطان وحتيب القيطاتن ها رزقساء أى: عن الولد؛ لان 
)١(‏ أنخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (١۱۳۸)؛‏ ومسلم 


رضن الله تك -. 


5 كناب النكاح 


LIL LE ر الكلام»‎ 


الولك رق سن الله تعالى وقضل: كما قال الل ۔ عر وجل د 
فان يروش وَسَعْوأْ ما كنب أله كم [البقرة: ۱۸۷]» فإن لم 
يسم فإن الشيطان ربما يضر ولده» وربما يشارك الإنسان في 
التمتع بالزوجةء قال الله تعالى للشيطان: وجب عَلنهم بيك 
وجات وشاركهرٌ فى الأتول لوتر [الأسراء: +15 قال بعض 
العلماء: المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسم عند الجماع 
فقد يشاركه الشيطان فى التمتع بزوجته . 


فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عار» أيقول هذا 
الذكر؟ نعم. يقول؛ لأن الرسول ية أطلق. ولأنه لا حرج أن يأتي 
الرجل أهله عاريا وهى عارية أيضاء لكن السنة أن يلتحفا بلحاف 
E .‏ 95 )01 
واحد حتى لا تبرز سوءاتهماء ويكونا شبيهين بالحمارین . 


قوله: «ويكره كثرة الكلام» يعني عند الوطء والجماع» فإذا 
كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام» فيتكلم. 
لكن لا يكثر» وفى الروض حديث لكنه ضعيف: (لا تكثروا 
الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفافأة"»» الخرس 
معناه أن لا يتكلم. والفأفأة أن يكرر الفاء عند نطقه بهاء ولا 
شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشف 
فرجه وكذلك المرأة. لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران 
الشهوة لا بأس به» وقد يكون من الأمور المطلوبة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب التستر عند الجماع )١97١(‏ عن عتبة بن عبدٍ 


السلمي - رضي الله عنه -» وانظر : الإرواء ,.)5١١9(‏ 
(۲( عزاه في الورواء (**A)‏ لبق عساكر» وقال : .. 





وَالبَرْعٌ قَبْلَ قَرَاغِهَاء وَالوَظءٌ بِمَرْأَى أَحَد ا ا ان 


قوله: «والنزع قبل فراغها» ا که ب ایشا أن ينزع قبل 
فراغها لحديث: «إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي 
حاجتها»”''. والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه» فيخرج ذكره 
من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوةء أي: قبل إنزالهاء والفراغ 

من الشهوة يكون بالإنزال» فالمؤلف يقول: يكره» وهذا فيه نظرء 

والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي ؛ وذلك لأنه يفوت 
عليها كمال اللذة» ويحرمها من كمال الا روما حمل 
عليها ضررٌ من كون الماء متهياً للخروج» ثم لا يخرج إذا انقضى 
الجماع . 

وآھا الحذيث الذع ذكروه فهو ب آيقيا ‏ ضعيف» ولكنه من 
حيث النظر صحيح› فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن 
تنزل» فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها . 

قوله: «والوطء بمرأى أحد»» هذا من أغرب ما يكون أن 
يقتصر فيه على الكراهة» يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته 
والناس ينظرون». وهذا تحته أمران: 

العننهما: ان كرون م ری وراعسا قينا لا شيك أن 
الاقتصار على الكراهة غلط» لوجوب ستر العورة» فإذا كان 
بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم» حتى المروءة لا 
تقبل هذا إطلاقاء فكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقا . 

الثاني: أن يكون بحيث لا ترى العورة» فإن الاقتصار على 
(۱) أخرجه أبو يعلى )٤۲١۱/۷(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -» انظر: الإرواء 

,)5١١١( 








اة أيقيا د فيه تھ فيفل لى كان ماعطا صا يلاف رضار 
يجامعها فترى الحركة» فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم 
أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال» وأيضا ربما 
يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدةء وقد يكون هذا التاظر ممن 
لا يخاف الله عر وجل فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها . 

فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد. 
اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري» ولا يتصورء فهذا لا 
بأس به» أما إن كان يتصور ما يفعل» فلا ينبغي - أيضاً ‏ أ 
يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؟ لأن الطفل قد يتحدث 
بما وآ عن غير قصضد. 

فالطفل الذي في المهد ‏ مثلاً ‏ له أشهر هذا لا بأس به؛ لأنه 
لا يدري عن هذا الشىء: ولا يتصوره» لکن من اله ثلاات سنرات» 
أو أربع سنوات»› يأتى الإنسان أهله عنده» فهذا لا ينبغي؛ لأن 
الطفل ربما في الصباح يتحدث» فلهذا یکره أن يكون وطؤه بمرأى 
طفل» وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. 

۰ قوله: «والتحدث به» ‏ سبحان الله العظيم ‏ يقول المؤلف: 
إنه يكره التحدث بجماع زوجته» وهذا ‏ أيضا ‏ فيه نظر ظاهر» 
والصواب: أن التحدث به محرم» وقد ورد في الحديث عن النبي 
- عليه الصلاة ا -: «إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي 
إلى المرأة وتفضي إليه» ثم يصبح يتحدث بما جرى بینھما»“» 


(1) أخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم إفشاء سر المرأة )١477(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه -. 


باب عشة النسا. ال 





عاض 8 و وا2 مدخ و ا 5 E. o7‏ 
ويحرم جمع زوجتيه يه في مَسکن وَاحِدٍ بِغَيّْرِ رِضَاهِمَاء e‏ 


فهو من شر الئاس مثزلة» فكيف يكون مكروهاً؟! والغالب أن 
الذي يفعل هذاء كما فضح زوجته هي تفضحه أيضاًء فتقول عند 
النساء: إنه فعل فيها كذاء وفعل فيها كذا... إلخ» والصواب 
فى هذه المسألة أنه حرام» بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب 
لكان أقربه إلى الثض» وأنه لا يجوز للإآنسان. أن يتحدث يما 
جرى بينه وبين زوجته» وهذا من هفوات بعض العلماء 
رحمهم الله. 

فإن قال قائل: أليس عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما - 
حين سأل الرسول كَل الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال 4ا 
سل هذه» فقالت: كان الرسول اء يقبل وهو صائو"'". قلنا 
الیل أبس کا الماع ثم إنه ما تحدّث بقضية معينة» بل 
تحدث عن جنس القبلة» كما لو قال الرجل مثلاً: إنه يجامع 
زوجته فلا ينزل فيغتسل». ففرق بين التحدث عن الجنسء 
رالتحدث غن الفعل المعين» والتاس يعرفون الغرق بين هذا 
وهذاء فلو أن أحداً وصف الجماع المستحسن - لأن أنواع 
الجماع كثيرة» بعضها جسن ی غير مستحسن - دون أن 
يضيفه إلى زوجتهء بأن قال مثلاً: بعض الناس يفعل كذا وكذا 
عند الجماع» فهذا جائزء إلا أن يفهم الحاضرون أن المراد به 

قوله: «ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهما» 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 

لم تحرك شهوته )١١١7(‏ (510) عن عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما -. 
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أي: يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع بينهما في 
حجرة واحدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع؛ لما يحدث 
بين الزوجات من الغيرة» حتى أمهات المؤمئين رضى الله عنهن. 
فالغيرة طبيعة في المرآة. ۰ 

وكلام المؤلف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة. 
ولا شك أما إذا كان فى بيت له شقق» وجعل كل واحدة 
فى شقة فهذا لا پان بد لأن كل امرأة مستقلة بمسكنهاء 
وحدثنی بعض الناس أن له زوجات يجمعهن فى سكن واحد 
بسبب التالف والتراحم بينهن. وعلى كل حال فالئاس 
يختلفون والأصل أنه محرم إلا برضاهماء فإذا رضيتا بذلك 
فلا پاس . 

وإن شرط عند العقد أن لا يجمع بينهما كان ذلك أوكد؛ 
لأنه يكون هنا محرما من جهة الشرط» ومحرما من جهة الشرع. 
فإن رضيتا بأن تكونا فى مسكن واحد فإنه يجوز؛ لأن الحق 
9 ظ 

فإن تعب الزوج من ذلك وأراد أن يفصل بينهماء وأبتا أن 
تنفصلاء فالحق للزوج› قلو قالت إجذاهما: أنا راضية مع 
ضرتي» استأنس بهاء وأتحدث إليهاء ولا أريد أن أفارقهاء لكن 
الزوج تعب من كونه یری زوجتيه فى مكان واحدء فله أن يفصل 

فإن رضيتا أن تكونا في مسكن واحد» ثم بعد ذلك أبتاء فهل 


بل نة ا (e‏ 


چو ەور 2 E‏ هم امه 
وله منعها من الخروج من مدر ET‏ 3/2 8 9 © أها ا 18 39 16 قد سخ 


نقول: هذا حق لهما أسقطتاه فسقط» ولا يمكن أن يعود؟ أو 
نقول: الحكم يدور مع علته» فإذا وجد بينهما التنافر والغيرة 
وجب عليه أن يفرق؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنهما قد ترضيان بذلك للتجربة والنظر 
فيما يكون» ثم تريان أن البقاء في مسكن واحد موجب للغيرة 
والتنافر» وضيق الحياة» فلهما أن يرجعا في ذلك» ويطالبا بأن 
يجعل كل واحدة في مسكن منفصل» ولأن حق الزوجة يتجدد كل 
يوم بيومه» وفي هذه الحال ليس له أن يحتج عليها بأنها أذنت» 
كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلها 
الحق. 

قوله: «وله منعها من الخروج من منذزله»» أي: للزوج أن 
يمنع الزوجة من الخروج من منزله» حتى ولو لزيارة أبويها؛ لأنه 
سيدهاء بدليل قول الله تعالى -: وميا سَيَدَهَا لدا أَلبَانِ» 
[بوسف: 75]. وقول النبي ي : «اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ 
5 7 

ل هذه الإباحة هل هى إباحة مطلقة» أو بشرط أن لا 

تتضرر بذلك؟ ۰ 

الحواب: في هذا تفصيل : 

أولاً: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن 
يمنعها؛ لأن منعها كبت لحريتها من وجهء ولأن ذلك قد يفسدها 
عليه» وما دام أنه لا ضرر فليأذن لهاء فقد تكون امرأة داعية 


. سبق تخریجه ص(۳۸۲)‎ )١( 


للخير» تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة» وقد 
تكون امرأة تحب أن تزور أقاربهاء فهنا لا ينبغي له أن يمنعها . 

ثانياً: أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها . 

فالضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجهاء فإذا كانت 
إذا خرجت إلى أمها سألتها عن أحوالهاء ثم قالت: انظري 
فلانة» كيف طعامهم مثلا؟! فهذا فيه إفساد» والمرأة قريبة النظرء 
فقد تستقل ما يأتي به زوجهاء وتفسد عليه» فله أن يمنعها من 
زياوة أمها في هذه الحال؛ لال أمها مفسدة. 

كذلك ربما يحصل إفسادها على الزوج بغير هذه الطريقة. 
فقد ترى ‏ مثلاً ‏ في الشارع منْ يعجبها صورته وشبابه» ويكون 
زوجها أقل منه فتطمح فيه؛ لأن النفوس أمّارة بالسوء فتفسد 
عليه قفد له أن مها 

الثاً: أن لا يكون في خروجها خير ولا شرء فالأفضل أن 
يشير عليها أن لا تخرج» ويقول: إن النبي بي قال: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)”''. 

لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا الأفضل أن لا يمنعهاء 
بل يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له» وتكون العشرة 
بينهما طيبة» فلكل مقام مقال» والعاقل الحكيم يعرف كيف 
يتصرف في هذا الأمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب (٠٠۹)؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب خروج 


النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة )٤٤۲(‏ (۱۳۴۷) عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما ا 


بلب عشة اللا (err‏ 


تھے 
سر ل ع کا ص وو عه قري سے ان عم سے ص 


اسب اده أن رض ا lL‏ 


قوله: «ويستحب إذنه» أى : تحب أن يأذة: ليا إذا .طلبث» 
ولس المغتى أله تحب آت سعدن 

قوله: «أن تمرض محرمهاء أي: إذا استأذنت منه أن تذهب 
تمرض والدها فالأفضل أن يسمح لهاء لما في ذلك من جبر 
الخاطر» وطمأنينة النفس» وصلة الرحم» حتى لو فرض أن بينه 
ونين أببها مشكلة أو عذاة شخصياً قان الآنفا. أن يأذة لهاء 
مراعاة لحالهاء ثم إنه يسلم من السمعة السيئة؛ لأنه لو منعها أن 
تذهب تمرض والدها لتحدث الناس به» وأكلوا لحمه» ورحم الله 
امرءا كف الغيبة عن نفسه. 

وقوله: «ويستحب إذنه» هذا الأصلء» لكن قد يجب أن 
يأذن» وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه» وكان في 
حاجة إلى ذلك . 

أما عيادتهم» فالصحيح أنه يجب أن يأذن لهاء وفرق بين 
التمريض والعيادة» فالعيادة تعود وترجع» لكن التمريض تبقى عند 
هذا المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته» فلهذا نقول: أما 
التمريض فسنة» وأما العيادة فالصحيح أنه يجب أن يمكنها منها ؛ 
لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم» وليس من المعروف 
عند التاس أن تمتعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا. 

وقوله: #تهرض» مطلق؛ لک يجب أن يقال: أن تمرضص 
محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه» وهو العورة. 

وقوله: «محرمها» ظاهره سواء كان فا كا كالأس» 
والابن» وما أشبه ذلك» أو بعيداًء ولكن ينبغي أن يُفرّق بين 


م454 
N‏ ر ا رو من © لي س 0 E‏ 0 ص 
وتشهد جنازته» وَلَهُ مَنْعْهَا مِنْ إِجَارَة نَفْسِهَاء eecceecenennn‏ 


القريب والبعيد» فمثلاً إذا كان لها عم بعيد» فليس كالابن» وليس 
كالأب» ولكل مقام مقال. 

قوله: «وتشهد جنازته» هذا فيه نظرء فإن أراد أن تشهد 
الصلاة عليها وتتبعهاء فقد قالت أم عطية ‏ رضي الله عنها -: 
انهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا»""» فمن العلماء من 
قال: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه» 
لقولها: «ولم يعزم علينا)» ومنهم من قال: إنه محرمء وأن 
قولها: «ولم يعزم علينا» تفقهاً منهاء قد توافق عليه وقد لا 
توافق» وأن الأصل أن نأخذ بالحديث . 

وإن أراد أن تبقى هناك عند موته» فهذا يخشى منه النياحة 
والندب» فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقاء فمثلا إذا جاءها خبر 
أن قريبها ‏ أي: محرمها ‏ قد مات» وقالت لزوجها: سأذهب 
لأشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا بهء فله الحق أن 
يمنعها ؛ ؛ لآن شهودها لا داعي له» وربما يكون ذلك أشد عليها 
حزناً وتأثيراًء ويحضر النساء ‏ أيضاً ‏ معها فتحصل النياحة. 

قوله: «وله منعها من إجارة نفسهاء أي: له أن يمنع 
زوجته من إجارة نفسها؛ لأنه يملك منافعها في الليل والنهارء 
حتى إن الرسول يهل قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه»"؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب اتباع النساء الجنازة (778١)؛‏ ومسلم في 


الجنائز/ باب نهي البناء عن اتباع الجنائز .)۳٤( )97١(‏ 
(۲) أخخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في یت اوا الاح د د 
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هارا » أو لمعته مع كماله؛ لأف الإنسان قد يأئقه أن سد 
صومها ولو كان نفلا . 

وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادماً عند 
آخرين» فله أن يمنعها؛ للخوف عليها من وجه؛ ولأن في ذلك 
دناءة من وجه آخر تلحق زوجها؛ فيقال: فلانة زوجة فلان خادم 
عند الناس . 

وقوله : من إجارة نفسها» يفهم منه أنها لو استؤجرت على 
غمل: بان تكون امرأة خياطة مثلاً». وصارث تخيط للئاس بأجرة 
فى بیٹھا فليس له منعهاء إلا إذا وأى فی ذلك تقصيرا متها فى 
حقه فله المنع . 

فصارت المرأة إن أجرت نفسها فله منعها وطلقاء حتى لو 
قالت: آنا أريد أن أؤجر تفس عا دمت طاقبا عن البكده قله 
منعهاء لما في ذلك من الدناءة والإهانةء أما إذا استؤجرت على 
حقه فله منعها. 

فإن قال قائل: ما تقولون في التدريس» أيدخل في قوله: 
«من إجارة نفسها» أو لا؟ 

فالجواب: يدخحل؛ لأنها سوق تذهب إلى المدرسة 
أن تبقى مدرسة» أو تتوظف مدرسة فى المستقبل: وقبل بهذا 
= (0195)؛ ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه )٠١77(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -؛ واللفظ للبخاري . 


00 كناب النكاح 


وَمِنْ إرْضَاع وَلَدِمَا مِنْ عَيْرهِ إلا لِضَرُورَتِه. 


الشرط» فإنه يلزمه لقول النبى تَكلِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به 
ما استحللتم به الفروج)0©. ٠‏ 

فإن قال قائل: إذا كانت لم تشترط هذاء لكن اضطرت إلى 
أن تكون مدرسة؛ لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها؟ 

فالجواب: ليس لها ذلك» لكن لها أن تخيرهء فتقول: إما 
أن تاذن لی أن ايرس والحسل على رتیه وإعا أن اطالبك 
بالفسخ؛ لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوت» وفي ظني أنها إذا 
خيرته بين هذا وهذاء فإنه سيوافق على التدريس . 

قوله: «ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته»؛ ويكون 
هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل» فتنتهي 
العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخرء وهي لا تزال ترضع الولد. 
فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأولء إلا 
في حالين : 

الأولى: الضرورة» بان لا يقبل هذا الطفل ثدياً غير ثدى 
أمه» فيجب إنقاذه . 

الكانبة: أن تشترط ذلك على زوجها القائيى» فإذا رافق 
5 : 

وقوله: «ولدها من غيره» علم منه أنه ليس له منعها من 
إرضاع ولدها منه» وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى 
على الولد منه. 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 


و1 عا س 


کہ 


قد 
وَعَلَيِْ أن يُسَاوِيَ بَيْنَ رَوْجَاتِهِ في القَسْمء لا في الوَظءٍ . 


قوله: «وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم» 

«وعليه» الضمير يعود على الزوج» فعليه أن يساوي بين 
زوجاته في القسم» سواء كن اثنتين» أم ثلاثاً» أم أربعاً» ودليل 
ذلك من القرات والستة» والتظرء أما القرآن فقال الله تعالى : 
وعاشروهَنّ بِالْمَعْرَوفٍ4 [النساء: 14]» وليس من المعروف أن يقسم 
لهذه ليلتين» ولتلك ليلة واحدة» فالجور في هذا ظاهرء وأما من 
السنة فقول النبى - عليه الصلاة والسلام -: «من كان له امرآتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»"'': والعياذ بالله. 
وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهماء وأما من النظر» فكل 
منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل» فوجب أن 
تتساويا في القسم» كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية. 

وقوله: «بين زوجاته في القسم» ظاهر كلامه سواءٌ كن 
حرّات آم إماء؛ لأنه لم يستشن» لكن قال بعض العلماء ‏ وهو 
المذهب -: إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة؛ لأنها على 
النصف» وفي هذا نظرء والصواب أنه يجب العدل في القسم 
حت بين الحرة وألامة. 

قوله: «لا في الوطء» فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطء؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷/۲٤)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في القسم بين النساء 

( 2)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (51١١)؛‏ 

والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (۷/ 517)؛ 

وابن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء )١454(‏ عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -» قال الحافظ في البلوغ (91/8): «سنده صحيح) . 





لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة» والمحبة أمرٌ لا يملكه 
المرء» فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بهاء 
وتلك لا يحب أن يتصل بهاء فلا يلزمه أن يساوي بينهن في 
الوطء» وقد قال الله تعالى : کول سط أن تيلوا ؟ السا 
و ا يد سا حكل لْمَيَلٍ متَدَرُوهًا ىد4 ااه 
64 ولان النبي ييو كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: «هذ 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك'' وهذا حق؛ لأنه 7 
كان لا برغب إحداهماء آنه لا يملك أن يجامعها إلا بمشقة» ثم 
إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر. 


الوطء إذا قدر» وهذا هو الصحيح والعلة تقتضبه؛؟ لأننا ما ذمنا 
عللنا بأنه لا يجب العدل فى الوطء بأن ذلك أمرٌ لا يمكنه العدل 
فيه» فإذا أمكنه زالت العلة» وبقي الحكم على العدل» وعلى هذا 
فلو قال إنسان: إنه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدة في 
ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية - مثلاً ‏ أو يشق عليه ذلك» 
وقال سأجمع فوتى لهذه دول كللك: فهذا له يجور؟ وذلك أن 

(515)؛ والترمذي في التكاح/ باب ما جاء في ااي 7 م لاض 

٤1(؛‏ و ماجة فى التكاح/ باب القسمة بيه الساء 15990 عن عاد 


- رضي الله عنها » وصححه ابن حبان (6١55)؛‏ والحاكم (0) وانظر : 
التلخيص (555١)4؛‏ والإرواء (م١‏ ١؟).‏ 





وَعِمَادُهُ اليل لِمَنْ مَعَاشُهُ النهَارُ» وَالعَكسُ بالَكس» 
القسم فيه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما يمكنه فإنه يجب 
عليه أن يقسم . 

مسآلة: هل يجب أن يذل بين زوحاته فى اليبة والعظية؟ 
يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب» وما عدا 
ذلك فليس بواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق» وقد قام به» وما 
عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه» لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر 
عليه؛ لقوله يَكِِ: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل*' . 

قوله: «وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس» 
«عماده» أي: عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهارء 
وهو غالب الفاس» كما قال الله تعالى: ين أكل يت 
و وجلا التهارَ مَعَاشًا €6 [النبا]» فغالب الناس معاشهم النهار 
وسكونهم الليل» فيكون عماد القسم للزوجات الليل» أما النهار 
فالإنسان يذهب في معيشته» ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق 
بمعيشته» وبيعه» وششراته: ولا يتردد إلى الأخرى. تدهم تكون 
خزائن ماله في بيت واحدةٍ فيحتاج إلى أن يتردد عليهاء ولو لم 
يكن يومها . 

وأما من معاشه في الليل دون النهار» فعماد القسم في حقه 
النهار» كالحارس الذي يحرس ليلا وفي النهار» يتفرغ لبيته؛ 
ولهذا قال: «والعكس بالعكس». 


(۱) سبق تخريجه ص(1957١).‏ 





و 


ويقيم لحائْض » Ey‏ فقويو مهاه واه وقوه فو موه 6 وو 


قوله: «ويقسم لحائض» أي : إذا كان له زوجتان فحاضت 
إحداهماء يقول المؤلف: إنه يجب أن يقسم لها . 

فإن قال: الحائض لا أستمتع بها بكل ما أريد؟ 

نقول: که الزيناس» والاجتماع. وأن لا ر الزوجة 
الأخرى متموفه عليها. هذا وا جب . 

فإن اتفقت الزوجتان على أنه لا يقسم للحائض» فهل هذا 
جائز أو غير جائز؟ وإذا جازء فهل لهما ارجئ ابا لیس لهما 
1 





. 8 


تحيض هله خمسة أيام: وعدم سيك عشرا ام وقد تختلف 
العادة: فيو مجيول: وإذا كان مجيولا قلا بد أن بوث على قلرب 
الزوجات؛ لأنه إذا صارت هذه حيضها خمسة أيام» والثانية 
حيضهاء أحيانا خمسة أيام» وأحيانا عشرة أيام» وأحيانا ثمانية 
أيام» وأحيانا ثلاثة عشر يوماء فيكون هناك شيء في النفوس. 
ا ی یوی ای ا ی ا 

فإذا قال: ات افق معكما على أن ا اقم اكش ها لم 
شجاوز «حيشها ا أيام فاته يجوز؛ لأنهة جعل له حدا أغلى» 
وربما يكون في هذا راحة للجميع . 

قوله: «ونفساء» أي: يجب أن يقسم لها؛ لأنه إذا وجب 
للحائض وجب للنفساء ولا فرق» لكن النفساء د فصب أ يرجَع في 
هذا إلى العرف» والعرف عتلنا أن النفساء + أل البقى الي بيت 
زوجهاء بل تكون عند أهلها حتى تطهرء وأيضاً العرف عندنا أنه 


باب عشرة النسا ئ 


ق e‏ 5 و ر ام بق مم اا رو us‏ و ق جد 
وريه ومعيبة) و مجلودة مامونة وغيرهاء eee‏ 


لا قسم لهاء أي: أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة. 
ولا يقضي إذا طهرت من النفاس» وعلى هذا فنقول: مقتضى 
قول الله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفي# [النساء: ۱۹] أن لا قسم 
للنفساءء أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لهاء وأن 
الزوج لا يفررق» يذهب إلى كل واحدة في ليلتهاء سواء كانت 
طاهراً أم حائضا . 

قوله: «ومريضة» أي: يجب أن يقسم للمريضة. وهذا 
القول وجيه» بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة 
لكان له وجه؛ لأنه لو هجر المريضة فإنه يؤثر فيهاء ويزيدها 
78 

فاق عافث نقسه هذه المريضة: وقال: آنا ل أطيقء قلنا : 
إذاً استسمح منهاء وطَيِّبْ قلبها؛ لأنه أحياناً يكون المرض لا 
يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه. فنقول: إذا كانت مريضة مرضأ لا 
تطيقه أو تخشى من العدوى» فحينئذ استأذن منها . 

قوله: «ومعدية» المراد معيبة حدث بها العيب» فإنه يقسم 
لهاء وكذلك إذا كانت معيبة من قبل؛ لأنه هو الذي فرط بعدم 
اشتراط أن لا يقسم» والعيب قد يكون طارئا وقد يكون سابقا. 

قوله: «ومجنونة مأمونة وغيرها» أي ويجب - أيضاً ‏ أن 
يقسم للمجنونة المأمونة وغير المأمونة» أما إذا كانت مأمونة 
فالأمر واضح ليس فيه إشكال» لكن إذا كانت غير مأمونة فلا 
اهوت أنه إذا نام ذهربياك إلى المطبخ»› وأخحذت السكين وذبحته. 
وهذا وارد» فقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وغيرها» هذا إشارة إلى 
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أن المسألة فيها خلاف» والصواب أن يقسم للمجنونة بشرط أن 
تكون مأمونة» فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها. 

لکن هل يرضى الإنسات أن تكوت زوجثه مجنولة غير 
مأمونة؟ 

نقول: أما ابتداءً فلا أظن أحداً يُقدِم على امرأة مجنونة غير 
مأمونة» لكن قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة» فهنا نقول: يقسم 
لهاء وربما إذا قسم لهاء وهدأهاء وصار يتكلم معهاء ربما 
تستجيب ويزول ما بها من الجنون» كما هو واقع أحياناً . 

وقوله: «وغيرها» يعني غيرهن» مثل مَنْ آلى منهاء أو ظاهر 
منهاء أو وجد بها مانع» مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لهاء 
يعني حتى من لا يتمتع بها بالوطءء فيجب أن يقسم لهاء إلا ما 
جرى به العرف» أو ما سمحت به» فلو فرض أنه قال لها مثلا : 
أنتٍِ مريضة ويشق علي أن أقسم لك» فهل تسمحين؟ فإذا سمحت 
فلا حرج؛ لأن الحق لهاء ولو كانت امرأة كبيرة في السن» وقال 
لها: آنا ما أقدر أن أقسم لك» فهل تحبين أن تبقي عندي» وفي 
عصمتيء وبدون قسم» وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى 
عنده» فهذا جائز. 

فلو قال قائل: إنما اخبارت هذا على سبيل الأكراة نخوفا 
من الطلاق» قلنا: نعم الحق لهاء لكن هنا يجوز؛ لأن الإكراه 
فى مسألة الفراق لحقه» فيقول: إذا كانت تريد أن تبقى عند 
أولادها وفي بيتها فذاك» وإن لم تحب فأنا لا أريد أن يتعلق 
بذمتي شيء» فأطلقها وأستريح . 


باب عشة النسا ler‏ 
وَإن سَافرَّت بلا إذِه» أو بِإِذنهِ في حَاجَتِهَاء أو أَبَتْ السفَرَ 
رما 5ه ريض ت قد و وت كت كان سس e e dt‏ 

معَّه» أو المت عنده فى فراشه» فاا قسم لها ولأ نفقة» 





ثم ذكر المؤلف مسقطات القسم والنفقة فقال: 

«وإن سافرت بلا إذنهء أو بإذنه في حاجتهاء أو أبت السفر 
معه» أو الميدت عنده في فراشه» فلا قسم لها ولا نفقة»» هذه عدة 
مسائل : 

الأولى: قوله: «إن سافرت بلا إذنه» إن سافرت بلا إذنه 
فليس لها قسم» وليس لها نفقة؛ لأنها عاصية وناشز» وفوتت عليه 
الاستمتاع» وإذا كان النبي ييي يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه”''» فكيف بمن تسافر؟! 

فإذا قال قائل: قوله: «لا قسم لها» هذا تحصيل حاصل؛ 
لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: أي: لا يلزمه القضاء 
إذا رجعت . 

الثانية: قوله: «أو بإذنه في حاجتها» إذا سافرت بإذنه فإما 
أن يكون فى حاجتهء وإما أن يكون فى حاجتهاء فإن كان فى 
حاجته فلها النفقة ولها القسمء مثلاً له أم في المستشفى في بلد 
آخر» وسافرت بإذنه» فالحاجة له هوء ففى هذه الحال نقول: لها 
النفقة؛ لأن ذلك لحاجتهء وجزاها الله 56 أن ذهيته. 

وأما إذا سافرت بإذثه لحاجتهاء قالت له مثلاً: إنى أريد أن 
ازور أقآربي أو ما أشبه ذلك». فأذن لهاء يقول المؤلف: ليس 
لها قسم» وليس لها نفقة» أما كونها ليس لها قسم فلا شك في 


)١(‏ سيق تخريجه ص(575). 





ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرهاء وأما أنه لا نفقة لها؛ لأن النفقة 
في مقابلة الاستمتاع» وهذا فيه نظر؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من 
نفسها إلا بعد أن أذن» فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقطء فلها 
أن تطالبه بالنفقة» ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار نفقة 
الحضر؛ لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب» 
وربما تكون البلد الثانية المؤنة فيها أشدء والسعر فيها أغلى؛ فلا 
يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة» إلا إذا أذن بذلك ورضىء وقال: أنا 
آذن لك» والنفقة علىّ» فهنا لا إشكال في إنها تجب عليه. 

الثالثة : قوله: «أو أبت السفر معه»: قال مثلاً: سنذهب إلى 
مكة لأداء العمرة فأبت› أو سنذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة 
- ملا - فأته: أو نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت» فليس لها 
قسم ولا نفقة» إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر 
بهاء فإن لها النفقة» ولها أن تطالبه بالقسم أيضاء ويحتمل - أيضاً - 
ألا تطالبه بالقسم؛ لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لهاء وهي إذا 
طالبته بالقسم» فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى. 

الرابعة: قوله: «أو المبيت عنده فى فراشه»: أي: إذا 
دعاسا إلى قراشه وآيت: فإنها سقط تتقدياء ويسقظ سيا مه 
الس لأنها منعت زوجها من حق يلزمهاء فسقط حقها وهي 
آثمة» وقد قال النبي ييه «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأيت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)("2. وفي هذه الحال له أن 
يعاملها معاملة أخرى أشد من هذاء وهي أن يعظهاء ويهجرهاء 


باب عشة النسا. 2 


وج راس 8 0 aga‏ ا و 4 َه و ا ٤‏ 
يتن يتنك تا تیچ او ]1 2 جع بای جا 
: د أده aA SON‏ جسني 4 وك 8 

ويضربها لقوله تعالى : # وال فون ذتورهرى فوظوششې َأَهْجَرُوشُنّ فى 
المضاجع وَأصريوهر + اا € 

إذاً المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتهاء فإذا منع 
نفقتهاء فهل يسقط حقه؟ نعم #ولن عَاقِنْم فعاقوأً بِمِثْلٍ ما 
وتر ب [النحل: ١١٠]ء‏ فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة 
فلها أن تمنع نفسها منه» ولها أن تأخذ من ماله بدون علمهء وإذا 
كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته لقوله تعالى: ##هَمَنٍ 
اعد يک كعدوا َد بمثْل ما َد عل [البقرة: 194]. 

قوله: «ومن وهيت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى 
جاز»» أي: إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج» بأن قالت: 
هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال: نعم» ووافق فلا 
تتصرف فيه كما شئت» فجعله هو لإحدى زوجاته جاز. 

والفرق بين الصووكين: َه في الصورة الأولى ھی التي 
عت المرآةء e‏ وهبت فسمى لفلانة» گھا فلت سوده 
- رضي الله عنها ‏ لما خافت أن يطلقها النبي ييه لكبر سنها 
وهبت قسمها لعائشة - رضي الله عنها ي واختارت سرا عائشة 
وی الله عنها -؛ لأنها أحب نسائه إليه» فأرادت أن تهبه لمن 
يحب عليه الصلاة والسلام -. وهذا من فقهها وشفقتها على 
الرسول بيا أما كونه من فقهها فلأن الرسول بي لو طلقها لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها... )۲١۹۳(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 
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تبق. عبج أممات المؤمنين» ولم تكن زوجة له في الآخرة» وأما 
كونه شفقة على الرسول ية فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه. 
أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج» والزوج هو الذي 

يعين من اشأه. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج 
سقط حقهاء وبقى حق الزوجات؟ فمثلاً إذا كانت هي الرابعة 
ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم ثلاث ليالٍ؛ لأنه ليس له 
أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات؛ لأنه إذا خص به إحدى 
الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليهاء فنقول: إذا وهبت قسمها 
للزوج» فالذي ينبغي أن يسقط حقهاء وكأن الزوج ليس له إلا 
الثلاث الباقبات» وبهذا يكون العدل بين يقبة الزوجات» إلا أن 
يخيرهن» فيقول: هل تخترن أن نسقط حقهاء ويكون القسم 
بينكن» أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة» فيوم 
تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك فلا حرج». وعلى هذا فنقول: إذا 
اخترن القرعة فلا حرجء وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها 
له سقط حقهاء وبقي القسم بين الموجودات الباقيات» أما 
المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء . 

قوله: «فإن رجعت قسم لها مستقبلا» يعنى بعد أن وهبت 
القسم له. أو لزوجةٍ أخرى فإن لها أن ترجع. وبقسسم لها في 
المستقبل» ولا يقضى ما مضى. وهذا فائدة قوله «مستقبلا». فإن 
قال قائل: أليست الهبة تلزم بالقبض؟ 

قلنا: بلى» لكنهم قالوا: هنا ما حصل القبض؛ لأن الأيام 





تتجدد يوماً بعد يوم» ولهذا قلنا : PT PET‏ 
فيما مضى › لأن الذي فات قد قبض» والهبة بعد قبضها لا رجوع 
فيهاء أما ما يستقبل فإنه لم يأتِ بعد فلها أن ترجع فيه. 

رعلا التعايل لما #اله الولف ر ؛ لكن ينبغي أن یکول 


ألا تملك الرجييع. لقوله تعالى : pey 2 e:‏ 
أو إِعَرَاضا فلا جاح ہا أن سحا ْنا ملعا [النسساء [YA‏ 


والصلح لازم» وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها 
وخافت» فقالت له: أنا أتفق معك على أن أجعل يومى لفلانة» 
وتبقيني في جبالك» فوافق على هذا الصلح» فصارت المسألة 
معاقدة» فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم» وإلا فلا 
فائدة من الصلحء وهذا الذي اختاره ابن القيم ‏ رحمه الله . 

قوله: «ولا قسم لإمائه» أي: لا قسم واجب لإمائه» فإذا 
يان عند الإنسان اکر من اد 91 يديا عليه الاسم پک مثلا 

عله خسن عبدات أو عشرء فلا يجب عليه أن يلسم يهن اقول 
تعالى: ین خف آلا يوأ ریدو ما ملت انف [النساء: *]» 
ا ولو وجب عليه 
القسم لإمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق . 

قوله: «وأمهات أولاده» كذلك أمهات أولاده للا يجب عليه 

قوله: «بل بيطأ من شاء متى شاء» أي من الإماء و«من» يعود 
على العين و«متى» يعود على الزمن»ء يعني يطأ من شاء منهن, 


كتاب النكاد 








وَإِن ترو بكرأ اقام عِندَهًا مع 5 د دار و اوا ۽ a EAS‏ 
هذه أو هذه» أو هذه می شنا غ ليلا أو تعاواء أو فوع کل 
ونقول : حيث ناء 
قوله: «وإن تزوج بكراً آقام عندها سبعاً ثم دار وثيباً ثلاثاً» 
هذا قسم الابتداء» فإذا تزوج بكرأ فإنه يقيم عندها سبعاء يعني 
سبع ليال؛ لان الليالي هي العمدة» ولهذا ما قال: «سبعة» بل 
قال : اعا لان عماد القسم الليل» لم يرجح او زوجاته» 
فيكون و الليلة الثاهتة خند الزوجة الأول 
إذا تزوج البكر على النيب أقام عندها سبعا فى قسب ‏ ء أها 
التعليل : 
أولاً: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب. 
ثانيا: أن البكر أشد حياء من القبب+ فجعلت هذه المدة لأجل 
ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع» كسقوط ونحوه. 
أهنا الغيب: فلانيا قد القت الرجال قل ساج لؤيادة عدد 
الأيام لايتاسشهاء ولهدا جعل الشارع لها ثلا ئه آيام» ولهذا قال 
المؤلف : «وثيبا ثلاثاً» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا تزوج الثيب على البكر (١٠۲٥)؛‏ ومسلم 


في النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة... )١55١(‏ عن أنس 
- رضى الله نة . 


باب عشرة النساء 2-5 سح 
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وَإِنْ أت حَبَّتْ سَبْعَأً فَعَلَ وَقَضَى مِثْلَهُنَّ لِلَبَوَاتِي . 


سير 


قوله: «وإن أحبت» يعني الثيب. 

قوله: «سيعا فعل وقشي مثلهن للبواقي» أي : إن أاحيت أن 
يكمل لها سبعة أيام فعل» ولكن يقضي مثلهن للبواقي» وذلك لأنه 
لما طلبت الزيادة لغ حقها من الإيثار» فقد أثرت في الأول بثلاثة 
أيام» فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار» ويقسم 
للبواقي سبعاً سبعاً؛ لأن أم سلمة ‏ رضي الله عنها الغا فاق 
عندها النبي ية ثلاثة أيام. وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: ١‏ 
ليس بك هوان على أهلك؛» إن شئت سبعت لك ااا 
سبعت لتسائی»" . 

فخيرها النبي - عليه الصلاة والسلام - بين أن تبقى على 

ثة أيام وخر لها خناصة: أو أن يسبع لهاء وحينئكٍ ل يسبع 
بسي وفى الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت 
الثلاث بعد ثلاثة أيام سيرجع لهاء لكن إذا اختارت السبعة يرجع 
لها بعد واحد وعشرين يوماًء اللهم إلا إذا كانت متحرية أن 
عادتها تأتيها في هذه المدة» فهنا ربما تختار التسبيع» والحكمة 
والله أعلم ‏ من كونها سبعة أيام أن تدور عليها أيام الأسبوع 
كلهاء ونظير ذلك العقيقة شرعت في اليوم السابع؛ لأنها في اليوم 
السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل . 

26 FF FF 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف )١55٠0(‏ عن أم سلمة - رضي الله عنها -. 





ا 
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قضا 
قو وو 


النشور مَعْصِيْتَهًا إِيّاهُ فِيمًا يجب عَلَيْهَاء فإذا ظَهرَ مِنْهَا 
ماران أن لا تيه إلى الاستمتاء 4 ESET RE eS‏ 


هذا الفضا. عقده المولف: ليان التشوة: والنشوز 5 شو 
الزوج» ويكون من الزوجة» قال الله تعالى: وای ادون 
ھر 46 [الحساء: ٤۳]ء‏ وقال الله تعالى: وان rt‏ حافت مر 
بعلها ورا 3 إِعَرَاضًا# [النساء: .]۱١۸‏ 

قوله: «النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها»» هذا ضابط 
التشوؤء بوأضلة ماغعوة من النشزء وهو المرتفع من الأرض» ومنه 
ما ذكره آهل العلم في المناسك إذا علا نشزا فإنه يلبي» ومناسبة 
المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعالى 
عليه» ولا تقوم بحقه 

أما شرعاً فيقول: «معصيتها إياه»» «معصية» مصدر مضافٌ إلى 
فاعله» «وإياه» مفعول المصدرء أي: معصيتها الزوج فيما يجب 
عليها من حقوقه» أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز» ولو صرحت 
بمعصيته» فلو قال لها : أريد منك أن تصبحي دلالة في السوق تبيعين 
فقالت: لاء ما يلزمهاء ولو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند 
الناس» فلا يلزمهاء ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا فقال : 

«فإذا ظهر منها أماراته, بأن لا تجديه إلى پو يعني 


دعاها إلى الاستمتاع فأمت» أو أراد أن : يستمتع بها بتقبيل أو غيره 
فأست» فهذه ايز 


وظاهر قوله: بأن لا تحيبيه إلى الاستمتاع) أنها لو ابت أن 





باب سثة ادس( (e‏ 


٤م‏ 4 رل وس سرس َه ر سر ET‏ ا و ا ر 
أو تجيبة مُتَبْرْمَة أو متكرهة > وَعَظهَاء و ده :5 5 له أها :18 15 2 12 ها ها ها ها قدة أ نه ان 


تجيبه إلى الخدمة المعروفة» مثل لو قال: اغسلى : ثوبي» اطبخي 
طعامي» ارفعي فراشي» فإن ذلك ليس بنشوز» وهو مبني على أنه 
لا يلزمها أن تخدم زوجهاء والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها 
بالمعروف» ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز 
نكاح الأمة لحاجة الخدمة» فدل هذا على أن من مقصود النكاح 
خحدمة الزوج. وهذا هو الصحيح . 

قوله: «أو تجيبه متبرمة» التبرم بمعنى التثاقل في الشيء. 
فإذا دعاها إلى فراشه صنعت شيئاً آخرء فهذه تجيبه ولكنها تملله. 
فنقول: هذا نشوز. 

قوله: «أو متكرهة» أي: تجيبه لكنها متكرهة» يظهر في 
رجهها الكراعة والقض لهذا الشي»: وريما اتس غا لا يليق وها 
أشبه ذلك فيذه فى الحقيقة اجات لکن ما أجايعه على وه 
يحصل به كمال الاستمتاع» حتى الزوج لا شك أنه يكون في 
نفسه أنفة إذا رأى منها أنها تعامله هذه المعاملةء فهذا نشوزء 
لكن ماذا يصنع معها؟ قال المؤلف: 


«وعظها» والموعظة هي التذكير بما يرعب أو يخوّف. 
فيعظها منتكر الآيات الدالة عل ررب العثرة بالمعروف» وباك 
الأحاديث المحذرة من عصيان الزوج» مثل قول النبي كَلِْةِ: «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح) د وأمثال ذلك . ۰ 


55050 سيق تخريجه‎ )١( 


ا 


بير 


قان اص ث مجر في المَضْجّع ما شا ................. 


فيعظها أولاً» وإذا استجابت للوعظ خير من كونها تستجيب 
للوعيد» ا خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك» كما 
يفعله بعض الجهال» تجده يتوعدها بالطلاق» وما علم المسكين 
أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفوراً من الزوج» كأنها شاة» إن 
شاء باعها وان شاء أمسكهاء > لكن الطريق السليم أن يعظها 
ويذكرها بایات الله د عا وين[ ع عفتى 'تنقاد امتغالاً لبو الله 
- عر وجل -» فإن امتثلت وعادت إلى الطاعة فهذا المطلوب› 
وإلا يقول المؤلف: 

«فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء» اق يتركها في 
المضجع ما شاءء لقوله تعالى: ##وَاهْجَرُِوضرٌ في الْمَصَاجع* [النساء: 
] ولم يقيد» وهذه هي المرتبة الثانية» وتَرّكها في المضجع على 
ثلاثة أوحه: 

الأول: أن لا ينام فى حجرتهاء وهذا أشد شيء. 

النائنى: أن لا يتام على الفراش معهاء وهذا آهون من 
الأول. 

الغالك: أن ينام معها في الفراش» ولكن يلقيها ظهره ولا 
يحدثهاء وهذا أهونها. 

ويبداً بالأهون فالأهون؛ لآن ما كان المقصود به المدافعة 
فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل» كما قلنا فى الصائل عليه : 
إنه لا يعمد إلى قتله من أول مرة» بل يدافعه اا فالأسهل. 
فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله . 

وقوله: «ما شاء» ليس على إطلاقه» بل المقصود أن يهجرها 


باب عشرة النساء | 


وني الكلام ثلاث يام 7 واشت ضر بها غير ميرح » ا 


حتى تستقيم حالهاء فربما تستقيم في ليلة» أو فى ليلتين» وربما 

المهم أن قول المؤلف: «ما شاء» مقيد بما إذا بقيت على 
المؤدب: فإذا استقامت حين هجرها اسو عا فالحمد للد ولیس له 
أن يزيد؟ kb‏ هلا مثل الدواء. يتعيل بالداءء فمتى سشهى شی الإتسان 
ا يستعمل الدواء؛ لا يكون قروا وعليه فمتى ی وجب 
عليه قطع الهجر . 

قوله: «وفي الكلام ثلاثة أيام» أي: يهجرها فى الكلام ثلاثة 
آيام» ولا يزيك على هذاء لقول التنى د : له يحل للمسلم أن 
يهحر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» › فله أن يهجرها يومين › أو ثاد نه 
أيام ولا یرید على ذلك › ويزول الهجر بالسلام. فإدأ دخل البي 
وهي موجودة عند الياس» أو في الصالة القريبة» وقال: السلام 
عليكم»: زال الهجر»› وإذا قال لھا : كيف ضحت بأ أم فلان فإنه 
يكفى؛ لآنه كلمها 

إذآ مبقى صلی راض کل ثلاثة أيام يسلم مرة» ففي هذه 
الحال سوف تت تشر المراة ء 1 غيظا ويحصل الا وسن 

قوله: «فإن أصرت ضريها غر مسر ح» هذه المرتهة الثالثة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الهجرة... (۷۷٠1)؛‏ ومسلم في الأدب/ 


باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي )١050(‏ عن أبي أيوب 


یربا ضرباً غير مبرح» لقول الله تعالى : IE?‏ لكن لو 
قال قائل: إن الله تعالى ‏ قال: #تيظوشري وأهَجروهن في الْمصَاجع 
وَأَصْرِبْوْهن 4 فذكرها بالواو الدالة على الاشتراك وعدم الترتيب؟ 

فالجواب: تقديم الشيء يدل على الترتيب في الأصل. 
ولهذا لما قال الله عر وجل -: #إنَّ ألضَهَا وَالْمَروَةَ من سعار أله 4 
[البقرة: 158]» قال النبي كه «أبدا يما بدا الله په وكذلك 
قال الغقهاء في قول تعالى: #إِنَمَا الصَدَقَتُ للفقراء والمسكين» 
[التوبة: 6٠١‏ قالوا: يبدأ بالفقراء؛ لأنهم أشد حاجة» فعليه نقول: 
إن الله وإن ذكر 53000 المراتبه بالواوء فان المعتى يققضى 
الترتيب؟؛ لأن الواو لا تمنع الترتيب» كما أنها لا تستلزمه. 2 

فعليه نقول: المسألة علاج ودواء» فنبدأ بالأخف الموعظة. 
ثم الهجر في المضاجع» ويضاف إليها الهجر في المقال» ثم 
الضرب. 

والآية مطلقة حيث قال الله تعالى: وام ETE‏ لكن 
النبي و قال في حجة الوداع في حق الرجال وحق النساء: 0 
عليهن آن د پوطتن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح»» وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة 
قرت فوا المرأة ضريا غير مبرح؛ فما بالك في النشوز؟! فأولى 
أن لا يكون: الضرب مر جا 

وعلى هذا فمطلق الآية يقيّد بالقياس على ما جاء في 
الحديثك» قتقول: ليس الضرب كما يريد» قلا يأتى بخشبة مثل 


00 أخرجه مسلم في الحجج/ باب حجة النبي ية )١714(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
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الذراع ويضربهاء مع أنه يمكن أن يضربها بسوط مثل الأصبع: 
فنقول : اا ا فيضربها ضرباً غير مبرح . 

ولا يجوز 3 يضربها في الوجه» ولا في المقاتل . ولا فيما 
هو أشد ألما + لأن المقصود هو التأديب. 

أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصود» ولا تتضرر به 
المرأة؛ لأن هذا للتآديب» والفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون في 
العدد: لا يزيد على عشر جلدات» مستدلين بقول الى 25: «لا 
يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا فى حدٌّ من حدود اله لكن 
قوله في الحديث: «في حد» ليس المراد بالحد العقوبة» كحد الزنا 
مثلا» إنها المراد بالحد ترك الواجب» أو فعل الحرم ؛ لآن الله 
- تعالى - سمى المحرمات حدوداء فقال: #يلكَ حدود أله لا 
مروا [البقرة : ۷ وسمى الواجبات. خدوداً فقال: ويلك دود 
أله قلا تَحتَدُوهًا» [البقرة: ۲۲۹]. 

فالضواف أن السراة بالحد فى الحديث الحك الشرعى: 
وليس الحد العقوبي» فإذا كانت لا تعادب إلا يعشرين جلدة: 
نضيف إلى العشر عشراً أخرى» لكن نرجع إلى القيد الأول وهو 
أن يكون غير مبرح. 

فإن لم يفدء أي: أنه وعظهاء ثم هجرهاء ثم ضربها ولا 
فائدة» فماذا نصنع؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب (7844)؛ ومسلم في 


الحدود/ باب قدر أسواط التعزير )۱۷٠۸(‏ عن أبي بردة الأنصاري 
زی الله عئة س 





قيل: إنه إذا كان التعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب 
رجل فة أميوء براقي السال» ويعرف أيهما الذي اساد إلى 
صاحيه . 

ولكن هذا ليس بصحيح : 

أولاً: أن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. 

ثانياً: آنه مهما كاة فی الرقابة» فلا يمكن أن یکوت عندهما 
7 الحجرة مثلاً فيو عمل لا فائدة منه . 

لكن هنا طريقة ذكرها الله تعالى في القرآن فقال: ##أوَإنَ 
خفشر شقا نوما ابوا حَكمَا ِن أَهِْوِ.4 أي: أقاربه وكا 
ين أَهْلها» [النساء: 4*] أي: أقاربهاء فالمسألة مهمة؛ لأن 
الخطاب للأمة كلهاء للعناية بهذا الأمرء فكل الأمة مسؤولة عن 
هذين الزوجين الذين يتنازعانء فالإسلام لا يريد أن يقع النزاع 
بين أحد. 

ويشترط في الحَكم أن يكون عالماً بالشرع» عالماً بالحال. 
أي: ذا خبرة وأمانة؛ ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون 
عارفاً بأحوال الناس الذين يقضي بينهم» فالحكم لا بد فيه من 
العدالة حتى نأمن الحيف. ولا بد أن يكون عالما بالشرع وبالحال. 

وهذان الحكمانء. قيل: إنهما وكيلان للزوجين» وعلى هذا 
لا بد أن توكل المرأة قريبهاء ويوكل الرجل قريبه. 

وقيل: إنهما حكمان مستقلان» يفعلان ما شاءا» يجمعان 
أو يفرقان بعوض أو بغير عوض . 

وظاهر القرآن القول الثاني : أنهما حکمان مستقلان» فلم 
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يقل الرب - عر وجل -: فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم 
مقامهماء بل قال تعالى: #فابعٹوا حَكما من أهله. وَحَكمَا من 
أهلها * . 

ولا يجوز للحكمين أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه 
وقريبهء فإن أراد ذلك فلا توفيق بينهماء لکن ماذا يريدان؟ 

يقول الله تعالى: #إن بُرِيدَآ إصكًا) أي: الحكمان فق 

له يْتهُمَ] € أي: بين الحكمين» وبين الزوجين» يوفق الله بين 

ل فيتفق الرأي؛ لأنه لو تنازع الحكمان» وكان لكل واحد 
منهما رأي ما استفدنا شيئاء لكن مع إرادة الإصلاح يوفق الله 
بينهماء فيتفق الحكمان على شىء واحد» أو يوفق الله بينهما إن 
حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية» فإن الله 
تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العدواةء فالآية تحتمل هذا 
وهذاء ويصح أن يراد بها الجميعء فيقال: إن أراد الحكمان 
الإصلاح وفق الله بينهماء وجمع قولهما على قول واحد واتفقاء 
وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجيةء فإن الله يوفق بين 
الزوجين . 

فصارت المراتب أريعا 

وعظ» هجرء ضرب» إقامة الحكمين . 

وأما المرتبة التي قبل إقامة الحكمين وهي الإسكان عند ثقة 
فهذه لا أصل لهاء ولا دليل لهاء ولا فائدة منها . 

وكلام المؤلف فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته» فما 
الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ لأنه أحيانا يكون النشوز من الزوج 
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عرض عنهاء ولا يلبي طلبيا اثر اجب سل ای يليه کر کر 
وتثاقل › وما أكبيه ذلك . 


نقول: الله بيّن هذا فى قوله: #وَإن ا حافت مر لها 
ورا أو إِعَرَاضًا فلا ساح ہما آن يُضَلِحَا يتما صلا وفي 
قراءة سبعية أن يصًالحا» وقوله: #سورا) يعني يترفع 5 
ريستوسجنها أو ِعْرَّاضًا» أي: يعرض عنها ولا يقوم بواجبهاء لا 
فى الفراشن» ولا في فير الفراشن» ولا كانه زوج» قال الله 
عد وا : تلا جكاع یما أن يُصَلِحَا بَا صلا أي 
يتصالحا بأنفسهماء وما ذكر الله عنَّ وجل لا وعظاً ولا 0 
ولا فجراء ولا حكمين. والحكمة في هذا ظاهرة جداً؛ لآن 
الأصل أن الرجل قرَّام على المرأة» فقد يكون إعراضه من أجل 
إصلاحهاء بخلاف العكس» ولهذا هناك يعظها ويهجرها 
ويضربهاء وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه» ولكن لا بد من 
سال ينهم > فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهماء فلا حرج 
فى أن يتدخحل الأقارب». لا على سبيل سبيل الحكم. ولكن على سبيل 
الإصلاحء ولهذا ها كو ا هنا المحاكمة: بل ذكر الإصلاح 
وندب إليه في قوله: #والصلح E‏ فهذه الجملة كلمتان فقط. 
وليست خاصة بهذه القضية» بل في كل شيء» وهي من بلاغة 
القران» فكل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خيرء خير من 
المحاصة؛ فإن في المحاصة مهما كان سيكون في نفسه شىء على 
)١(‏ قرأ بها سائر القرّاء عدا عاصم وحمزة والكسائي» كما في الوجيز للأهوازي 
(IT)‏ 
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صاحبه الذي غلبه» لكن في المصالحة تطمئن النفوس شی 
ومع ذلك أشار الله - عر وجل - إلى اه قد يوبجد فيه مالع وعائتي. 
فقال تعالى: سويت الأشل الشّدّ4 [النساء ۸ يعني عندما 
يتكلم أناس في نزاع بينهما يحبون الصلح. لكن نفسك تشح أن 
يهضم حقك مهما كان الأمر» ولكن على كل حال الذي عنده 

وفي قوله تعالى: ويش کن الس كلا با علي 

كبيلاً إِنَّ له کات لبا بب توجيهات عظيمة من الرب 
عل يهل u‏ يعني ما قال: أطعنكم ورجعن إلى الصواب. 
فذكروهن ما مضى» وتقولون: فعلتٍ كذاء وفعلتٍ كذاء أو أنا 
قلت: كذاء وما أشبه ذلك» مما يبعث الأمور الماضية» بل قال: 
لف موا عن مسييلاآ» أي: اتركوا كل ما مضىء ولا يكن في 
أذهانكم أبداًء وهذا من الحكمة؛ لد ذكر الإتسآن ها مضى عن 
مثل هذه الأمور عا يديد الاس ال ةة شقة وشدة # إن آله كارت علا 
كبيرا» [الساء: 4"]. 


56 FF HF 


كتاب النكاح 





قوله: «الخلع» بالفتح والضمء أما بالضم فهو المعنى» وأما 
بالفتح فهو الفعل» مثل: العّسل» والعُسلء العُسل للمعنى. 
والغسل للفعل . 

وأصل الخلع من حلع الثوب إذا نزعه» والمراد به 
اصطلاحاً فراق الزوج زوجته على عوض. 

والخلع على المذهب له ألفاظ معلومة» كلفظ الخلع. أو 
الفداء» أو الفسخ» أو ما أشبه ذلك» فإن وقع بلفظ الطلاق صار 
طلاقا . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه ليس له 
ألفاظ معلومة؛ لآن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها. 
وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع» حتى لو 
وقع بلفظ الطلاق» بأن قال مثلا: طلقت زوجتي على عوض قدره 
ألف ريال» فنقول: هذا خلع. وهذا هو المروي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن كل ما دخل فيه العوض فليس 
بطلاق» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع 
ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أي: أنه فسخ بأي 
لفظ كان» ولا يحسب من الطلاق. 
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یری أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه» لا تحل له إلا 
بعد أن تنكح زوجا غيره. وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو 
بلفظ الطلاق» تحل له بعقد جديد حتى فى العدة» وهذا القول هو 
الراجح . 
طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذاء بل يقولوا: خالع زوجته 
على عوض فلره كذا وكذا؛ لن ار الحكام تدا وأظه حتى 
ويكون فى هذا ضرر على المرأة» فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد 
نانيع وإن كانت غير لا رة خت عليه 

والخلع قد يكون بطلب من الزوج» أو بطلب من الزوجة» 
أو بطلب من وليهاء أو بطلب من أجنبي» فيكون بطلب من الزوج 
بأن يكون الزوج مل زوجته» لكنه أصدقها مهراً كثيراًء وأراد أن 
تخالعه بشىء ترده عليه من المهر . 

وقد يكون ‏ وهو الغالب ‏ بطلب من الزوجة» فهل للزوجة 

فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المقام مع 
الزوج فلها ذلك وإن كان غير اضبب فليس لها ذلك مكال ذلك : 
اهرأة كرغت عشرة زوچهاء إها لسوه متظره» أو لكوئه. صي 
الخلق. أو لكونه ضعبف الدين6 أو لكونه فاتراً دائما » المهم آنه 
لسبب تنقص به العشرة» فلها أن تطلب الخلع . 
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ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ‏ رضي الله عنهما - 
للنبي ية : «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق 
ولا دين فهو مستقيم الدين: مستقيم الخلق ‏ ولكني أكره الكمر 
«اتكثرن اللعن. وتكفرن سر اذ وليس مرادها أن تكفر بالله 
وافى) a‏ وهق) يعني أن ساي پاق وفي قر الروايات 
وج لي عا ج نے لولا مخافة الله ليصفت فى وجه" 
بن د بغضها له» ولا پر ی فالنساء لهنڻ عواطف n‏ 
كرها وحباء فقال لها النبى كلل : «أتردين عليه حديقته». والحديقة 
هي المهرء حيث كان قد أمهرها بستاناًء فقالت: نعمء فقال 
النبى عة لنابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقه" . 

الشاهد من هذا الحنيت أنها قالت: <لا أعيت عليه فى 
خلق ولا دين») 2 وعلى هذاء فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة 
فى الصلاة» أو قليل الصلاةء أو عاقاً لوالديه» أو يتعامل بالرباء 
وما أشبه ذلك.. فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه» لا سيما 
أن بعص الأزواح اول ما يخطب تبجذه ياتى سصوره تروف 
للناظرين» من حيث الخلق والتدين» كما قال الله عن المنافقين : 
ردا ا متهم ساق سانيم 4 (المنائقون؛ 4] أي ترق أنهم سن 
)١(‏ (جزء من حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل...٠).‏ 

(4)9 آأخخورجة أحمد (7/5)؛ وابن ماجه في الطلاق/ باب المختلعة يأخذ ما أعطاها 
(۲۰۷) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. ظ 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه )٥۲۷١(‏ عن أبن 
عباس - رضي الله عنهما . 
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خيرة عباد الله في الدين» وليسن المراد تعجبك في الطول والقصر 
والسمن وما أشبه ذلك» ولهذا جاء في المقابل: #وإن ولوا شََمَعَ 
تر 4 [المنافقون: 4] فهم يعجبون الناظر والسامع . 

فبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ أول ما يخطب تجده 
مسسكاء بشوشاء هسمخ الشقلق» ]ذا تحدت عن المقضرية فى 
الصلذه قال آعرة باش حؤلاء لا يضافون الله وإذا دت شه 
أصحاب القنوات الفضائية» قال: نسأل الله العافية» هؤلاء 
يخربون بيوتهم بأيديهم» وإذا تزوج ضعف» فلا يصليء إما 
مطلقاًء أو لا يصلي مع الجماعة» ثم يأتي بالدش لاستقبال 
القنوات الفضائية» وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا 
النوع» ومثل هذا لا يمكن للمرأة أن تصبر عليه» فلها أن تطلب 
الخلع . 

وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت 
- رضي الله عنهما - وطلبت الخلع» فهل يلزم الزوج بالخلع أو لا 
يلزم؟ 

لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق» وهو خير له في حاله 
ومستقبله» لقوله تعالی : ران يقرا ن اه ڪل ين سَعَيَهِء 4 
[النساء: ]٠١١‏ لكن إذا أبى وغرض عليه مهره» فقيل له: نعطيك 
المهر كاملاً» فهل يلرم بذلك أو لا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى هذه المسألة» فأكثرهم 
يقول: لا يلرّم» فهو زوج وبيده الأمرء والقول الراجح أنه يلرم 
إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي» أعطيه مهره» وإن شاء 





أغطيقه أكثر ؛ أن بقاءها معه على هذه الحال شماء له ولهاء 
وتفرف› والشارع يمنع كل ما يتحدث البغضاء والعداوة. فالبيع 
على بيع المسلم حرام لعل يحدث العداوة. فكيف بهذا؟! فيلزم 
الزوج أن يطلق. وحديث ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يدل عليه؛ لأن 
النبى ية قال: «خذ الحديقة وطلقها»» والأصل فى الأمر 
الوجوب» وقول الجمهور: إن هذا للإرشاد فيه نظر. 

والقول بالوجوب هو الراجح» يقول في الفروع: إنه ألزم به 
بعص القضاة في عهده» وهؤلاء الذين ألزموا به وفقوا للصواب . 

قوله: «من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه» 
«من صح» جملة شرطية» فعل الشرط: «صح» وجواب الشرط : 
(صح يذله») . 

وقوله: «صح) هذا حكم وضعي» أما الحكم التكليفي ففيه 

وقوله: «تبرعه» التبرع هو إعطاء المال بلا عوض. 

ويجب أن نعرف الفرق بين التبرع والتصرف: 

فالتصرف: العمل فى المال. 

والتبرع: بذل المال بلا عوض» وأضرب مثلاً يبين هذا : 

ولي اليت يصح تصرفه في مال اليتيم» ولا يصح تبرعه من 
مال اليتيمء أي: لا يصح أن يتبرع ولا بقرش واحد من مال 
اليتيم» وأما التصرف فيتصرف بكل ماله بالتي هي أحسن . 
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وعلى هذا يكون التصرف أوسع من التبرع؛ لأنه يصح ممن 
لا يصح تبرعه. 

ولننظر إلى الخلع» هل هو تبرع» أو هو تصرف ومعاوضة؟ 

الجواب: الخلع تبرع في الواقع؛ لأن الزوجة تتبرع للزوجة 
بما تعطيه في الخلع» وإن كان هناك مقابل» لكن هو في الأصل 

فإذا كانت الزوجة لا يصح تبرعهاء كالمحجور عليهاء 
وأرادت أن تخالع زوجها فليس لها ذلك؛ لآن تبرعها بمالها لا 
يصح ٠‏ 

وقوله: «وأجنبى) ا يصح أن يتبرع أجنبي ببذل عوض 
الخلع» حتى يخالع الزوج زوجتهء بأن يأتي إنسان ويقول للزوج: 
خالع زوجتك» وأنا أعطيك ألف ريال» فإن هذا يصح. 

فإذا قال قائل: الأجنبي ما شأنه والمرأة؟ نعم لو كان أباها 
أو أخاها أو ما أشبه ذلك من أقاربهاء لقلنا: هؤلاء تبرعوا ببذل 
العوض لمصلحة» لكن الأجنبى ما مصلحته من ذلك؟! ولذلك 
قال بعض آهل العلم: إنه لا يصح بذل عوض الخلع من أجنبي ؛ 
لأنه لا يستفيد شيئا . 

ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي› وتبرع الأجنبى 
بعوض الخلع أقسام : 

الأول: أن يكون لمصلحة الزوجء مثل أن يعرف أن الزوج 
متبرم من زوجتهء ولا يريدهاء ويكرههاء ولا يستطيع أن يفارقها. 
وقد بذل لها مهراً كثيراً»ء فهو في حيرة» فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي 
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بعوض الخلع» فالمصلحة للزوج» والزوجة قد يكون لها مصلحة 
وقد لا يكون» لكنه يقول: آنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه 
الحيرة» فنقول له: جزاك الله خيراًء ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة. 

الثاني: أن يكون لمصلحة الزوجة»ء بأن تكون الزوجة كارهة 
لزوجهاء وزوجها متعب لهاء لكن ليس عندها المال الذي تفدي 
به نفسها منهء فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك» وأنا 
أعطيك كذا وكذا من المال» فهذا جائزء وهو إحسان إليها . 

الثالث: أن يكون لمصلحتهما جميعاً» ‏ أي: مصلحة الزوج 
والزوجة ‏ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك» لكن الزوج 
شاح بما بذله من المهرء وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها . 

الرابع: أن يكون للإضرار بالزوج» مثل أن تكون المرأة 
صالحة خادمة لزوجها معتنية به» فيحسد الزوج على هذاء فيقول 
له: اخلع زوجتك بعوض» وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه 
حاسدهةة قهذا لا قك أنه حرام» وأنه عدوان على أخيهء وهو 
أشد عن الد المجردء والسيد من الكبافر . 

فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج» وأنه يستطيع أن 
يقول: لن أخالع» ولو تعطيني الدنيا كلها؟ 

فالجواب: بلى» لکن الإنسان قد يخدع ويغرّى بالمال» بأن 
يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة» ومائة ألف 
ريال» وقصراًء والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع» فهنا نقول: 
بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. 

وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره» والأمر بيده؟ 
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الخامس: أن يكون للإضرار بالزوجة» كأن تكون الزوجة 
مستقيمة مع الزوج» والحال طيبة» فتأتي امرأة تحسدها ‏ وما أكثر 
ما تحسد النساءة التساة ‏ فتقول لها: أنا ساعظيك كذا وكذا: 
وتخلصى من هذا الرجل» وسوف يرزقك الله رجلا طيبا 
ومستقيماً» فتخدعهاء وتوافق الزوجة» فهذا حرام لا إشكال فيه؛ 
أنه عدوات. 

الساس * أث يكون للإضرار بهما جميعاء يأن سد وجل 
الزوج والزوجةً ويبذل العوض» وهذا - أيضا - حرام . 

السابع: أن يكون لحظ نفسهء أي لمصلحة الباذل» مثال 
ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التى عند زوجهاء 
فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال» فهذا 
حرام وعدوان وجناية» وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ 
لأن هذا بالفعل أفسدها عليه. 

وسئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن رجل قال لآخر: طلق 
زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهمء فأنكر هذا إنكاراً 
شدیدا» وقال: أيقعل هذا أسد؟! لا پجوز. 

الثامن: أن يكون لمصلحة غيره» مثال ذلك: رجل عرف أن 
فلانا قد تعلق قليه بهذه الروجة؛ شال له: آنا آراك تحب فلو 
- أي الزوجة ‏ فقال: نعم ليتها تكون لى» فقال: أنا آتى بها 
ولكن أعطني دراهم» فأعطاه الدراهم. فذهب وخالعهاء فهذا لا 
يجو 5+ لآثة عدوان وظلم. 


التاسع: إذا كان لا سبب له» وإنما يريد أن يفرق بينهماء 
فلا يريد الإضرارء ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره» فهل يجوز 
أو لا يجوذ؟ 

هذا ينبني على مسألة» وهي هل يجوز الخلع مع استقامة 
الحال» يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجهاء 
والحال مستقيمة» فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال : ا 3 پر 
مع استقامة الحال» واستدل بقوله تعالى : 33 خف آلا ا وه 
ألم فلا جاح عَلهَمَا فا أفندَتٌ بوء# [البقرة: ۲۲۹]ء فاشترط الله تعالى 
لتفى الجتاح " أن نخاف أن لا يقيما حدود الله» وإلا فلا يجوز 
ولقول النبي كَكِْهِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة»”''. 

لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة 
الحال» إلا أنه یکره إذا لم يكن له سبب. 

وقوله: «صح بذله لعوضه» الضمير يعود على عوض الخلع» 
فالعوض بالتسبة للزوجة المنفعة بالتخلص من هذا الرجل» 
وبالنسبة للزوج المال المدفوع له. 

والصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال» 
كخدمته مثلاء إلا إذا كان العوض محرماء فهذا لا يجوز. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الخلع (١۲۲۲)؛‏ والترمذي في الطلاق/ 

) باب في المختلعات (۱۱۸۷)» وابن ماجه في الطلاق/ باب كراهية الخلع 


للمرأة ٩ ٥0(‏ کن ثوبان - رضي الله aL‏ و ححسمهة الترمذي» و صححه ابن 
حبان )5١094/9(‏ انظر: الإرواء (ه701). 2 


باب الخلع 0 زوه أ 
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ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أسباب الخلع فقال: 

«فإذا كرهت خُلق زوجها أو خَلْقَه «خلق)» بضم الخاء 
واللام» قال بعض العلماء ء فى تعريفه: : هو الصورة الباطنة التي 
یکو بها سلوك المرءة و«حَلقه» بفتح الخاء وسكون اللام هي 
الصورة الظاهرة؛ لآن الصورة الباطنة إذا كانت جميلة صار حسن 
الأخلاق؛ لأنها هي التي تدبره. 

قوله: «أو نقص دينه» 6 نقص الدين الذي لا يوصل إلى 
الكقر؛ كان باون حلذة الجماعة: أو يقرب الدشان؛. أو يحلق 
اللحية» وما أشبه ذلك» فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا 
واجب فيجب أن تفارقه بكل ما تستطيع. ويجب على عن عدم 
بحالها من المسلمين إذا 5 زوچھا ب ما يا يصلي أن قدو ها 
منه بالمال؛ لأنها فى مثل هذه الحال فى الغالب لو حاكمته إلى 
القاضي فإئها لن تحصل على طائل: لأ القاضي سيطلب منها 
البينة على عدم صلاتهء وإقامة البيئة على العدم صعب جداً؛ 
بخلاف إقامة البينة على الوجود فإنه سهل؛ لأنه يُرى» لكن على 
العدم صعب؛ لأنه لا أحد يقول: أنا أشهد أن فلاناً لا يصلى؛ 
لأنه قد يصلي في بيته» أو يصلي في مسجد آخرء أو في بيت 
صديقه» ففي مثل هذه الحال إذا علمنا صدق المرأة. وأن الزوج 
قد طلب الغراقها كذا من المال» فإته بجي علينا ‏ فرض كقاية ‏ 
أن نخلصها منه؛ لأن بقاء المسلمة تحت الكافر أمرٌ محرم 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» ولا يمكن أن تبقى عند هذا الرجل 
الكافر» يتمتع بها . 


.| +45 كناب النكاح 
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قوله: «أو خافت إثماً بترك حقه» أي: ما كرهت مته اء 
لقح خاقت لسا برك حقه تعد فقسا ليست ماد لد ولا 
تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرمة متكرهة» كحال امرأة ثابت 
- رضي الله عنهما -؛ فإذا خشيت المرأة أن تضيع حق الله فيه. 
فهل يباح الخلع؟ 

نعم لقوله تعالى: إن حف حف آلا قا حدود أله [البقرة: ۲۲۹] 
فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله قال المؤلف: 


« بسح الخلع» «أبيح) مہنی للمجهول» أ : صار EF‏ لهاء 
اش جائزاً . 


قو له: «و إلأ» يعني وإلا يكون لها اشبيتية . 


قوله: «كره ووقع» المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالاًء 
ولا يعاقب فاعله» ومع ذلك يقع الخلع»ء فلو أن المرأة ‏ مثلا - 
مستقيمة الحال مع زوجهاء ولكنها لأي سبب من الآضباب: قالت: 
سأعطيك ما أعطيتني وخلني» طلقني. ٠‏ فما الحكم؟ 


نقول: الخلع مكروه» ويقع؛ لأنه یس محرما» والمكروه 
ينفذء هذا هو المشهور من المذهب» وهناك قولٌ آخر أن الخلع 
في حال الاستقامة محرم ولا يقع» وهذا هو اصح | لقوله 
تعالى: طقَإِنَ جف ألا بجا حذوة آله مَلَا جاح عَلممًا فا أَفَْدَتَ بد4 
[البقرة: ۲۲۹] فإن مفهوم الآية أثة إن لم يخافا أن لا يقيما 
حدود الله فعليهما جناح» وهذا يشهد لصحة الحديث» وإن كان 
ا «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بان 


فحرامٌ عليها رائحة الحبة” 2 فهذا يقتضي أن يكون من كبائر 

فالحاضل أنثنا تقول: الآية تؤيد الحديث» وعلى هذا 
فنقول: إنه إذا كان لغير سبب فإِن الصحيح آله محرم» وأنة لا 
يمع › فهو جرم للآية وللحديث› ولا يقع لقول الرسول وة: «من 
عمل عماد ليس عليه أمرنا فهو وڪ 

ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع. فهل يقع طلاقاً؟ 

الجواب: إن كان بلفظ الخلعء ولم ينو به الطلاق فإنه لا 
يمع الطلاق؛ لاله مأ تلفظ ره ولا نوأه» والخلع وفع عير ا 
وقولنا: بلفظ الخلع مثل أن يقول: خالعتها أو فسختها أو فاديتها 
أو ما أشبه ذلك» فهنا لا يقع خلعٌ ولا طلاق» وإن كان بلفظ 
الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع 
إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاًء وعلى القول بأنه لا يقع الخلع 
إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضاً؛ لأنه 
تبين أنه حرام لا فائدة فيه. 

والعجيب أن المؤلشه ‏ ويا الله قال: «كره ووقع) 
واستدل بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة»"» ومقتضى الاستدلال أن يكون 
(۱) سبق تخريجه ص(558). 


(۱۷۱۸) (۱۸) عن عائشة رضى الله عنها . 
(۳) سبق تخريجه ص(508). 


كناب النكاح 


ًإ عَضَلَهَا ظُلْماً لِلافْتِدَاءِ وَلَمْ يكن لِرِنَاهَاء أو نُشُوزِهَاء 


الحكم حراماًء بل من كبائر الذنوب» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ لم 
يصح عنده» وفك عر عليتا عن صاحيه الكت على المحرر اين 
مااع ب رمه أله أنة قال: إڻ الحديت إذا گان قفا 

وكان مفيداً للوجوب فإنه للاستحباب» هذا ما لم يكن الضعف 
شديداً بحيث لا يقبل» وإذا كان مقتضياً للتحريم صار للكراهة؛ 
لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم» وكونه ورد ونسب إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يوجب للإنسان شبهة» بأنه قد 
قاله النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فنجعل الحكم بين التحريم 
سين الإناجة. وككئلك: بالكسة وجوت لآن الأصل عدم 
الإيجاب حتى يتبين بدليلٍ سف لکن قرول نظرا إلى احصماك 
أن يكو صحيصاً يجب ات شا هنا ا رہ پس ا 
في هذه القاعدة» ولعل المؤلف ‏ رحمة الله في هذا الباب 


س 


اش به 

قوله: «فإن عضلها» أي: أن الزوج منعها حقها. 

قوله: «ظلما» ا بغير حق . 

قوله: «للافتداء» اللام للتعليل. ا عضلها لتفدي نفسها 
بشيء من المال. 

قوله: «ولم يكن لزناها أو نشوزها»» فإذا خالعت في هذه 
الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمهاء وقد قال الله - عل جل 
# و 5 لتَذهمواأ ِسَعَضِ ا E1‏ أن يان َة 
مد 4 السا 41164 فنإذا قعل هذا بدوث سیپ گرچل 
- والعياذ بالله - طماع لا يخاف رب العالمين» ولا يرحم 
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الخلقء ما أحب هله الزوجةء وقال: لا يمكن مالي يذهب 
هدراً. وصار يضيق عليهاء ويمنعها حقهاء ويهجرها في 
المضجع؛ من أجل أن تفتدي منه» نقول: هذا حرام عليك؛ 
لآن الله نهى عنه. 

وقوله: «ولم يكن لزناها» فإذا كان لغير زناهاء لكن 
لتوسعها في مخاطبة الشباب» تتكلم في الهاتف» وما أشبه ذلك» 
فهل نقول: إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها 
لتفتدې منه؟ 

نعم» ونجعل قوله: «لزناها» شاملاً لزنا النطق» والنظرء 
والسمع» والبطش» والمشي» كما أخبر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «أن العين تزني» والأذن تزني» واليد تزني» والرجل 
تزني»» فهذا الرجل يقول: ما أصبر على هذه المرأة» وهي 
بهذه الحال» فصار يضيق عليها لتفتدي منه. فيلا جائز . 

فإن قال قائل: إن الله يقول: إل أن يبن ية مسد 4 
والكلام أو النظر ليس من الفواحش» فنقول: إن هذا وسيلة إلى 
الفواحش» ثم إن كقيراً من الناس يكو عفده رة أن تخاطب 
امرأته ال جال" أو أن تتحدث إليهم . 

ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل» ولم يهمهاء فهل 
يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج (۳٤۲٦)؛‏ ومسلم 


في القدر/ باب ل ال ابن آدم حظه من الزنا وغيره (Y1oV)‏ عن أن 
هريرة - رضي الله عدهة - 


كتاب النكاح 





الحواب: لا يجوزء ويجب أن يفارقها؛ لأنه لو أبقاها عنده 
وهي تزني - والعياذ بالله - صار ديوثاً . 

وقوله: «أو نشوزها». وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب 
عليها. فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا 
حرج . 

قوله: «أو تركها فرضا» كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى 
الكفرء أو تترك الصيامء أو تترك الزكاة» أو تترك أي فرضء أو 
تترك الحجاب» وتقول: سأخرج مكشوفة الوجهء فله أن يعضلها 
إذا لم يمكن تربيتهاء أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن 
يربيها فلا حرج أن تبقى معه 

قوله: «ففعلت» أ : افتدت 

قوله: «أو خالعت الصغيرة» أي: فلا يصح الخلع؛ لأنه لا 
يصح تبرعها من مالهاء فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها 
بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها . 

قوله: «والمجنونة» فلو خالعت لم يصح الخلع من باب 
اول لأن ذلك يذل مالء والسمترنة لست آهل تذلك: 

قوله: «والسفيهة» وهي التي لا تحسن التصرف في مالهاء 
فإذا خالعته وبذلت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح؛ لأنه لا 
يصح تبرعها كما سبق . 

قوله: «أو الأمة بغير إذن سيدهاء إذا خالعت الأمة بغير إذن 


ام-1 سس( 418 )2 
لَمْ يصمح الحُلْعُ» وَوََمَ الاق رَجْعِيَا 11111ذظطغ 


سيدها لم يصح الخلع؛ لأن الأمة لا تملك مالاًء فالمملوك ماله 
لسيده ولا يملك» ودليل ذلك قول النبي ك: «من باع عبداً له 
مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)("2 أى: المشعرى: 
والشاهد قوله َة :«له مال فماله للذى باعه». 

فإذا قال قائل: اللّامان متناقضتان» يقول: «له مال» ثم 
يقول: ماله للذي باعه» فما الجمع؟ 

فالجواب: أن اللام الأولى للاختصاصء والثانية للتمليك› 
قيعي اله مالا أن بيده مالا أعطاه السيد إياة يتجر فيه أو ما 
أشبه ذلك» كما تقول: الزمام للناقة» وهي لا تملك لكن اللام 

وقوله: «بغير إذن سيدها»» مثل أن يكون لها زوج لا يقوم 
بحقها. وآذاهاء وة عليها. فجاءت ال سيدهأء وقالت: يأ 
سيدي إن هذا الرجل لا تستقيم الحال معه» فأذن لي أن أخالعه. 
فإدأ أذن صح . 

قوله: «لم لصح الخلع» ولكن مادا تكون هذه الفرقة؟ بينهاأ 
المؤلف بقوله: 

«ووقع الطلاق رجعيا» هذا إذا كان الطلاق أول مرة» أو 
ثانى مرة» فإن كان الثالثة فالطلاق يكون بائناً؛ لأنها تطلق ثلاث . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


(۲۳۷۹)» ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )١1547(‏ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما . 


كناب النكاح 
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قوله: «إن كان بلفظ الطلاق» بأڻ قال لزوجته: طلقتك على 
عوص فلذره كلا . 

قوله: «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق» 
فإنه يقع الطلاق رجعياً . 

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءًَ على أن الخلع إذا وقع بلفظ 
الطلاق فهو طلاق». والصواب أنه لا يقع شيء » لا طلاق ولا 
خلع»ء أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض» وأما عدم 
وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق» حتى لو وقع بلفظ 
الطلاق . 


1 FF FF 


لا تن لس 


ی 


قا 
و ف ا اش E‏ ع يمير 2 
والخلع بلفظ مر الطلاق» أ اتةه وقصده 
5 اا ا 


قوله: «والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق 
بائن» . 

«الخلع» مبتدأ وخبره «طلاق بائن» وقوله: «بلفظ صريح» 
جار ومجرور في موضع نصب على الحال من كلمة «الخلع» يعني 
والخلع حال كونه بلفظ صريح الطلاق. .. إلخ. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل ألفاظ الخلع» يقول: إن وقع 
بلفظ الطلاق» أو نية الطلاق لو كان بغير لفظه» فهو طلاق بائن. 

مقال ذلك: .طلبت امرأة هن زوجها أن يخالعها على ألف 
ريال» فوافق الزوج» ولكنه قال طلقت زوجتي على عوض قدره 
ألف ريال» فيكون هذا طلاقا» يحسب من الطلاق» فإن كان هذا 
اشر مرة باثت: مته وة كبر. 

وقوله: «أو كنايته وقصده» إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد 
الطلاق صار طلاقاء والضابط في جميع ما يقال: إنه كناية» هي 
التي تحتمل معنى الصريح وغيره. 

مثال ذلك: إذا قال: امرأتى بريئة على ألف ريال» وقصد 
بذلك الطلاق» فإنه يقع طلاقاًء هذا ما ذهب إليه المؤلف 
د وخ الله ده 

ولكن القول الراجح: أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ 
الصريح» ويدل لهذا القرآن الكريم» قال الله عر وجل : 
«الَلَقُ ران كِمْسَاكا عزوي أو ريح بِِعْسَوٌّ4 أي: في المرتين 


ع ۶ / 3 E‏ م 
إما أن تمسك وإما ما أن تصرح فالأمر بيدك #وَلا يل لحكم أن 


تاخدوا ما ءَاتَبْمُوهنَ سا إل أن يا ألا بقيما حَدُود ألم إن جف آلا 
ا ل مک ماع تين ا قث ون ايد : ۹ إذاً هذا فراق 
يعتبر فداء. ثم قال الله - عر وجل - : لفان طلقها قلا يحل لم من بعد 


خی نک E‏ [البقر: 770]» فلو أننا حسبنا دم طلاقاً لكان 
قوله: #إفإن طَلَمِهَا# هي الطلقة الرابعة» وهذا خلاف الإجماع. 
فقوله: ل#تَن طلَمَها) أي: الثالثة اقلا يل لم مِنْ بعد حى سكم روا 
E‏ واندا فی الآية واضحة» ولهذا ذهب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس 
بطلاق » حتى لو وقع بلفظ الطلاق». وهذا هو القول الراجح 


وقوله: «طلاق بائن» البينونة بمعنى الانفصال» والطلاق 
البائن على نوعين: بائنٌ بينونة كبرى» وهو الطلاق الثلاث» وبائنٌ 
بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض» فإذا كان الرجل قد طلق 
زوجته مرتين سابقتين» ثم طلقها الثالثة» نقول: هذا الطلاق بائنٌ 
بينونة كبرى» يعني ما تحل له إلا بعد زوج» وإذا طلقها على 
عوض صار بائناً بينونة صغرى» فما معنى بائن إذاً؟ معناه أنه لا 
يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ووجه ذلك أن بذلها للعوض 
افتداء» فقد اشترت نفسهاء فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن 
لهذا الفداء فائدة» ولكانت هي ومن لم تبذل على حدٍ سواء» 
فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجهاء 
ولهذا نقول: إنه طلاق بائن لا يملك الرجعة فيه» لكن هل يملك 
أن يتزوجها بعقد جديد؟ 


باب الس 1 54 لل 


وَإِنْ ق رافظ ا 53 الفشخ. أو المنّاء: 2 ينوه 
اقا ؛ کان فقا . صل عَدَدَّ الطلاق› پچ عه الماع اماع 





الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست پیقرلة كبرق مل 
صغرى» فلا يملك الرجعة» لكن يملك العقد. 

واعلم أن الخلع ليس له بدعة» بمعنى أنه يجوز حتى في 
حال الحيض؛ لأنه ليس بطلاق» والله إنما أمر بالطلاق للعدة 
#إذًا طَلْقَسْمَ اليْسَكَ مَطْلْفُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ولهذا يجوز أن 
يخالعها ولو كانت حائضاً. ويجوز أن يخالعها ولو كان قد 
جامعها فى الحال؛ لأنه ليس بطلاق بل هو فداء» ولأن أصل منع 
الزوج من التطليق في حال الحيض» أو في حال الطهر الذي 
جامعها فيه؛ أن فيه إضرارا بهاء لتطويل العدة عليهاء فإذا رضيت 
بذلك فقد أسقطت حقها . 

قوله: «وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم بنوه 
طلاقاً كان فسخاً لا بنقص عدد الطلاق» . 

هاتان صورتان أخريان» فإذا وقع بلفظ الخلع» أو الفسخ. 
أو الفداء وما أشبهه ولم ينو أنه طلاق فهو فسخ» فإن نواه طلاقا 
فهو طلاق» فإذا قال: خالعت زوجتى على ألف ريال فهو فسخ»› 
فإن نوى الطلاق صار طلاقاً. وإذا قال: فسخت زوجتي على ألف 
ريال فهو فسخ› وإذا قال: فاديت زوجتى بألف ريال فهو فسخ. 
إذاً ألفاظ الفسخ ثلاثة» الخلع» والفسخ» والفداءء بشرط ألا 
ينوي بذلك الطلاق» فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق» والصواب 
أنه فسخ ولو نوى الطلاق» ولو تلفظ بالطلاق» وبهذا تكون الصور 
أربعاً: أن يكون بلفظ الطلاق» أن يكون بكنايته وقضده» أن يكون 





بلفظ الخلع بدون نية الطلاق» أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. 

فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد» وهو قول وسظ بين قولين. 

القول الثاني: أنه طلاق بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ» وهذا القول لا شك أنه ضعيف. 

القول الثالث: أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق» 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو 
المنصوص عن أحمدء وقول قدماء أصحابه» كما حكاه شيخ 
الإسلام» وعلى هذا فلا عبرة باللفظ» بل العبرة بالمعنى» فما 
داهنت المرأة قد بذلت قداء لتفسهاء فلا فرق أن يكون بلفظ 
الطلاق» أو بلفظ الخلع» أو بلفظ الفسخ. 

وهذا القول قريب من الصواب» لكنه ما زال يشكل عندي 
قول الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لثابت بن قيس رضي الله عنه : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)'' بهذا اللفظء إلا أن الرواة 
اختلفوا فى نقل هذا الحديث. فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» 
کان الخارى يعيل إلى أنه مرسل» وليس متضلا: وأما الأحاديث 
الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظء فإذا تبين أن 
الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك إن 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه )٥۲۷۳(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما ». قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس» وانظر : 

فتح الباري (9/ .)5٠٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه )٥۲۷١(‏ عن ابن 

عباس - رضي الله عنهما -. 
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الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تابعه» وأما إذا 
صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه 
طلاق» ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه» وتحمل رواية «فارقها) 
على أن المراد فارقها فراق طلاق. 

قوله: «ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاقٌ ولو واجهها به» 
المعتدة من خلع لا يقع عليها الطلاق؛ لآنها بانت من زوجهاء 
وعليها العدة» وأفاد المؤلف ‏ رحمه الله أن الخلع يوجب 
العدة» وعلى علا قيجب عليها أن تعد كبا تعفد المطلقة تماماء 
إن كانت تحيض فبثلاث حيض» وإن لم تكن من ذوات الحيض 
فبثلاثة أشهرء وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل . 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المختلعة لا تعتد» وإنما 
تستبرأ» وهذا القول هو الصحيح أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها 
اسعراء» قإذا حاضت فة ولحلة اكيت عذقيا؟ لان قار ا 
أن العدة إتما هى على المطلقة قال تعالى: 7#الطافت. يت 
أَنفْسهنَّ 2 ممه 4 [البقرة:: 2188 قدلت الآية على أن التى 0 
ثلاثة قروءٍ إنما هي المطلقة» وهذا هو الذي صح 57 0 
الموميين عشان"'؟ ‏ رض الله عته ب. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن المختلعة لا يجب عليها إلا 
استبراء فقط» وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجهاء فقولوا: في 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب عدة المختلعة (١/١۱۸)؛‏ وابن ماجه في 


الطلاق/ باب عدة المختلعة )3١58(‏ عن الرّبيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
عثمان ‏ رضي الله عنه - قضى به فيهاء وأخبر أنه قضاء النبي كك . 
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المطلقة ثلاثاً ما عليها إلا استبراء؛ لأن الزوج لا يملك 
الرجعة . 

فالجواب على ذلك بأحد وجهين: إما بالتسليم» وإما بإيجاد 
فرق» أما التسليم فأن نقول: نعم المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها 
ثلاثة قروء» بل لا يجب عليها إلا استبراء فقطء والآية ظاهرة في 
ذلك لقوله: مهن لمن رَه في كلك إن أَنادوَا إضكنكا» [البقرة: 
۸ فعندنا عموم في أول الآية» وخصوص في آخرهاء وإذا 
رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم الرجعيات؛ لأن الله 
قال: لوعو والمطلق ثلاثاً ليس بعلاًء وقال: لاحن ريصن 
والبائن بالثلاث ليس لزوجها حق الرجعة عليها» فحينئدٍ تكون 
المطلقة كلذثا لا يلرمها إل اسعراف سيصة واحدةء إن كانت مد 
ذوات الحيضء» أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيض» أو 
بوضع الحمل» وليس في وضع الحمل إشكال؛ لأنه تتفق فيه كل 
العدد» ولهذا يسمون عدة الحامل أم العدد. 

أو نقول بالفرق» وهو أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم 
على أن المطلقة ثلاثا يلزمها ثلاثة قروءء بينما المختلعة فيها 
خلاف حتى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم » وما دمنا أوجدنا 
الفرق فالإلزام لا يثبت» ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا حيضة واحدة 
د استيراة ب فهذا هو الق 

قال صاحب الاختيارات: إنه قد نقل عن ابن اللبان 
القول بذلك» وعلى هذا فيكون قول شيخ الإسلام» وأن 


المطلقة ثلاثاً تستبرأ فقط؛؛ لأن مقتضئ النظر أن من لا رجعة 
عليهاء لا تعتد إلا بحيضة» ترك فى المطلقة ثلاثاً؛ لأنه خلاف 
الإجماع . 1 

وقوله: «ولا يقع بمعتدة طلاق» يعني عض ولو قال: أنت 
طالق فإنه لا يقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير 
زوجة» والطلاق إنما يكون للزوجة» هذا وجه الحكم من النظرء 
أما الأثر فقال في الروض"'': روي عن ابن عباس وابن الزبير 
- رضي الله عنهم -» ولم يعلم لهما مخالف» فيكون الدليل قول 
الصحابة والتعليل. 

وقوله: «ولو واجهها به» بأن يقول: أنت طالق» وضد 
المواجهة أن يقول: فلانة طالق. 

ويقع الطلاق على زوجة في عصمته لو طلقها ولو بدون 
مواجهة». فلو قال: زوجتي فلانة طالقء تظلق: وكذلك د أيضا - 
لو قال على سبيل التعميم: كل زوجاتي طوالق» فإن المختلعة 
التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق» فضد المواجهة صورتان: 

الأولى : التعميم . 

الثانية : التعيين بالاسم. 

وقوله: «ولو واجهها» هذا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل 
العلم يقول: إنه إذا واجه المخالعة بالطلاق فإنها تطلق» ولكنه 
قول لا دليل عليه» لا من أثرء ولا من نظرء ودليلهم لأنها إلى 


.)458/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الآن لها تعلق به من جهة الاعتدادء أو الاستبراء على الخلاف» 
لكن يقال: هذا لا يعني أنها زوجته» فهي ليست بزوجة له» حتى 
وإن كانت في عدته. ١ ١‏ 

قوله: «ولا يصح شرط الرجعة فيه» أي: في الخلع» بأن 
قال: آنا أخالعك» لكن لي أن أرجع في الخلع» فأعطيك العِوّض 
وأراجعك» وقد علم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلمته العوض» 
وقال: خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهما؛ لأن هذا 
افتداء» فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا. 

مثاله: خالعها بألف ريال وسلمته إياه» وقال: خالعتك على 
هذا الألف. لكنه اشترطء. قال: إن بدا لي أن أرجع فإني أرد 
العوض وأراجعك» يقول المؤلف: إن شرط الرجعة فيه غير 
ند 03 

وهنا سؤال لماذا صح الخلع وبطل الشرط؟ 

يقولون: بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إ: 
مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوج» فإذا شرط أن له أن 
يرجع فإن هذا المقصود يفوت الزوجة. 

ويصح الخلع؛ لأن هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقدء 
فهو لا يتضمن جهالة» ولا وقوعاً فى محرمء غاية ما هنالك أنه 
شرط فاسد ألغي» كما ألغى النبى ية شرط أهل بريرة 
- رضي الله عنها ‏ أن يكون الولاء لهم» وصحح العقدا'"'. 
() اخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (565١7)؛‏ ومسلم في 

العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (۸) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


اشر ظط الفاسد. بست والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصله فإنه 

وهذا له نظائر كثيرة مرت علينا فى الشروط في النكاح› 
وفي الشروط في البيع › وفي الشروط في الرهنء وفي الشر ول في 
الوققب» أق3 عاك خبروطا قاسفة ید فسا رلا تسد العقد. 

وقال بعض العلماء: إن الخلع لا يصح؛ لأن هذا الشرط 
يبطل المقصود من أصلة؟؛ إد إنه يجعل الخلع اللازم جائزاً؛ متى 
مأ شاء. أبطلةع فهو كما لو وقف شها واشغرط أن يبيعة س شاء 
فإن المشهور من المذهب أن هذا شرط يبطل الوقف» ويكون 
الوقف غير صحيح› وفيه خلاف . 

القول الثالث: صحة الشرط والخلع» لأن هذا الشرط ثبت 
باختيارهماء ولم يكرهها عليه» والأصل في الشروط الصحة؛ نعم 
بإسقاطه فإن الحق لها. 

لكن المذهب فى هذه المسألة هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد 
تغتر عند عقد الخلع. وتوافق على هذا الشرط› ثم بعد ذلك 

وأما من قالوا: إن الخلع لا يصح › وآته جب عليه أن يرد 
غليها ما أخعل متهاء وله أن يراجعها فلا وجه له؛ لأن العقد وقع 
باتفاقهما وبرضاهما. 

مسألة: إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو 
الاستيراء:؛ فهذه اأعسالة فيها خلاف » المذهب أنه لا ببدم شرط 


حا[ ذاه | لحت ايڪ 


وَإِنْ حَالَعَها ِغْيْرٍ عِوَضِ ١‏ 1 ب يح . ecco‏ 


الخيار فيه؛ لأآنه ليس عقد معاوضة محضة. ولو کان قد سار 
محضة لصح فيه شرط الخيار كالبيع› بل أهم ما فيه الفراق. 

القول الثاني: أنه يصح شرط الخيار فيه» وإذا اختار 
أحدهما الرجوع فإنه يرجع؛ لأن الحق لهماء والذي يظهر أنه 
يصح الشرط؛ لأن هذه ليست كالمسألة الأولى» فالرجعة فى 
المسألة الأولى للزوج» أما هذا فالخيار لهما جميعاً» مع أنه قد 
يقول قائل: إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة. 
وحينئظٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماماًء إلا أن الرجعة من 
جانب واحد» وهذا من جانبين. 

قوله: «وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح» لقوله 
تعالى: لفلا جاح عَلَمَا ف أَقْتَدَتَ بو [البقرة: ۲۲۹]ء فإذا خالعها 
على غير عوضن قأين القداء؟! لا خداءء وهذا هو المذهب. 

وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض» 
وعلل ذلك بأمرين : 

أحدهما: أن العوض حق للزوج» فإذا أسقطه باختياره فلا 
حرج» كغيره من الحقوق» فكما أنها لو خالعته على آلف ريال 
وتم الخلع ثم أبرأها منه» فلا حرج» فكذلك إذا اتفقا من أول 
الأمر على آنه لا عوض . 

الثانى: أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها 
اط ها هو الفاق لأب لر كان الطلاق رجعاً لكات الشقة 
مدة العدة على الزوجء فإذا خالعته فلا نفقة عليه» فكأنها بذلت له 
عوضاًء فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج» 
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وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة» فالرجعة حق للزوج› 
والنفقة مدة العدة حق للزوجة» فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع 
فلا مانع. 
يفارق زوجته إلا بعوض» ولهذا قال الله - عر وجا“ ی جه جاح 
عَلَمَمًا فا ادت بهء#. وما قاله الشيخ - رحمه الله - جيد؟ لأنه : 
الحقيقة خلع على عوض» وهو إسقاط النفقة عنه» وما قاله 
- رحمه الله - ظاهر جداء إلا فيما إذا كان الخلع بما يقتضي 
ثلاثا ليس لها على زوجها نفقة» وحينئدٍ لا يستفيد الزوج» ولكن 
يقال: إذا رضي بهذا فالحق له» فإذا خالعها بغير عوضء وقلنا: 
على المذهب لم يصح. وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو 
نيته فهو طلاق» وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. 

وقوله: «أو بمحرما مثل الخمر» . فلو خالعها على عشرين 
جرة خمرء فهذا لا يصح؛ لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضاًء 
ولهذا قال النبي د : ( إن الله حرم بيع الخمرا ونأك وكذلك 
الدخان لا يصح أن يكون عوضا؛ لأنه محرم» وكذا الخنزيرء 
والمال المسروق. 

فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع د يصحء ولها قيمته؛ 
مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره» ا هو لك عبد؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام »)۲۲۳١(‏ ومسلم في 

المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )۱٥۸۱(‏ عن جابر - رضي ألله عنه . 


م 4۷۸ كناب النكاح 


اس چ ا اسر 





صح هرا شح الخلم , به و كر پاک معأ أطامًا : EES‏ 
فهذا لا يجوز؛ لأنه حرء فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل 
فته عدا وإذا لم يصح الخلع» فماذا يكون؟ يقول المؤلف: 

«ويقع الطلاق رجعيا»؛ لأن العوض لم يصح»› فوجوده 
كعلمه . 

قوله: «إن كان بلفظ الطلاق أو نىته»» مفهومه أنه إن كان 
بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته» مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء 
أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح. 

قوله: «وما صح مهراً صح الخلع به»» «ما» موصولة» أو 
شرطية» والشرطية أقرب؛ لأنها تكون جملة مرتباً بعضها على 
بعض › «وما صح مهرأً» يعني كل شيء يصح مهراً فإنه يصح الخلع 
به» فيصح أن تعطيه دراهم» ويصح أن تعطيه ثيابا وعرضاء 
ويصح أن تعطيه عقاراً. ويصح أن تخالعه على تعليم» فهو علمها 
سورة البقرة مهراً. وهي تعلمة سورة آل عمران جلا فهذا يجوز 
على الصحيح» فما صح مهراً من مال» أو منفعة فإنه يصح الخلع 
به؛ ووجه ذلك أن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع»› وهذا أخذ 
لفكاك البضع . فالأمر فيه ظاهر. 

قوله: «ويكره بأكثر مما أعطاها» أي: يكره الخلع بأكثر مما 
أعطاها» وظاهر كلامه صحته بأكثر مما أعطاهاء وهذه المسألة 
مما اختلف فيه العلماء» فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل 
أو كثر» واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: لفلا جاح 
كما فا أَقنَدَت يو [البقرة: ۲۲۹]» «وما» اسم موصول تفيد العموم 





من قليل وكثيرء فهو عام لما تفتدي به نوعاًء واا ۽ وكمية» 
و كيفية . 

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: 5 
قدت بس4 عاتد على ما سيق؛ لأنه قال: إلا ييل كم أن 


هو رص رم > 


الوا هك موه شع لَه 1 عنافا أ يقيما دود ك فإن جف 


م 


اک زس س ر 


أل يما نو آنه فلا جنا اح عَلِهِمَا فا أفندتَ بد أ : مما اموه 
نقطء ولأن الرسول ل نهى ثابت بن قيس - رضي الله عنه - أن 
يزيد في خلعه فقال له: «خذ الحديقة ولا تزه . 

ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس 
في مقابلة شيء» نعم ما أخذ منه له أن يسترجعه لکن ما زاد ففي 
أي مقابل؟! 

وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف» 
والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم» وعلى فرض 
صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه؛ لأنه لا شك أن كون 
ازوج يطلب أكنو ی أعطاها أمر غير مستساغ» فالرجل استحل 
فرجها واستمتع بها وشغلهاء. > ثم في النهاية يقول: أريق أكقر هرد 
المهر. فالمروءة لا تسلا هذا. 

وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير 
حق» قالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها )٠١57(‏ عن ابن 


عباس - رضى الله عنهما -» بلفظ : «فأمره رسول الله كلل أن يأخذ منها حديقته 
ولا يزداد». انظر: الإرواء (۲۰۳۷). 
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إلى الموت فهو حق لهء ثم إنه قد يقول: أنا إن تركتها فمتى أجد 
اا 

ثم قد يكون ‏ أيضاً - أعطاها المهر في وقت رخص» والآن 
المهور زائدة مرتفعة» فهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتى له 
بزوجة» ويمكن ألا يأتي . | 

والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطىء إلا إذا صح 
الحديث» ولكن الحديث لا يصح › فان وجد له شواهدء وإلا فهو 
بسنده المعروف ضعيف» لكن المروءة تقتضى ألا يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها. ۰ 

بقى علينا مسألة مهمة» لو أننا ما تمكنا من الجمع بين 
الزوجين بأي حال من الأحوال» فأبى أن يطلق» وأبت هي أن 
تبقى عنده» فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ 
بشورط أن قرة عليه المهر كاملا ذهب إلى علا يعض علماء 
الحنابلة» وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يقول عنه تلميذه ابن مفلح : 
إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة» هل يجب الخلع أو لا؟ 
مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام ب 
ا بأن الرسول ية قال لثابت ‏ رضي الله عنه : «خذ 

يقة وطلقها»» وقالوا: الأمر للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك 

هذا he‏ والشقاق إلا بهذا الطريق» وفك النزاع والشقاق بين 
المسلمين أمر واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا مضرة عليه» فماله قد جاءه. 
وبقاؤهما هكذاء هي معلقة لا يمكن أن تتزوج» وهو كذلك غير 


باب الذلع اكات 


وَإِنْ خَالَعَتْ حَامِل بِنَفَقَةِ عِدَيِهَا صَحَّ 0 





موفق في هذا النكاح لا ينبغي» لا سيما إذا ظهر للقاضي أن 
البلاء من الزوج» مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه 
ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب قوي جدا. 

قوله: «وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح». الحامل 
إا طعت عا زوجي أن وطق اها قال الله باعي وععل : 
#وإن ى أت حل افقو م حى يسن له [الطلاق: 5]ء 
فأوجب الله عر وجل - على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملاًء 
فليس لازماً أن المختلعة تبذل دراهمء فمثلاً لو خالعت بنفقة 
عدتها يصح» كامرأة حامل طلبت من زوجها أن يخالعهاء فقال: 
اعطيتى عوضاً» قالت: العوضن أتى أسقط عدك ثفقة الحمل» 
قيضم لأنها خالمته يحرقى فى الراقمء إذ إن لر لى تخالى 
لوجب عليه أن ينفق» مع أن النفقة في هذه الحال واجبة» لكن 
هل هي للمرأة» أو للحمل من أجل المرأة؟ 

العلماء اختلفوا فى الإنفاق على الحامل المعتدة» فقال 
بعضهم : : إن الإنفاق للروجة من أجل الحملء وقيل: إن الإنفاق 
للحمل» وهذا هو المذهب» ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن 
رجب في القواعد» منها إذا قلنا: إن النفقة للمرأة وجب عليه 
إخراج زكاة الفطر عنها؛ لأنه ينفق عليها في رمضانء» وإذا قلنا : 
النفقة للحمل لم يجب عليه؛ لأن الإخراج عن الجنين ليس 
بواجب 

والصحيح أن النفقة سببها الأمران جميعاًء ودليل هذا أنه 
على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة . 


كتاب النكام 





Al 
ريصح بالمَجهول  فَإِنْ حَالَعَنْهُ عَلَى حَمْل شَجَرَتَهَاء أو‎ 
22*25 110000 أْمَتَهَا‎ 


فإذا قال قائل: كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل 
بعدة نفقتهاء مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس لها؟ قلنا 
هذا وارد» والجواب عليه أن : حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو 
المرأة» ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكماًء فإن 
هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن زوجهاء وبهذا تكون قد بذلت 
العوض على كل تقدير. 

قو له: «ويصح بالمجهول» يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته 
على شيء مجهول» لكن إذا ال إلى العلم» مثال ذلك: يقول : 

«فإن خالعته على حمل شجرتها» صح. قالت: أريد أن 
تخالعنى على حمل هذه النخلةء والنخلة إلى الآن ما أطلعت 
فيصح» مع أننا لا ندري هل تخرج قنواً واحداًء أو قنوين» أو 
ثلاثة» أو عشرة» أو لا تخرج شيئأً» فكيف صح ذلك مع أن 
النبي ية نهى عن بيع الغرر”''؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس 
معاوضة محضة» وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج» فإذا 
رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعاً فله ذلك. 

قوله: «أو أمتها» أي: إذا خالعته على حمل أمتها يصح 

كالشجرة» أو على حمل بقرتهاء أو على حمل شاتهاء كل هذا 
يصح»› وإن كان مجرلا 4 لآنه ليس القرقن من ذلك المعاوضة 
والمرابحة» إنما الغرض الفداء . 


)٠١١۳( أخرجه مسلم في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 


باب الخلع 001 
أؤ ما في بَيِعَاء ار يها مِنْ كَرَاهِمَء أو ماع أو عَلَى 
عَبْدٍ صح“ وله مَعَ عَدَم الحَمْل وَالمَتَاع وَالْعَبْدٍ َكَل مسماة: 

قوله: «أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع» ا لو 
صالحته على ما في يدهاء أو بيتها من دراهم أو متاع» بأن 
قالت: أخالعك على ما في يدي من دراهم يصح.ء كذلك ما في 
بيتها من متاع» بأن قالت: أخالعك على كل المواعين التي في 
البيت لك» يصح؛ والسبب في كونه يصح مع هذه الجهالة 
العظيمة» أن الغرض التخلص من الزوج» وليس معاوضة محضة. 

قوله: «أو على عبدٍ صح,. أي قالت: أخالعك على عبد» 
أو على شاة» أو على بقرة» أو على سيارة» ولم تعين يصح. 
حتى وإن لم تقل: من سياراتي» أو من عبيدي» أو ما شابه ذلك. 

قوله: «وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه»» يعني 
لو فرضنا أن الشجرة ما حملت» فله أقل مسمى» وظاهر كلام 
المؤلف: أنه ما يعطى الوسط» بل يعطى أقل ما تحمل» وأقل ما 
تحمل النخلة قئوأ واحدا» فتقرل: تعطبك: قتوا واحداء وأقل ما 
تحمل الشاة أو الأمة واحداً. ومع عدم المتاع أقل ما يسمى 
متاعا» حتى ولو كان بساطا. 

وقوله: «أقل مسماه» صريح في أننا نرجع إلى العرف» فما 
سمی تاعا أو حيرلا رجعدا فيه إلى ذلك لكن بشرط آلا یکرت 
معيباً؛ لأن الأصل السلامة. 

فلو قال قائل: إنه في مسألة الحمل والمتاع يعطى الوسط 
لكان له وجه؛ لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناهاء 
فإن قيل: غذا القول يرد غلية أنه لو حملت النخلة قنواً واحداً: 


00 كتاب النكاح 


حل ي خخ اي لسن 


فنقول: الفرق ظاهر؛ لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين فليس 
له أكثر منه» أما مع عدم الحمل فيحتمل أن لا تحمل إلا قنواً 
واحداء ويحتمل أن تحمل عشرين قنواء فحن لا نظلمها غتقول: 
أعطية عشرين قدواء ولا فظلمه قتقول: يأخعد قتراً ولحذا؛ بل 
يرجع في ذلك إلى الوسط . 

قوله: «ومع عدم الدراهم ثلاتة» لآن أقل الجمع ثلاثة» فإن 
كان فى يدها درهمان» فما له إلا الذي فى اليدء ولو كان بلفظ 
العجمع؛ وذلك لأنه عُين بما في يدها فيتقيد به بخلاف إذا لم 
يح شيء » ولو كان في يدها شيء لكنه نوّى» فوجوده کالعدم ؛ 
لآنه. ليس بدراهم. 

وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية يعنى هذه غالباً لا 
تقع » لكن الفقهاء يفرضون أشياءء وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين 
على القواعد العامة» ولهذا فإن بعض الأصحاب - رحمهم الله 
قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها. 

فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا 
نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون 
في البيع والشراء» والمغبون في البيع والشراء له الخيار. 


بالق( 


وَإِذّا قَالَ: مَتَىء أؤ: دا أؤْ: إن أغظيينى ألفاً 
فنك طَالِقٌ طَلْقَتُ بِعَطِيَه وَإِنْ وا ر aa ee‏ ها زا sena seê‏ 


قوله: «وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني الفا فأنت طالق» 
«متى» اسم شرط وهى للمستقبل» وكذلك «إذا»» و«إن»» لكن 
«متى» تعود على الزمانء و«إذا» تدل على الظرفية» لكن (إن» أداة 
شرط محضء وكل الثلاث تدل على الشرطء فإذا قال: متى 
أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» أو: إذا أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» وهذا 
عام في جميع الأزمسة4 فتفمل من الآن إلى أن تفط راما فإث 
أعطيتني» فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمةء لأن «إن» 
حرف لا معنى لهاء لكن الدلالة على العموم من فعل الشرط 
الذي للمستقبل» فيشمل - جميع الزمن المستقبل . 

وقوله: «إن ریا بككسر العاء بدون ياء» وسكي لغة 
- لكنها ضعيفة جداً ‏ أنها تلحقها الياء» لكن للإشباع» فيقال: 
أعطيتيتى : > وهذه اللغة توافق العامية عندناء فنحن نقول: أعطيتيني 
ولا نقول: أعطيتنى» وهذه هى اللغة الفصحى؛ لأنه يفرق بين 
المقكر والموقث E‏ أو قا 

وقول الفا المؤلف ما ذكر تم الألف» لکت آلف من 
الدراهم؛ لآأنه الغالب. 

قوله: «طلقت بعطيّته وان تراخئ» أي تطلق بعطيته» ولو بعد 
شهر» أو شهرينء أو عشرة أشهر فمتى أغطعه ما قال طلقت؛ 
مثال ذلك: رجل بينه وبين زوجته مشاكل. وطلبت منه الطلاق» 
فقال: إن أعطيتني عشرة آلاف ريال فأنت طالق» ويسر الله لها 


هذا المبلغ» وجاءت بهء وقالت: خذ» فتطلق» وإن تأخرء فلو 
تبقى شهراء أو شھرین؛ آى سلةء أو سين ثم تآتى بذلك فإلها 
تطلق؛ وجه ذلك أن النبى یه قال: «كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل”"". فمفهومه أن كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو 
ثايتء وعدا الرجل اشغرط: والمراة حاءث يها اقرط عليها 
وتكلفيت: ولا يملك أن يرجع في هذا؛ لأنها كلمة خرجت من 
فمه» وهو عاقل بالغ ؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. 

وقال بعض العلماء: إن رجع قَبّل قبولها فله ذلك مثلا : 
إن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» قالت: نعمء أنا أعطيك. 
فهنا لا يرجع» وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك؛ لأن هذا 
شبه معاوضة» فلا بد فيها من اتفاق الطرفين: إيجاب» وقبول» 
وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع . 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : أن له أن يرجع ما 
دامت لم تسلمه»ء وقال: إنه علق الطلاق على شرط» ورجع فيه 
قبل أن يتم هذا الشرطء فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول» 
فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد؛ لأنه لم 
يحصل قبول» فما دامت المرأة لم تأتٍ بالألف فله أن يبطله. 
بخلاف الشرط المحض» فليس له أن يبطلهء مثاله: أن يقول: إذا 
دخل شهر رجب فأنت طالق» فهنا لا يملك إبطاله حتى عند 
الشيخ» فالشيخ يفرق بين الطلاق المعلق على عوضء والطلاق 
المعلق على شرط محض . 


.)١150(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب الخلع )ئ 


إن قات الي على أل و بألف: 
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وفي الشس من اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - شيء؛ لأنه كلام 
صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه» بل يقال: إذا 
أعطته ألفاً فهي طالق» ويكون ذلك خلعاً على القول الراجح» أو 
ظلاقاً على عرض ولا تخل له إلا بعقد جديد؛ لآنها بانت منه 
بالعوض الذي أخذه. 

لكن هل يجوز للقاضى في هذه المسألة أن يقضي بما يراه 
أصلح» فإذا رأى ‏ مثلاً ‏ أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ 
پرآی بالمڭهب» وإذا وا أن الزوج أصلح للزوجة باحق براق 
شيخ الإسلام؟ 

الحواب: ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد. 
فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا 
باس 4 

قوله: «وإن قالت: اخلعني على ألفء أو بألفء أو ولك آلف 
ففعل بانت واستحقها2». كل هذه الصور الثلاث على المذهب 
حكمها واحد» مثال ذلك: قالت: اخلعنى بألف فقال: خلعتك» 
أو قالت: اعطلعني ولك آلف ققال: خلحك وها خد ألفا ناته 
سعحق الا لفة؛ لأن كلامه وإن گان فظلقا : فالمراد به القيد بلا 
ريب» فعلى هذا نقول: يستحق الألف . 

وقوله: «ففعل» الفاء هنا للترتيب والتعقيب» إن فعل الآن 
اسكحق» وات تار فاته لا يستحق؟ لان المؤلف- رمه الله ير 
الفاءء» أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عوض. 


00 كتاب النكاد 


E‏ 3 رةه 0 عي ان 3 2 ا ج رټ و 
وق 7 واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقهاء. و کسه 


و - 


وقال بعض الأصحاب ‏ رحمهم الله -: إنه يستحق العورض 
وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعنى على ألف. أو بألف» أو لك ألف 
ليس مدا بالساضر» وعلى هذا فم خباليها انتيق الألف»ه 
لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل . 

وقوله: «بانت» أى: لا تحل له إلا بعقد؛ لأن كل فداء فلا 
رجعة فيه» تبين به المرأة» ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا؟ 

قوله: «وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثاً استحقهاء أي : 
قالت زوجته: طلقني واحدة وأغعطبك آلف ريال» قال لها: أنت 
طالق اا فاه بستحن الألنية لأنه أعطاها ها ديك وزبادة. 

وقال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف؛ لأن هذه الزيادة 
قد تكون فيها مضرتها؛ لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه. 
لکن تحل له بدون زوجء وإذا طلقها ثلاثاً بانت ولا تحل إلا بعد 
زوج» وهي قد لا تريد هذا . 

وهذا القول هو الصحيح أنه لا يستحقها إلا على القول 
الراجح بأن الثلاث واحدة» ولكن هل تبين» أو نقول: إن هذا 
الطلاق معلق على استحقاق الألف. وهو الآن لا يستحقها فلا 
يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين» فيحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاثا 
فتطلق» ويحتمل أن يقال: أنه طلقها ثلاثاً بناء على أنه يستحق 
الألف» والآن حرمناه منه» والطلاق المعلق على شيء لا يقع 
حتى يوجد ذلك الشيء . 

قوله: «وعكسه بعكسه» يعني لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف 
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إل ف واجدة بقيَت » . ولیس للب خلع زوجة ابه الصغير› 


فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع» لكن لا يستحق الألف؛ لأنها 
طلبت طلاقاً ثلاثاء ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه: 

أولاً : الطلاق الثلاث محرمء وقد عدل عن المحرم إلى 
المباح فالواحدة حلال» والثلاث محرم. 

انياً: أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ‏ 
لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة فيه. 

ثالثاً : أنه زادها را لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له 
أن يتزوجها بعقد. بخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج. 
فالصحيح في هذه المسالة أله ها 

قوله: «إلا في واحدة بقيت» يعنى فإنه يستحق الألف» بأن 
الت طلقى قلا آلف وسيق أن طلقيا مرتين وبقيت واحدة» 
فقال: أنت طالق واحدة فاه سعحق الآلف: فلو قالت: آنا طلبت 
أن تظلكس يلاء تقول: لو لفك كاذنا فالتا للاقيات؟ 
والسيب أله ما يقي له إلا واسدةء ولهذا سال رجل بن السلف 
قال: إني طلقت امرأتي مائة طلقة» فقال: حَرّمَت عليك بثلاث». 
وسبع وتسعون معصية”''. 

قوله: «وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها» 
أي: ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير» سواء من ماله 
هوء أو من مال الولد؛ لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق »)١١١١۸(‏ والدارقطني )۳۹۲١(‏ ط/ الرسالة. 


أحد سواه» وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير» والعلة ما 
سبق أن الفراق بيد الزوج» والزوج الآن صخر + فإن كان هميدا 
يي فالآمر ظاهر؛ لآنه سات إن شاء الله - في 
الطلاق أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه. وإن كان 
دوق التمبيز» فكذلك ليس لآبيه أن يطلق؛ وقد قال التبى كله: 
نما الطلاق لمن ألغذ بالساق:29+ وقد أضاف الله تعالى ‏ 
النكاح والطلاق للزوج فسن فقال الل عال. + ا ان 2ا 
إذا تكحتم الْمَؤْمِيتِ تن طَلْتَتْموشنَ4 [الأحزاب::45] فأضاف الله 
الطلاق ا فيكون الطلاق سده. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون ذلك 
لمصلحة الابن» أو لغير مصلحته» ولا بين أن يكون من مال 
الابنء أو هن غير فاله. 

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا 
حرج عليه أن يخالع أو يطلق» سواء كان من مال الابن» أو من 
ماله هوء أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء؛ لأن 
المال على أبيهء وآما ]ذا كان عد مال الاس قلات ذلك مع 
مصلحته» فهو كعلاجه من المرضى:ة ولكخ بشرط أن تكوة 
المصلحة في المراق محققة» كان تكون المرأة بذيقةة سبكة 
الخلق» غير عفيفة» جرت إلى بيته الويلات» والبلاء والتهم . 

لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق كما 
(۱) أخخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق العبد (۲۰۸۱) عن ابن.عباس 

- رضي الله عنها - وانظر: التلخيص )١5١7(‏ والإرواء .)5١5١(‏ 


فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - مع ا د ا '". فإذا 
أبى أت يطلق وص فنا أن هذه زوجة لا خير فيهاء فحينئذٍ لا بد أن 
نقول: إن الأب له أن يطلق زوجة ابنة. 

وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن؟ نعمء يلزمه ذلك من 
مال الابن إذا كان له مال» أو من ماله إذا لم يكن للابن مال. 

وقوله: «وليس الأب» مفهومه أن الجد لا يملك ذلك من 
باب أولى . 

قوله: «ولا خلع ابنته بشيء من مالها» أي: ليس للأب أن 
يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالهاء والمراد بالبنت هنا غير 
العاقلة» آما إذا كانت اليقث غاقلة رشيذة» وطليث من أبيها أن 
يخالعها من زوجهاء وأن تبذل من مالهاء فالأمر واضح أنه 
يجوز» لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من 
مالها؛ اواد پو ل ا 
عليه» لقوله تعالى: #ولا قروا مَالَ التي إلا بالى هى لَحَسَنُ» 
[الأنعام: »]٠١١‏ والخلع بالمال يتضمن التبرع ؛ أنه 5 يقابله مال» 
وإنما هو فكاك من الزوجية. 

مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ. رَؤّجها بشخص - وهذا 


6 أخر جه اود 59 + أن وأ بو داود في الأدب/ باب في ۳ 6 ١1"4(‏ هة)؛ 
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ولا يُسْقِط الخلعٌ غ الحقوق» 0 TT‏ 


بناءَ على قولنا إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ ثم إنه رأى أن 
حالها مع زوجها لا تستقيم» فأراد أن يخالعها من زوجهاء نقول: 
إن بذلت المال من عندك فهو جائز؛ لأنه سبق أن الخلع يصح بذله 
من الزوجةء ومن وليهاء ومن الأجنبى وهذا ولي» وإن بَذَلْتَهُ من 
مالها فليس بجائز؛ لأن الخلع تبرع وليس للأب أن يتبرع بشيء من 
مال مَنْ هو ولى عليه» وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. 

القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من 
فالهاء إذا كان ذلك للها وهذا القول هو الصحيح؛ لأن 
قوله تعالى: کول قروا مال الى إل ولق هي سن [الأنعاء : 
۲ يشمل ما کان ا له في مأله» أو في دينه» أو في بلنه » 
أو فى أي شيءء فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوباً من مالهاء 
ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالهاء فإن هذا من باب 
أولىء بشرط أن يرى في ذلك مصلحة . 

قوله: «ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق» لأنه عقد مستقل» 
قلا يسقط شيعا من الواجبات» قإذا خالعت المرأة زوجها بشيء 
من المال» وكان قد بقى لها فى ذمته شىء من المال6 أو عن 
النفقات الأخرى» أو من أي حق من حقوقهاء فإن هذا الخلع لا 

مثاله: تزوج رجل امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال» فسلم 
خم الأق ريال ودخل عليهاء ثم خالعها على خمسة آلاف 
ريال» تبذلها له. ثم سلمته إياها وتم الخلع. يبقى لها حق على 
زوجهاء وهو بقية المهر خمسة آلاف ريال» فلا نقول: إن الخلع 
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يسقط غيره من الحقوق؛ لأنه ما دام السبب باقياً فإنه يجب أن 
يبقى المُسبّب» وإنما ذكر المؤلف ذلك؛ لأن بعض أهل العلم 
قال: إن الخلع يسقط ما سبقه من الحقوق؛ لأن المقصود الفداء 
والفراق التام» بحيث لا يبقى له علقة» ولا يبقى لها علقة» ولكن 
القول الراجح ما قاله المؤلف: أنه إذا خالعها بشىء وجب 
العوض الذي خالعها عليه» وأما غيره من الحقوق الواجبة لها 
على زوجها فهي باقية . 

قوله: «وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدتء ثم نكحها 
فوجدت بعده طلقث». 

مثال ذلك: أن يقول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» ثم بعد 
هذا الكلام طرا بينهما سوء تفاهم فطلقها» وخرجت من العدة» 
وكلمت فلانا بعد أن رجت من العذة ثم تزوجها انا ثم بعد 
الزواج الثاني كلمت فلاناً تطلق؛ لأنه علق طلاقها فى حال يملك 
التعليق» فوجدت الصفة المعلق عليها فى حال يملك التطليق» 
فإذاً يقع الطلاق . 1 

فإذا قال قائل: أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانحلت 
اليمين بها؟ لأن اليمين والطلاق ينحلان بأول مرة ويتتهيان. 

نقول: نعم» هذا صحيح» لكن الصفة وجدت في حال لا 
يملك طلاقهاء ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنها ليست في عصمته» 
فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية كعدمه» وعلى هذا فتطلق 
في المرة الثانية . 
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فلو أن الرجل قال لروجعهة: إن كلمت زيداً فأنت طالق 
فكلمته وهي في عصمته تطلق» فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق؛ 
لآن الطلاق المعلق انحل بأول مرة» فصار وقوعه فى الثانية غير 
معلق عليه الطلاق . 

فإذا قال قاتل: ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ 

فالحواب: أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير 
عصمته. فلم يكن المحل قابلاً» فلا يقع الطلاق. ٠‏ 

وقوله: «ثم أبانها» يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث» أو 
بما ذوقه» قالبيدوتة بالثلاآث تبيخ تمجرة أن يقول: أنت طالق 
فلاثاء والبينونة بخير الغلاث تكرت إذا انميت العدة» آو إذا كان 
الطلاق على عوضء. وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة 
بالطلاق الثلاث» أو بغير الطلاق الثلاث» ما دام بانت منه 
ووجدت الصفة فى حال البينوثة»: فإنه إذا تزوجها مرة ثاتية فإنه 
تعود الصفة. 1 

وقال جمهور أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق 
الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ لأن النكاح الأول انتهت أحكامه 
بالطلاق الثلاث؛ فإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخرء ثم 
فارقها الزوج الثانيى» ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاق 
اٹ 

فإذا وجدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوجة. 
مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن كلمت زيداً فأنت طالق ولم يبق 
له إلا طلقة واحدة فقطء فطلقها الطلقة الثالثة» وقبل انتهاء العدة 


كلمت زيداًء ثم إنها تزوجت بزوج آخر» وفارقهاء ثم تزوجها 
زوجها الآول» نم كلست زيدا: فعلى رأي الجمهور لا تطلق. 
وعلى رأي المؤلف تطلق؛ لأن قوله: «ثم أبانها» عام» ولا شك 
أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله 

وهداك قول السرة أتها لا تسرد مطلقاً» ولو كاتنت البيتونة 
بغير الطلاق الثلاث» قالوا: لأن ظاهر الحال أنه لما قال الرجل 
لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أن قصده في هذا النكاح» 
ولم يكن يطرأ على باله أنه حتى لو طلقها وتزوجها بعد» وهي 
- أيضا ‏ إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منهء فالتعليق إنما كان 
في نكاح سابق» والنكاح السابق بانت منه» وهذا نكاح جديد فلا 
تطلق؛ لآن الله - تعالى - إنما جيل الطلاق بعد النكاح» فقال: 
وا الزن اا 151 تكعنة ایس 23 ار الاس اب 
4 فلا طلاق قبل النكاح› وهذا قد علق الطلاق في نكاح سايق 
قبل النكاح الثاني . 

فعندنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الصفة توه مطلنا وهو المذهب . 

الثاني : أنها لا تعود ماقا , 

الثالث: رأي الجمهورء أنها لا تعود إن بانت بالطلاق 
الخلاث6 وتغود إن بانت يغير الثلاث. 

وكل هذا قيما إذا وجدت الضقة ف حال البيتوتة؛ لكو إذا 
فى قوچ بان کال : إن قلست رسا قات طالق: ثم طلقها وبانت 
منه» ثم تزوجها قبل أن تكلم زيداً ثم كلمت زيداً بعد التزويج. 
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فعلى المذهب وغير المذهب تطلق ؛ لأن يمينه لم تنحل. فالصمة 
لم توجد فتطلق بكل حال. 

وعند شيخ الإسلام في هذه الفسالة أنيا لا تطلق؛ لان 
الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليهء 
وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر» وجدت أن هذا القول أرجح 
من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا 
التعليق يشمل النكاح الجديدء اللهم إلا إذا كان علقها على صفة 
يريد ألا تتصف بها مطلقاء فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة. 

قوله: «كعتق» يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على 
شيء» ثم باع العبد فوجدت الصفة التي علق عتقه عليهاء ثم 
اشتراه فوجدت بعد شرائه» مثاله: قال لعبده: إن فعلت كذا وكذا 
فأنت حرء ولم يفعله فباعه على زيدء ثم فعله في ملك زيد فإنه 
لا يعتق؛ لأنه ليس في ملکه» ثم اشتراه من زيدء وفعله بعد أن 
اشتراه» فإنه يعتق؛ لأنه وجد الفعل وهو فى ملكه. 

قوله: «وإلا فلا يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح 
الثانى» فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة؛ لآنها حال البينونة 
ليست زوجة» كما أن الشرط الذى غلق عليه العثق إذا وجد بعد 
خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق . 

تم المجلد الثاني عشر 
- يفضل الله وتوفيقه وليه الثالث عشر ‏ يعون الله تعالى - 
وأوله: كتاب الطلاى 


